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معد مي الشارح 


الحمد لله رب العالمين» نحمده على نعمه؛ أنزل كتابه العظيم» وبعث نبيه الكريم؛ لهداية 
الخلق إلى الصراط المستقيم؛ لينجو بذلك من طريق الجحيم. نحمده على نعمه. ونشكره 
ونثني عليه» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيرًا إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن من العلوم التي يتقرب إلى الله عز وجل بتعلمهاء والتي تكون من أسباب فهم 
الإنسان للكتاب والسنة» والتي تكون من أسباب معرفة أحكام النوازل الجديدة؛ علم أصول 
الفقه. 

علم الأصول علم مهم, فهو يُبَصّر الإنسان بمعاني الكلام» ويجعله يفكر في كلامه قبل أن 
يتكلم فيه» ويعرفه بمآخذ الأئمة السابقين في أقوالهم التي تكلموا بهاء ويكون من أسباب 
معرفة الإنسان للراجح والمرجوح من أقوال أهل العلم» ولذلك لا يبلغ إنسان درجة الفتوى 
حتى يُتقن هذا العلم» ويتمكن من تطبيقه على النصوص الشرعية كتاباً وسنة» ولا يصل 
الإنسان إلى درجة الاجتهاد إلا بعد إتقانه لعلم الأصول. 

وعلم الأصول يتكون من أربعة أركان: 

أوها: بمثابة المقدمة التعريفية في بيان معاني الأحكام الشرعية» وطرق الوصول إليهاء 
وبيان أقسامهاء وآثارهاء وأحكامها. 

القسم الثاني: في الأدلة الشرعية التي يستدل بها على الأحكام؛ بالتفريق بين ما يصلح أن 
يكون دليلاً» وبين ما لا يصلح أن يكون دليلاً؛ سواء أكان ذلك بالنظر في حجية أصل الدليل» 
أو بالنظر في ثبوت الدليل» ومعرفة إسناده والتأكد من صحته. أو لمعرفة نطاق الأحكام التي 
يستدل بها عليها. 
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القسم الثالث: متعلق بقواعد الاستنباط. 
القسم الرابع: متعلق بحال المستفيد؛ سواء كان على جهة الأصالة كالمجتهد؛ أو على جهة 
التبعية كالمقلد. 


وقد حاول بعض الناس أن يقلل من قيمة هذا العلم بدعاوى مختلفة» فمنهم من نسب 
هذا العلم إلى طرائق مخالفة للشرع؛ ومنهم من ادعى عدم ثمرته وفائدته» ومنهم من ادعى 
صعوبته» لكن هذا العلم علم شرعي مأخوذ من: النصوص الشرعية؛ ومن اللغة العربية؛ 
وبالتالي لا يصح أن ينسب إلى غير هذه المصادر. 

أما الصعوبة: فهذه الصعوبة نشأت عن كون المتعلم بعيدًا عن معرفة معاني المصطلحات 
الشرعية؛ فصعب عليه هذا العلم. وبالتالي فإن دراسة هذا العلم تُعوض الإنسان عن النقص 
الكبير الذي يكون لديه عند دراسة العلوم الشرعية. 

أما دعوى عدم فائدته وثمرته: فهي دعوى باطلة با قدمناه من الآثار المحمودة لتعلم هذا 
العلم. 

وعلماء الشريعة يقسمون المؤلفات لهذا الفن إلى ثلاثة مناهج» أو مدارس: 

أوها: مدرسة الشافعية؛ لأن أول من أَلّف فيها الإمام الشافعي م َنه. 

وثانيها: مدرسة الحنفية. 

وثالثها: مدرسة الجمع بين المدرستين. 

والاختلاف بين هذه المدارس: إنم| هو اختلاف في الترتيب والتنظيم.ء أو في معاني 
المصطلحات. ولذلك قالوا بأن من الفروق: اختلاف المصطلحات بين المدرستين» فمثلاً عند 
الجمهور يقولون واجب موسع ومضيقء وعند الحنفية يقولون ظرف ومعياره. وهكذا بين 


المدرستين اختلاف في مبنى القواعد الأصولية؛ فعند الجمهور يأخذون القواعد من أدلتهاء 


شرح الرسالي للؤماهمر الشافعي ننه 1 


وعند الحنفية يأخذون القواعد من الفروع الواردة عن أئمتهم بدعوى أن أئمتهم كانوا 
يستفيدون من ذلك. 

وقد نفع الله عز وجل بهذا العلم في تخريج العلماء, في تبيئة أذهانهم» وتمكينهم من 
الاستدلال والمناظرة والمدافعة. 

وعلم الأصول في السابق كان قواعد منثورة في النصوص كتاباً وسنة» وفي معهود العرب 
من كلامهم. وقد حاول عدد من الآئمة الكتابة في هذا العلم؛ من أجل تقريبه وتسهيله. 
وكانت الكتابات في أول الأمر رسائل ني مسائل جزئية من هذا العلم؛ كرسالة الإمام مالك 
في عمل أهل المدينة وغيرهاء ولما نحشي من عدم انضباط الاستدلال؛» ووقوع الغلط في 
الاجتهادات؛ حرص الأئمة على كتابة قواعد هذا العلم لدخول العجمة على الناس» 
ولبعدهم عن وقت التنزيل» وبالتالي قد يُنزلون كلام الله وكلام رسوله 2 على غير المراد 
منة . 

إن الفهم العربي ليس أمراً اعتباطيًا وإنها له قواعد وأسسء ولذلك كتب الإمام عبد 
الرحمن ابن مهدي لما خشى من ضعف الاستدلال عند الناس إلى الإمام الشافعي يطلب منه 
تأليف كتاب لضبط ذلك؛ فألف الإمام الشافعي كتابه الرسالة وهو في بغداد» ثم أعاد النظر 
فيها مرة أخرى ورتبها وهيئها لما وصل إلى مصر. 

فالإمام الشافعي ْلَه من كبار علماء الإسلام» ولازال الناس يستفيدون من علومه. 
وهو: محمد بن إدريس الشافعي نسبة إلى جده شافع. الُطَلبِي نسبة إلى المطلب بن عبد مناف. 


الذي قال فيه النبي مَنتك: (إنا وبنو المطلب لم نفترق في إسلام ولا جاهلية)'''» وقال: (إنما 
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ولد الإمام الشافعي '##مْللَه سنة ١6١ه‏ وتوفي في سنة 4 ١"هه‏ يعني أنه عاش 05 أو 50 
سنة» وقد روى الحديث عن عدد من الأئمة منهم: الإمام مالك» والإمام سفيان ابن عيينة» 
وروى عنه عدد من الآئمة؛ كالربيع بن سليان» والإمام أحمد روى عنه في المسند أكثر من 
عشرة أحاديث. وأبي ثور 

وللومام الشافعي رحلات في طلب العلم كثيرة» وقد عرف عنه العقل» والذكاء. 

كتاب الرسالة يمتاز بالعديد من المميزات التي لا نجدها ني غيره: 

أولها: قِدَمُ هذا الكتاب فهو أول كتاب أصولي جامع» وللمتقدم من المزية ما ليس لغيره. 

وثانيها: أن المؤلف من فقهاء الإسلام الكبار» وقد ألف المؤلفات الكثيرة في مسائل الفقه. 
ولازال الناس يتناقلون أقواله ومذاهبه في المسائل. 

وثالث ذلك: أن الإمام الشافعي مُبدع في اللغة» وقد كان من أساطير علماء اللغة العربية» 
بل عنده من حفظ الأشعار الشيء الكثير؛ وبالتالي فهو يتقن المباحث الأصولية التي لها علاقة 
بالدلالات اللغوية. 

ومن ذلك: أن الإمام الشافعي مُتبحر في علوم العقائدء وهو من علماء السنة المحضة» 
وحينئذ يأمن الإنسان بقراءة هذا الكتاب من أن يقع في منزلقات عقدية لم يكن يريدها. 

ومن ذلك: أن الإمام الشافعي يروي أحاديث الكتاب بإسناده» وهو قريب العهد بعهد 


النبوة» ولأصحاب تلك القرون من المزية في العلم والتعلم ما ليس لغيرهم. 


0200 أخر جه البخاري (؟٠‏ )ل وأبو داود (/91 )2 والنسائى ١5(‏ 561 وابن ماجه .)١8481(‏ وأحمد 


(0077)» من حديث جبير بن مطعم فته . 
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من المميزات لهذا الكتاب: استيعابه لكثير من المباحث الأصولية؛ فقد ابتدأ بالبيان» ثم 
تكلم عن العام والخاص. والناسخ والمنسوخ, ثم تكلم عن السنة بأقسامها وتقسيم|تهاء وبين 
مكانها من التشريع» وتكلم عن عدد من الأدلة؛ كالأخبار متواترها وآحادهاء وتكلم عن 
الإجماعء والقياس والاجتهاد والاستحسان والاختلاف ونحوذلك من مسائل علم 
الأصول. 

وللمؤلف تميز ني باب الحوار والمناقشة» ولذلك جعل أسلوب هذا الكتاب على أسلوب 
الممحاجة والمخاطبة» وهذا يدلك على ميزة هذا الكتاب وعظم مكانته. 

أيضًا فيه معنى آخر هو: أنه يعرفك بالاختلاف في المصطلحات بين الزمان الأول وزماننا 
الحاضر. 

ومن هنا كان لكتاب الرسالة ما ليس لغيره من الكتب؛ خصوصًا أن الإمام الشافعي 
متميز في علم الأصولء ليس في المعرفة النظرية فقط بل في القدرة التطبيقية. 

إن الإمام الشافعي لم يخترع القواعد الأصولية» وإنما قام بتدوينها أخدًا من النصوص 
الشرعية» ومن اللغة العربية» فأدى جهده المبارك إلى انتظام الاجتهاد وعدم فوضويته. 

وقد كان هذا الكتاب محل عناية من الشَّراح في الزمان الأول؛ وقد ألف عليه: الصيرفي» 
وحسان النيسابوريء» والقفال الكبير الشاشي. والجوزفي» ووالد أبي المعالي الجويني شروحًا 
لهذا الكتاب كتاب الرسالة» ولكن جميع هذه الكتب التي هي شروح لم يصل إلينا منها شيء. 

امتاز كتاب الرسالة: بسهولة لفظه؛ وبحسن سياقه» حيث جعله على أسلوب المناقشة 
والجواب والسؤالء ولذلك كان لهذا الكتاب كتاب الرسالة من المميزات ما ليس لغيره. 

ومن ميزات الكتاب أيضًا: أن الكتاب من تأليف الإمام الشافعي الذي هو إمام في اللغة. 
ومن هنا ناسب أن نتدارس في هذا الفصل كتاب الرسالة لتتعرف على طريقة بحث الأوائل 


هذه الكتب والرسائل. والإمام الشافعي له عدد من الكتب من أشهرها: كتاب الأم. 


00000 شرح الرسالت للإمام الشافعي ننه 
وقد اعتنى بكتاب الرسالة عدد من الأئمة من أبرزهم: الشيخ أحمد شاكر بَوالنَه تعالىى 
حيث أخرجه بطبعة حكمة مضبوطة. أنيقة مرتبة» اشتملت على الفهارس المتنوعة. 
كتاب الرسالة كى! تقدم: كتاب عظيم النفع» كثير الأثر» فيه من الفوائد الشيء الكثير» 
ولعلنا نستعرض مقدمة المؤلف نه تعالى» فهي بمثابة منهج للمتعلم في علم الأصول. 
ومقدمة تمهيدية لعدد من العلوم الشرعية. 
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شرح الرسالي للإمام الشافحي وله مس 


مدهت المؤئف 


(الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا 
محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين 
أجمعين. قال الربيع بن سليمان: (بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا أبو عبد الله محمد 
بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبدٍ يزيد بن 
هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي» اا ايو جِللحَمَدُ ينه 
أأزق حَلقَ السَموك والارض وَجَعَلَ لظت لور اذى مرا يي 


يَعْدِلورت 4 او 
على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة» يجب عليه شكره بهاء ولا يبلغ 
الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه. وفوق ما يصفه به خلقه. أحمده 
حمدًا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله؛ وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة 
إلا به وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه» وأستغفره لما أزلفت 
وأخرت استغفار من يُقر بعبوديته» ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو. 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. بعثه والناس 
صنفان: أحدهما: أهل كتاب بذّلوا من أحكامه. وكفروا باللّه» فافتعلوا كذبًا صاغوه 
بالسنتهم» فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم» فذكر تبارك وتعالى لنبيه من كفرهمء 
فقال: مإوَإِنَّ مهم لَعْرِيضًا يلَوْنَ ألمدْتَهُم بألْكنب لِيَحَسبْومِنَ الحكتاب وما هو 
مح الْكِنَاب وَيَفُولُونَ هوَمِنَ عِندٍ الله وَمَاهُوٌ من عِندٍ بوارنا نَ عَلَ لكب 


4 لي رو مم 2 .4 ىر 


وَهُمَ يمَكَمُونَ # ثم قال: مويل لِلَذِينَ يَكنْبُونَ الكتب ,ِأَيدِبمْ ثم يَمولونَ هلدا من 


ووه َ 


وس كر 0-4 دكت ء فر 


عِندِ للم لسشروا بود سنا ملك و 
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١ 
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المج 0 ث0 2 ليف ةوج 62 74ر0 ف 4يف4 يرك بغر فرك رق 4ر01 در قرا ١‏ سا ما ١‏ 
ا ا 0 
ف ا 00 شرح ثرر لي زا< هر 


مُونَ * وقال تبارك وتعالى: « وَقَالَتٍ الْمَهود عور أبن أنه وَقَالَتِ أَلتَصََرَى 


6 2س حبذل روم مس سل 
اتبيه نب الله للك وول بأتزعيت تجهارج ول لزي 
تومن قل لفغ الاق ززتسطرج. (1 الساتا لبسارذ: 
ا 1 و 0 د أن لحك رت تخذوا أحبارَهمٌ 
ل رج مرو م 2 و اس ليت يم ا .ل بر امس كب سرهم ده 
ورفة رَبَابا من دوت الله الميسيح بن مَرَسِمَ وَمَا أْمِروَا إلا 
ر_ج2 صم كر 1 سح به سم 314 3 ع 
عدوا إلنها وجِذدًا لآ إله لاهو سشبحمة. عدا ترحوت ». 
« 5 0 . 7 سس 2 م بره ع ابن الل ”ترج 0 5 ّ 
وقال تبارك وتعالى: «ألمَ ثَرَ إِلَ الذبن أونوأ نَصِيبا مِّنَ الكتتب يومِنُونَ 


رس تر ل م ه ص سس سر 


ِأَلْجِبَّتِ والطدعوت ودقولون أي َ أهدئ من أ ذبن امنوأ سيل م 


77 ل و مهو ساس ع و ا ا 


وليك ادن لعنهم أ ومن يلعن لله فلن جد له نَصِيرا 4 وصنف كفروا باللّه فابتدعوا ما 
لم يأذن به الله ونصبوا ل وَصورا استحسئوهاء ونبزوا أسماء 
افتعلوهاء ودعوها آلهة عبدوهاء فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منهاء ألقوه ونصبوا 
بأيديهم غيره. فعبدوه؟ فأولئك العرب. وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذاء 
وفي عبادة ما استحسئوا من حوت. ودابة» ونجمء ونارء وغيره» فذكر الله لنبيه 
اا ا ا 0 
ًَ 77 20 مجر - سس كك عرس سر 
قولهم: «إإنا وَجَدَنا َابَآءَنَا علخ أمّةِ وَإِنَا عكَ رهم مَقَتَدُوتَ 4. وحكى تبارك وتعالى 
عنهم: (وكالا اندو )ا 000 دوا سوا وَلَايَُودتٌ وَيَحُوْقٌ وَطَا (05) ود 
أَصَلُوا كيرا 4» وقال تبارك وتعالى: واد في الكتب رهم إِنَُّمكانَ صِدَّيقا نما( إِذْ 


لم نكما لا يمع وا بر ولا يفن عَنكَ سَين4. وقال: «وَأتل عَكَيِهِوْبَاً 
سه م 


اق 
هي () إذ كال بيه وكََيوِء ما يدون (2) كلاد ناما ََلَلُ ها غنيم 


0 
3-8 ل هه مر 


شرح الرسالي للإمام الشافحعي الله 0 


فَالَ هَل يسمعوككز إذة 
يذكرهم مِن : د وهم ضلاتهم عاة. وله عل من آمن منهم: و 


كر 2 لي 


عَمَتَ أله علَيَكمْ إذ كنم أعدآء فَألتَ ين لوك دَأصَبَحمُ بنعمَيوء إحَوانا وكُدمٌم عل شما 
غترز ين لكا رافغ يها ايك نينا مدي دو علي تبْتَدُون4 » قال: فكانوا 
قبل إنقاذه إياهم بمحمد خََه أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم. يجمعهم أعظم 
الأمور: الكفرٌ بالله» وابتداع ما لم يأذن به الله تعالى عما يقولون علو كبيراء لا إله 
غيره» وسبحانه وبجمده. رب كل شيء وخالقه. من حي منهم فكما وَصف حاله 
حيّاء عاملاً قائلاً بسخط ربه مزدادًا من معصيته. ومن مات فكما وَصّف قَولَه 
وعملّه؛ صار إلى عذابه. فلما بلغ الكتاب أجله؛ فحَقّ قضاء الله بإظهار دينه الذي 
اصطفى بعد استعلاء ء معصيته التى لم يرضء فتَحَ م أبواب سماواته برحمته. كما لم يزل 
يجري - في سابق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية - قضاؤه. فإنه تبارك 


م > _ 0ه 


وتعالى يقول: ا ألله ليحن متشي وَمَنذِرِنَ 4 فكان 
وختم نبوته. وأعم ما أرسل به مرسل قبله. المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى. 
والشافع | شقّم في الأخرى. أفضل خلقه نفساء رادقم لكل حك رع يَهُ في دين 
ودنياء وخيرهم لقأ ودارا تحمدا عبله ورسوله. وَعَرَفنًا وَخَلقَهُ نعمه 4 “اخاضة 
العامة النفع 5 الدين والدنيا. فقال: «لقَد +2 حكم ر 2 ولت ين فر كم 

5 مس .أله فلن و -ه 

عَرِيرعَهِ حشر رول لحك بالْمُؤْ رءوف يسم 4 وقال: 

عير .سس و< وس أ 01 7 5 5 و اع 5 .ىس 
#وشنزر م لْقَرَك وَمَنَ حَوْهَا4؛ وأم القرى: مكة. وفيها قومّه. وقال: «وَأَنَذِرَ 


عشيريك الأفرييت 4 وقال: « وَإنَّهأَوْمر لَك وموك وَسَوفَ تمَكلُونَ 4. 


١ 
لش ع >» ار‎ >. 725 
0 “ا وكوي وك + و00 بخ ”وك يخي ريخو خوج 0 #و*خيةن 7 وثم* ول وكوغ رخو رشي ةفرق يف44‎ 
00 4 0 اخأ‎ 
ا ا ا ا ذخ ذخ ا 0 سرع 2 هر فحي اللديد‎ 


قال الشافعي: أخبرنا ابن عيبنة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: « وَإِنَه. 
دمر لك ولَِويِكَ 4 قال: يقال: ممن الرجل؟ فيقال: من العرب. فيقال: من أي 
العرب؟ فيقال: من قريش”'". 

قال الشافعي: وما قال مجاهدٌ من هذا بِيّنْ في الآية» مستغنى فيه بالتنزيل عن 
التفسير. 

فخص جل ثناؤه قومّه وعشيرئه الأقربين في البْدَارة وعم الخلق بها بعدهم. 


-_-6 إى 


ورفع بالقرآن ذكر رسول الله ثم خص قومه باليّذارة إذ بعثه فقال: «وَأنْذِر 


عرس سر رح وس 


عشيريَك الأفرويت 4: وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله 32 قال: 
(يا بنىي عبد مناف إن الله بعثني أن أنذْرَ عشيرتي الأقربين» وأنتم عشيرتي 
الأقربون))"". 


ل لج م 


قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #ورفعنا 


لَك دَةك4: قال: لا أذكَرُ إلا ذكِرت معي» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد 
رسول الله”". 

يعنى - والله أعلم - ذكره عند الإيمان بالله» والآذان. ويّحتمل: ذكره عند تلاوة 
الكتاب؛ وعند العمل بالطاعة. والوقوف عن المعصية. 

فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرونء وَعْفَْل عن ذكره الغافلون» وصلى 
عليه في الأولين والآخرين» أفضل وأكثرَ وأزكى ما صلى على أحد من خلقه. 


.7١1//١7 انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
./5 /١ (؟) انظر: أخرجه ابن سعد‎ 


() انظر: تفسير ابن أبي حاتم 5 455» جامع البيان للطبري .7777/١1‏ 


شرح الرسالي للإمام الشافعي الله ا#سوسومسسسسسستزل_رر_إسسعسسم 
وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما أحدًا من أمته بصلاته عليه؛ والسلام 
عليه ورحمة الله وبركاته. وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلاً عن من أرسل إليه؛ 
فإنه أنقذنا به من الملكة. وجعلنا في خير أمة أخرجت للناسء دائنين بدينه الذي 
ارتضى. واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه. فلم ثمس بنا نعمة ظهرت 
ولا بَطّئت نلنا بها حظًا في دين ودنياء أو ذُفِمَ بها عنا مكروه فيهماء وفي واحد 
منهما إلا ومحمد صلى الله عليه سببهاء القائدٌ إلى خيرهاء والحادي إلى رشدهاء 
الذائد عن الحلكة وموارد السّوء في خلاف الرشد. المنيّهُ للأسباب التى تورد الهلكة, 
القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار. فصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما 


صلى على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد. وأنزل عليه كتابه فقال: «وإنّه. 
فنقلهم من الكفر والعمى إلى الضياء والهدىء وبيِّن فيه ما أَحَل: مَنا بالتوسعة على 
خلقه. وما حَرّم: لما هو أعلم به من حظهم في الكفٌ عنه في الآخرة والأولى؛ 
وابتلى طاعتهم بأن تَعبدَهم بقول وعمل. وإمساك عن محارم حَماهموهاء وأثابهم 
على طاعته من الخلود في جنته؛ والنجاة من نقمته ما عَظّمّت به نعمته جل ثناؤه 
وأحمد آثاراء فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم. فأذاقهم عند نزول فضائه مناياهم 
دون آمالهم, ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم. ليعتبروا 5 نف الأوان» 
ويتفهموا بجلِية التبيان» ويتنبهوا قبل رين الغفلة» ويعملوا قبل انقطاع المدة حين لا 


ا ال الوا ال الك كي 
يما 


و ؟:ى 5 واه اه 5 2 وك مء - عت صا حو د مت 
يعتب مذنبء» ولا تؤخد فدية و«إتجد حكل نفس ماعولت مِنْ خْيرٍ خضرا وماعمت 


0 ع4 ىم 2 »م ودرو دل سا 
من سوءٍ نود لو أن ها وبيئةة أمذا و ]4 . 


ذا ذذذذ1ذ1ذظذذطغك شرح ١‏ لرر سا لي للؤمامر الشافحي ننه 

ذكل ما نز في كاب جل ثناؤه رمة وححجة مه من علمه؛ وجهله من جل 
فحقّ على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبرٌ على 
كل عارض دون طَلَبِه. وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطاء 
أحكام الله في كتابه نصًا واستدلالء ووفقه الله للقول والعمل بما علِم منه؛ فاز 
بالفضيلة ف دينه ودنياه وانتفت عله الريب» وئوؤرت ف قلبه الحكمة. واستوجب 
في الدين موضع الإمامة» فنسأل الله المبتدىئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديمها علينا 
مع تقصيرنا في الإتيان إلى ما أوجب به من شكره بهاء الجاعِلَنًا في خير أمة أخرجت 
للناس. أن يرزقنا فهما في كتابه» ثم سنة نبيه. وقولاً وعملاً يؤدى به عنا حقه 


ويوجب لنا نافلة 5 
قال الشافعي: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله 


سح سل ار سه سس 


الدليلُ على سبيل الهدى فيها. قال الله تبارك وتعالى: «وكتبٌ أنزلئه إِلتَكَ 


لدخْرجَألنَاسَ ين لظْمت إِكَ لنوْرِ بِإِذْنِ يهم إِلَ صِرْطِ الْمَرِ رِأَلّمِيدٍ 4؛ وقال: 
( يليت الور َلآ إِلِكَ ألِكَرَ لين لئاس ما ذُيْلَ إِلهِمْ وَعَلَهُم 
يتَفَكروت 4» وقال: «ِوَيرَلنا 9 الكتب يَنيدنًا لَحِلْ شَىْءِ وَهدى وَيحَمَةٌ 
سم وقال: (َِكَدلِكَ وس إِيَكَ روِحَايَنْ مرا مََكْتَ تدَرى مالكب 


كك ون سس بر اس رس 2س ار م د 2 ليه سس ضًُ 220 م 0000 سضًِ 
ولا الإيمين وك ن جعلتله دورا نهرى به بهو من نشاءٌ مِنْ عِبادٍ وإنك لتهدى إن صر 


هذه المقدمة التي كتبها الإمام الشافعي؛ مقدمة جامعة, فيها: 

أولاً: الثناء على الله عز وجلء ولا يّفهم من قوله لا يبلغ الواصفون كنه عظمته» أن الإمام 
الشافعي يُنكر الصفات بل هو يُثبت الصفات»ء ولذلك قال: هو كما وصف نفسهء وإنما العباد 
يغيب عنهم كيفية الصفة التي أشار إليها المؤلف هنا. 

كما اشتملت مقدمة الكتاب على: التذكير بمد حبال الصلة مع الله عز وجل؛ سواء بشكر 
نعمه التي لا يمكن لإنسان أن يؤدي شكر هذه النعم كاملا وبالاستعانة منه سبحانه وتعالى» 
فإنه لا رّاد لما قضى. وطلب المهداية منه جل وعلاء بطلب مغفرة الذنوب. 

ثم بعد ذلك تطرق المؤلف إلى: تقسيم الناس إلى أهل الكتابء وإلى الوثنيين الذين لا 
يعلمون الكتاب» ولا يعرفون شيئًا من أمور الوحي. وغرض المؤلف من هذا التقسيم: ذكر 
القسم الثالث الذين ءامنوا بالكتاب وعملوا بكتاب الله عز وجلء وقد أشار المؤلف هنا إلى 
إيطال الآلهة مودي 00 سواء كانت من الأنبياء» لذا قال تعالى: 
« وَقَاكَتِ الْيِهُودُ حير أبن لَه 44 إلى قوله: « أَعَحدُوأ أُحَبارَهْم وَرَحْبكتهُمٌ 
مَصسَابا كن .دويتف أله يو أنت مَرْيمَ وَمَآ أَمِروا إلا عدوا 
إِلَهًا وَجِدَا لآ إِلَهَ إل هش سبحكدة. عممًا دشركوت »4. ومن ذلك 
ااا ‏ لظ 
عز وجل عل الوثنيين» وبين لهم أن طريقتهم مخالفة لطريقة أنبياء الله» وأن الحجج العقلية 
تدل على بطلان مذاهبهم. 

وذكّر المؤلف بنعمة اجتاع الكلمة التي جاء الله عز وجل بها على الآمة بتأليف القلوب 
وجمع الكلمة. 


ل م 
١‏ سا ثلاما الا ع 1 
000 3 630 2 000 00 م. ذلين 
9 ا 0غ 
وود لو أو ةا اذ أذ سرع 4 2 فعي رو#اللداه 


كذلك ذكّر المؤلف بفضل هذا الكتاب القرآن العظيمء ومكانته. وأنه أساس العلم» وأنه 

بعد ذلك: ذكر شيئًا من التفاسير القرآنية لعدد من الآيات؛ ليقيم الاستدلال على صحة ما 
ذكره سابقّاء وبين المؤلف مكانة الكتاب وعظم منزلته. 

وتكلم المؤلف أيضًا عن موقف الناس؛ سواء كانوا معرضينء أو مقبلين» أو غافلين تجاه 
كتاب الله عز وجل . 

ثم ذكر المؤلف تقسيم الناس في العلم إلى درجات؛ فمنهم المتمكن من استخراج الأحكام 
من الأدلة» ومنهم من لم يصل إلى هذه الرتبة» وبيّن أن العلاء يتفاوتون» وليسوا على رتبة 
واحدة» وحث على شيء من آداب تعلم العلم. 

ومن ذلك: 

؟. الصبر في تجاوز العقبات في طريق العلم. 

“. إخلاص النية لله عز وجل» بحيث تريد ما عند الله وتريد الآخرة. 

5. طلب المعونة من الله عز وجل بمعرفة ما في الكتاب من الأحكام والقواعد نصاً 
واستنباطاء وبيّن أن المنزلة العالية تكون للفقهاء الذين يستخرجون الأحكام من الآدلة: 
ويعملون بها. 

ثم عقد المؤلف في آخر المقدمة مسألة وهي: هل الشريعة تشمل أحكام جميع الوقائع أو 
هناك وقائع لا تشملها؟ وباللأخص في موضوع الكتاب والسنة» أي هل الكتاب والسنة عامة 


لجميع وقائع الناس أو هناك وقائع لم ترد فيها؟ والمؤلف يختار بوضوح أن الكتاب عام في 


دلالته على الوقائع» فذكر المؤلف عددًا من الأدلة القرآنية الدالة على شمول الشريعة 


4 


بنصوصها جميع الوقائع» ومنها: قوله تعالى: 9وَيَرَلنَا يلك الكتب يَنيَدَنا 04 شيْءِ 
وَهُدَى وَيحمَهٌ وري َمْعِن 4؛ فكونه ليما لكل نع 4 هذا دليل على أنه قد 
شمل جميع الوقائع» وأنه لا تحدث في الناس واقعة إلا وفي كتاب الله تعريف بحكمهاء هذه 
هي خلاصة المقدمة. 

في ختام شرح هذه المقدمة أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. 
وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين» ثم أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبناء وأن يعيدنا إلى 
الحق والخير والهدى. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وأن ينزل عليهم رأفة ورحمة من عنده» ى) نسأله جل وعلا أن يغفر للإمام الشافعي 
على هذا الكتاب العظيم؛ كتاب الرسالة» جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 
هذا والله أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لني نك ني نت 


9 
5 ل 
ماله جه 0 
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[ذ[ن[ز[ز[2111111[1 مج للدم 
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اباب: كيف البيان؟] 


[قال الشافعي: والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصولء متشعبة الفروع؛ فأقل 
ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة: أنها بيانٌ لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه. 
متقاربة الاستواء عنده» وإن كان بعضها أشد تأكيدَ بيان من بعضء وختلفة عند من 
يجهل لسان العرب]. ْ 


ابتدأ المؤلف كتابه بباب كيف البيان؟ والبيان باب من الأبواب الأصولية» ولكن هناك 
محددات تُعرّف حقيقة البيان يقع فيها الاختلاف بين العلماء: 

فأول ذلك: هل البيان هو توضيح المجمل من الأحكام فقطء أو أن اسم البيان يصدق على 
توضيح الأحكام ابتداء؟ فنزول الأحكام الواضحة هل يُعد بياناً أو يقتصر مسمى البيان على 
ما فيه توضيح لنص آخر؟ 

خلاصة المسألة: هل بيان الأحكام الشرعية على جهة الابتداء يُعد بياناً حسب الاصطلاح 
الأصولي» أو يقتصر مفهوم البيان على ما كان توضيحاً لدليل آخر؟ هناك منهجان؛ نريد أن 
نعرف ما هو منهج المؤلف الإمام الشافعي من هذين المنهجين. 

وأما المحدد الثاني فهو: أن تغيير بعض مدلول النص الشرعي هل يسمى بيانًا أو لا؟ أو 
بعارة الخرى الزنادة عن التصن هل تغدييانا أو تعد تيينا؟ 

الجمهور يقولون: البيان يشمل الزيادة على النصء ولا يعدون الزيادة على النص نسخاًء 
بين| الحنفية يرون: أن الزيادة على النص ليست من البيان» وإنا هي من النسخ. 

ما الفرق في هذا؟ النسخ له شروط لا تشترط في البيان؛ فإذا جعلنا الزيادة نسخاً فلا بد من 


ع و 
أحدهما: يقصر مفهوم البيان على توضيح المجمل والمشكل. 
وثانيهما: يجعل كل تفسير للفظ من باب البيان. 


نحن نريد أن نعرف منهج الإمام الشافعي ممْلَْتَه من هذه المناهج الأصولية. 


عرّف المؤلف البيان بأن البيان: اسم جامع لمعانٍ مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. إذن 
يقول إن البيان أقسام متعددة كلها تدخل في اسم البيان. 

وخلاصة هذا: أنه يرى أن البيان توضيح للأحكام. 

ثم ذكر المؤلف بِ#َمللَّه أقسام البيان. 
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0 
١‏ سا ثكلاما الا 5 : 1 
م 07 وقو# 77و وفوث و وثبكه* و0 و00 ويك وثوخي2 بوجي بوث ينثو وكوف #وكو كو كونبو خوفوثي* وتوف وكوك لبخوقية يقن يفقوت بخ يخوف وك وفوف للن 
أذ خخخ اخ خم أ خخ خخخ أ خخ م خأ 0 
ذأ آذ ذخأ أذ آذ آذ سرح 1 ل2 فعي مو اللداء 


[قال الشافعي: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تَعبدّهم به لما مضى من 
حكمه جل ثناؤه من وجوه: 

فمنها: ما أبانه لخلقه نصأء مثلُ جمل فرائضه. في أن عليهم صلاة» وزكاة 
وحجأء وصوماء وأنه حرّم الفواحش ما ظهر منهاء وما بطن» ونص الزنا والخمر. 
وأكل الميتة والدم» ولحم الخنزير» وبيّن لهم كيف فَرْض الوضوءء مع غير ذلك ما 
ين نصاً. 

ومنه: ما أحكم فرضه بكتابه» وبين كيف هو على لسان نبيه؟ مثل عدد الصلاة 
والزكاة» ووقتهاء وغير ذلك من فرائضه التى أنزل من كتابه. 

ومنه: ما سن رسول الله 2 مما ليس لله فيه نص حكمء وقد فرض الله في 
كتابه طاعة رسوله 2 والانتهاء إلى حكمه؛ فمّن قبل عن رسول الله فيفررض 
الله قبل. ْ 

ومنه: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه» وابتلى طاعتهم في الاجتهاد. 
كما ابتلى طاعتهم في غيره تما فرض عليهم. 

فإنه يقول تبارك وتعالى: (ِوَلْنَبَلُوَتكُمَ حَقٌ تكلم الْمجلهدين مك وَالصَّدنَ وَيَبَوأ 


0 اس 72 عر > ضََ وو- سا ساس ساد ىل على 0 . مج مم 
وقال: إقال عسئ ربكم أن يهللك عَدوَكُمٌ وَصَنْتَخْلِيَكمُ فى ١‏ رص 
آذ م -ِىء 0 
َُنظرَ كيف تَعَمَلُونَ 4]. 


شرح الرسالت للإمام الشافعي الله 88 
ذكر المؤلف أقسام البيان: 
القسم الأول من هذه الأقسام: قال عنه: (ما أبانه لخلقه نصًا) أي: ما عرف بحكمه 

وأوضحهه. وكان بيئًّا واضحًاء فالإمام لا يقصر اسم البيان على التوضيح لنص آخرء بل يجعل 

ابتداء الأحكام الواضحة من باب البيان» ومثل لذلك بفرض الصلاة والزكاة والحج 
والصوم, وتحريم الفواحشء والزنا والخمر وأكل الميتة والدم وحم الخنزير» لكنه عندما جاء 

لتفسير هذا القسم جعله من باب التوضيح للنص بالنصء ولذا ممّل له بقوله تعالى: «إَن ل 

سوس | لسرم وه حل ساسا فل 


يحدٌ 4 ؛ يعني ل يجد اهدي من المتمتعين «#قصيام كلح يأر في أطي وسبعةإذا رجعتم َك عشرة 


ل 4 فقوله: لِيَلْكَ عَسَرة كما 4 ؟ بيان لما سبق من ذكر الثلاثة الأيام والسبعة» ومثله 2 


0 2100000 
قوله تعالى: «وواعدّنا موس ثللثيت ليل وأتممئها بعشر فَمَم ميقلت رَيْدءَ أزبويت 


ا ا ل ان يي ل عاص اكيس #2 . 0 . 
َِلهَ 04 فهنا قوله: «فتم ميقلت رَيْدء أزبويت ليله 4 يوضح ما تقدم من ذكر الثلاثين 
5 رك و لل 2 س سس 

والعشر المتممات لحاء ومثل هذا في قوله: «كِدِب عليحكم ألصِيَامْ 4: فإن الصيام هنا لم 

يوضح معناه توضيحاً تامًا فاحتاج إلى أن يبين لهم ما هو الصيام؟ وما مقداره؟ وما عدده؟ 

: بام ا سلس و 7 ول وبكملير يري‎ 5 0 57 1 59 ١ 

فجاءت الآيات في بيان ذلك» ىا في قوله تعالى: إفمن شد منكم الشّمَرَ فلِيصمَه 4. هذا 

/ له-2 > س سس 0 

فيه بيان لقوله: «كيِب علَيحكم أَلصِيَامْ 4. وأن الصيام المكتوب الواجب هو صيام شهر 
1 اث 8 1 و م جح سس م6 ساس سس سه مص م < سرءو و 201 را سد هو « ع أ 

رمضانء ثم لما جاء قوله: إوَُوا وروا حو يكبي لكدا لخيط الْأَبيِضٌ من الخيط السودمن 

2 كا سرس 11 11 

لْمَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوأْ أَصِيَامْ إِكَ أَلْيَلٍ 4» هذا فيه بيان لوقت الصيام ابتداءً وانتهاءً» وفيه بيان 


للممنوعات وقت الصومء, وهذا هو النوع الأول من أنواع البيان. 


1 

ابعد . .0 0 

اخ ييف جو ك0 0004 0ج جك و*هث يوخي وأ وكو ف وة و بوك بكو ورفوثوفوثيف يكو وفوخ خوك و*رغوكو* مكفيك يفيك يكيف ف رخف للين 
ا م ا 

ا ا 0 سرح ل مج ةاللليء 


© © © © © © © © © هج 6ه © ©6 © © © ©ه ههه © © © © هه © .هس © © ©6 ه ههه هه © © هه هه ٠ه‏ هه© هه هه وه ©696٠‏ »© هه هه© © © هه © © © © ه هه هه © © هه ه6 ههه © © هه هه هه © و6 هه هه هه ٠ه‏ و9 وه 


القسم الثاني: ما ورد في الكتاب وكان توضيحه بواسطة سنة النبي 522 ومن أمثلة ذلك 


سل ان و ساح سر 


مثلاً ما ورد في وجوب الزكاة في قوله: «وءَاتُوا حَقَهَءيَوْمَ حصحادِو 4. فإن مقدار الحق لا 
يُعلم حتى جاءنا قول النبي 622©: (فيا سقت السماء العشر وفيا سقي بالنضح نصف 
العشر"''» فهذا الحديث بيّن ووضح لنا هذه الآية القرآنية» ومثل له المؤلف بقوله تعالى: 
دبك اموا إذا فك إل الصلرة وأغيلوا فوفك وايويك إل 
ملام . 0 و ا صر< سد 2 سرجور 103 ا وك 
المرافق وأ 0 مسحو أ برءو سك وَأَْمَلَحكمَ 2-000 وَإِنَ 5 جنبا فأطهّروا 4 
فإن هذه الآية تحتاج إلى توضيح في عدد الغسلات» افَاعْسِلُوأ ا 
مرة» ومرتين» وثلانًا؛ فكان توضيحًا للآية» وإن كان المراد بالآية مقدار الواجبء والمطلق من 
الأفعال يحمل على المرة الواحدة» وهكذا أيضًا ما ورد في السنة من تفاصيل أحكام الاستججار 
5 5 5 د 000 2 عر ضر< سرس جد سرح 

والاستنجاء. وأحكام الغسل» وهكذا في قوله: «وأرجلحكم إلى الكعبين 4. وضحها 
النبي َك حينا رأى قوماً يمسحون أقدامهم فقال: (ويل للأعقاب من النار)"''؛ فدل هذا 
على أن المراد الغسل لا المسح. ومثال آخر: في آيات الميراثء» فإن كثيرًا منها قد وضح بعدد من 
الأحاديث» ومن ذلك في قوله: من بعد وَصِيَّة نوص بآ أَوْ دين عير مم مضسارٌ 4 فإن 
ظاهر هذه الآبة تنُساوي الوصية م الذين» وقد جاءت الأحاديث بأن الدين يقدم عل 


الوصية» ىا جاءت الأحاديث بأنه ليس كل وصية تنفذ» وإنا تنفذ الوصية لغير الوارث؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١5/17(‏ وأبو داود ».)١5957(‏ والنسائي (/758)» والترمذي (2540)» وابن ماجه 
(1810)» من حديث ابن عمر فَيْظْتُها. 
(؟) أخرجه البخاري (50)) ومسلم ))75١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. ى| أخرجه البخاري ,)١54(‏ 


ومسلم )7١57(‏ من حديث أبي هريرة. 
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وتُنفذ الوصية فبها دون الثلث» ا في الحديث أن النبي يَتقُو قال: «ليس لوارث وصية» ", 
فهذا تفسير وبيان لهذه الآية بواسطة سنة النبي يتقو . 

أما القسم الثالث من أقسام البيان فهو: ما ورد في الكتاب واحتاج إلى بيان فرائضه؛ ومثّل 
لذلك بقوله: «إنَّ لصّلَه كانت عَلَ الْمُؤّمِيي كتنبا مَوَهُوصَا 4: وقوله: (وَأقِيمُوأ 
لصّلَوة انوأ لوكو 4 ل وَأَيِمُوأ لدج وَالْعمرَة4؛ فظاهر كلام المؤلف في البيان الثالث أنه 
قسم آخرء بيئما في حقيقة الأمر هو نوع من أنواع القسم الثاني من أقسام البيان» ولذلك في 
مقدمة البيان ل يذكرها كقسم مستقل. 

أما القسم الرابع من أقسام البيان فهو: ما جاء في سنة النبي خَكي مما لم يرد في الكتاب؛ 
فهذا بيان للأحكام من قبل النبي خَتيُي وهذه المسألة يقال عنها: هل تستقل السنة بأحكام لم 
ترد في الكتاب أو لابد أن تكون السنة مرتبطة بالكتاب؟ وجماهير الأصوليين على أن السنة قد 
تستقل بتشريع أحكامء ولا يشترط أن تكون مرتبطة بشيء من الآيات القرآنية» وذلك أن 
النصوص الشرعية قد دلت على حجية السنة» ولم تفرق بين كونها مبينة للكتاب وبين كونما 
مستقلة بتشريع الأحكام» وهناك نصوص عديدة في الكتاب تدل على هذا المعنى» ومن ذلك: 
قول الله عز وجل: إمّن بِطِع أليَسُولَ قَمَدَ أطاع أله 4: وقوله جل وعلا: «١‏ كل أَطِيعُوأ 
وال تسب وول ري 501 ار نول سند وه وناك عند فأمووا لاشوساكة 
من العلماء من قال: بأنه لا يؤخحذ من السنة إلا ما كان له أصل في الكتاب» ولكن إذا نظرنا في 
آيات الكتاب وجدنا أنها تؤصل أصلا عامًا: أن السنة راجعة للكتاب من خلال أن آيات 
القرآن أوجبت العمل بالسنة. 


)١(‏ حسن» أخرجه أبو داود (70576)., والترمذي »)73١7١(‏ وابن ماجه :)77/١7(‏ وأحمد (751795)؛ من 
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القسم الخامس من أقسام البيان: البيان الذي يكون من لغة العرب؛ فإن القرآن عربيء 
ونزل بلغة العرب» فمن أراد أن يفهم الكتاب والسنة؛ فعليه بفهم لغة العرب» وقد تكلم 
المؤلف في ثنايا الكتاب عن ذلك مما سيأتي. 

القسم السادس من أقسام البيان: أن يأني حكم شرعي؛ فيُقرر أصله. وتربط أحكامه 


عر يرى م س 


وكميته» وطريقة العمل به باجتهاد المجتهدين. ومن أمثلة ذلك قوله: ا 
أَوَلدَهن ٍ- ل ل لِمَنّ ماد 5 بم ل و فين وكسوجهن 
ِالمْعرُوفٍ 4 ما هو مقدار الرزق؟ وما الذي يكفيه فيها؟ وما هو مقدار الكسوة المذكورة 


هنا؟ هذا من مواطن الاجتهاد. فيجتهد فيه المجتهدون. 


ني نت 


[قال الشافعي: فوجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام» وقال لنبيه: ١د‏ ير نمب 


لك 
مم 0 يما م عي 


هك في الكل رتك يله َه" مل مَمَْلك عر التشير العا 
سم و را سه وى لظ وو _ آم 
وَحيث ما كدشم فو لوأ وجو هكم سطرة: 4. 
95 ماس سام ا لي ال ال كر م< رم اج راسم 2 2 عرس بد و 

وقال: «وَمِنَ حَيتُ حَرَجِتّ وَل وجْهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدِ الْحرَاوِ وَحَيَتُ ما مشر هولوأ 

أ هس 3 2 ىم سس سار هآ 
وجُومَكمْ سَطْرَهه لِتَلَايَكْونَ لتايس عَيْتَكُمْ حجَة 4. 

فدَلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد. مما 
فرّض عليهم منه» بالعقول التى ركب فيهم, المميزةٍ بين الأشياء وأضدادهاء 
والعلامات الى نتصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره. 

فقال: «وَهو ألَذِى جَمَلَ لك التجوم لِتَدُوأَيبَا فى ظَلْمتٍ ألْيرٌ وَالْبتَرِ4. وقال: 
(وَعَلصوْوَالتَجْم م تنود 

فكانت العلامات جبالاً وليلاً ونهارأًء فيها أرواح معروفة الأسماء. وإن كانت 
ختلفة المهاب. وشمس وقمرء ونجوم معروفة المطالع والمغارب. والمواضع من 
الفلك. 

ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام» بما دلهم عليه ثما وصّفت» 
فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مُرايلِين أمرّه جل ثناؤه» ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم 

وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال: «أبحسبا لاضن أن يرك سرّى 4 والسّدى: الذي 
لا يؤمر ولا ينهى. 

وهذا يدل على أنه لبس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال با 
وصفت ف هذاء وفي العدل» وف جزاء الصيد. ولا يقول ما استحسن. فإن القول 
إلى علم العدل والذي يخالفه. 


0-0 
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وقد وُضيع هذا في موضعه. وقد وضعت جملا منه رجوت أن تدل على ما 
وراءها ما في مثل معناها]. 


ماذكر المؤلف هنا تابع للقسم السادس من أقسام البيان» وهو توضيح النص بتطبيقه على 
محاله بالاجتهادء وم أمثلته: أن الشرع قد جاء باستقبال الكعبة فى الصلاة؛ فيأق المج: 
: من ح الف 4 ماني 


د 


فيجتهد في تحديد جهة الكعبة» قال الله تعالى: طقن رى تَقَذّتَ وَبِهِكَ في أَلسَمَا 
َلنوَلِسَئَكَ ْلَه رصنا مَل وََجْهَدَك مَظرَ ألْمَسْحِد الْسَرَاي وَحَيّتُ مَا كر موَلُوا 
ووفك سطرة 4؛ فأصل الحكم وهو وجوب التوجه في الصلاة إلى الكعبة قد نصت عليه 
لآيةه لكن ما هي اللهة التى تكون فبها الكحبة؟ هذا ميتهذه النجتهد بالعلامات التي تعرف: 
وهذا النوع يسمى عند الأصوليين تحقيق المناط. وله أمثلة كثيرة ذكر المؤلف منها هنا مسألة 
القبلة» وقد قال بأن الله عز وجل قد جعل علامات يُبتدأ مها لمعرفة الجهات كما في قوله: 


ل سمس صايا» وء دا ديو 
#وعلامن'تٍ وبالنجم هم . تون 4 فهناك جبال» وهناك شمس وقمرء وهناك نجوم 
معروفة المطالع والمغارب. وبالتالي يجتهد المجتهدون ني تحديد جهة الكعبة حتى يُصَّلوا إليها. 
ولم يجعل رب العزة والجلال جهة الصلاة مطلقة» بل يجب الاجتهاد حتى يتعرف الإنسان إلى 


ا حجن صرحن 


جهة الكعبة» ومثّل لذلك بقوله تعالى: وَأَشّهِدُوأ دوَىٌ عَذْلٍِ ينكل 4» فيأتي المجتهد فيجتهد 
في تحديد صفات العدالة» ويجتهد في معرفة من يكون من أهل العدل تمن لا يكون منهم. 
وهذا النوع أيضًا من أنواع البيان قد جعله الشارع إلى اجتهاد المجتهدين» وسيأتي أن هؤلاء 
الذين يجتهدون لابد أن يكون عندهم صفات معينة» وكذلك هناك صفات متعلقة بكل 
مسألة» لابد أن يكون المجتهد في هذه المسائل من أهل المعرفة بذلك الفن» فلو جاءنا أعمى لا 
يعرف الجهات» ولا يستطيع استخراج جهة الكعبة؛ فلا يحق له حينئذ أن يجتهد؛ لأنه ليس من 
أهل الاجتهاد هنا. 


[باب البيان الأول: وهو بيان القرآن بالقرآن: 


قال الله تبارك وتعالى في المتمتع: إن تَمِنَمْ باْعمروإِلَأي فا أسْيَيْسَرَ ون هدي من لم بج" 
م 0ت ا 0 ترس امود ام ارم ايك دس ساس رفر د 4 الدب ري >< مر 
ل وسَبْعةٍإدًا وَجَعته' َلك عَسَرَ كامِلَة ذَلِكَ لِمن لم يكن أهله: حاضرى 
لْسَنْحِ د حرا )4 

كان بِيّناً عند مَن خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج. والسبع في المرجع عشرة أيام 


سس 2 لإ 


كاملة. قال الله : « يَْكَ عكرة كاملة »فاحتملت أن تكون زيادةٌ في التبيين» واحتملت أن 


ص ص مرو 2 


يكون أَعلَمَهُم أن ثلاثة إذا جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة. وقال الله: إوواعدّنا موسئ 


1 020 0ت 7< 2 ا ٠‏ ا 2.٠‏ 
تلبشيرك كله وََتمَمئَهَا بعَشْرٍ هَكَمَّ ميات رَيْ أربي لَيْلَةُ4: فكان بيّنا عند من 
3 سج ى ع عِِ أ > مير 
خوطب ببذه الآية أن ثلاثين» وعشراً أربعون ليلة. وقوله: «أَرْبِعِيت ليله 4 يحتمل ما 
0 
سه 2 ص ص صلر هم تج ألصًّا 2 م صلر 72 ماس سه 
في التبيين. وقال الله: «( يَتَأيها الَدِينَ «امنوا كِب عليحكم ألصَيَامْ كَمَا كِب عل ابر 


لي وح مدت ا ل 5 ”7 ب 2 ير 4 
من مل اس 5 لمم 


اس وبين وساي كب يتخ كبر َهيْصَْةٌ ومن كاد 
مان حر 4: » فافترض عليهم الصو ثم بِّن أنه شهر 
وا ا يدا فكانت الدلالة في هذا 
كالدلالة في الآيتين» وكان في الآيتين قبله: في ابن جماعة لزيادة تبيّن جماع العدد). وأشبة 
الأمور بزيادة تبيين جملة العدد في السبع» والثلاث؛ وفي الثلاثين والعشر: أن تكون زيادةً في 
التبيين؛ لأنهم لم يزالوا يعرفون هذين العددين وجماعة, كا لم يزالوا يعرفون شهر رمضان. 


1 ١ 
ار‎ ٠. همي مه‎ 75 
04 6 م0 ورين واه و جح بج يون جوج وي يان ب يان واوا ب اواج واو او واوا جح 2 و وج هاو 649 ف ون يل جنال ناو و و مح واو و اوج وو واه ىج‎ 6 
اج جاو جه و و جد ووه 4ه 9 و ون لون ووو وز وو وو ووو وأو ون لوخكوتو و و وي أوثو ووو ووو ون أو ووو أن وأ ووو ووو اورفو توك ووو فوقوشفيفوكيغول غوف‎ 
ا ا 0 سرح ل2 قحي مضت لسن"‎ 


البيان الثاني: وهو بيان الكتاب بالسنة. 


سح 00 تمر 


قال الله قنارزك بوتماق :اذا فم إل المّلوة فأغولوا 5 نوكت وَأيْيكم إى 
المرافق ومس م ل إِلَ الْكعبَين كن إن كُتْمَ جنب با فَأطْهَروأ 4 
وقال: ووَلَاجَمًُا ااي سَبِيلٍ4: فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون الاستنجاء 
بالحجارة» وني الغسل من الجنابة. ثم كان أقل غسل الوجه. والأعضاء مرة مرة» واحتمل ما 
هو أكثر منهاء فين رسول الله الوضوء مرة» وتوضأ ثلاثء ودل على أن أقل غسل الأعضاء 
يجزئ» وأن أقل عدد الغسل واحدة. وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيار. 

دلت السنة على أنه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجارء ودل النبي على ما يكون منه 
الوضوءء وما يكون منه الغسل» ودل على أن الكعبين والمرفقين ما يغسل؛ لأن الآية تحتمل أن 
يكونا حدين للغسل» وأن يكونا داخلين في الغسل. ولا قال رسول الله 4822: (ويل 


للأعقاب من النار) ولا ضرا . قال الله: «وَلِأبوَيهِ لكل حر مهم 
و 26 ووه 00 م و 0 23 000 
سدس مما ترك إن من 1 2 إن لَمَ يك أ 000 ديه ألتلْتُ فَإِن كان لم 
ور قد > وا << سر 8 و 7 
إخوة فلا / مه السدس »4 وقال: «وَلَحكُم يِصْفَ ترك أزواج إن 7 55 


و فإن كان ان وذ ولد فلحكم أ 7 مِكَاكَرَكَهة من بَعْدٍ وَصِيَّدِ 
3 

كيك الى 1ك 1 يع ما ترم إن آم يَحكن لَكُمْ ولد إن 

كان كم واد لي ا 00 يصوت يها أو 


لح له سا , سس سار قير وس غير سر سك 6 مس وَأ وله آًًُ ع 2 
دَبْنْ ون كات رجل يورت كلللة أوامرأ 2 ل واحِد مِنْهُمَا 
1 إلسره دوس رسا 3 0-7 اام 


ادش َإِن خحانرا أحكثر من ذَلِكَ فَهُمَ شرك ل من بعد وَصِيِّةَ 
هم 0# 0 7 

بوص بأو دين غير مُضَارٌ وصضصيّة من أله وا أَللّهُ عَلِيمٌ حَلِيٌ4 ؛ فاستّغني بالتنزيل في 

هذا عن خبر غيره» ثم كان لله فيه شرطٌ أن يكون بعد الوصية والدَّينَ» فدل الخبر على أن لا 


5 و 
تُجَاوَرٌ بالوصية الثلث. 


باب البيان الثالث: 


أى 


قال الله تبارك وتعالى: فإِنَّ لصَّلؤة كانت عَلَ الْمُؤّمِني كتنبا مَوََوَْا 4: وقال: 
لوَأَقِيمُوا ألصّلؤة وََانوا اكه 4. وقال: «وَأَيِمُوا لدج وَالْعُمَرَهَ و4 ثم بين على لسان 
رسوله عدد ما فرض من الصلواتء ومواقيتها وسننهاء وعددً الزكاة ومواقيتها» وكيف عمل 
الحج والعمرة» وحيث يزول هذا ويثبْتُ» وتختلف سننه وتَتَفِقٌ» وهذا أشباء كثيرة في القرآن 
والسئة]. 


الإشعارات 


0 م 


ث 3 03000 ل قر 
الال لاسر خي) 4 و وه هه يوهي و وه وج هه ه١٠‏ اج لي به الي ياج واه واب ب وو يي ب وبي و جا هي هي هوي بي وب واه بياب بي ب ويب بي به هه يه وان بوي هه ويه ب و و 4ه وي هف ف بي و وان ب ب بي و بي وو بي واج بي وه جه يي واه هه 9 0 ١‏ سأ ما الننسًا 0 للل 
1 اند و ووم ا و و و و 0 سرح 2 2 فحي مووائلداء 
ئُ السا نَ | ١‏ * 
ف 0 
٠ 0 © ٠+‏ 
١‏ 
٠ َ‏ 
في ٠‏ بع ٠ ٠‏ 
قال الشافعى: مأ س١‏ سول الله مما فيه كتابء وفيما كثيئا قى كتاينا 
9 
3 ري 4 7 2 و - 5 , 
٠ 0‏ تي 9 م 4 4 ٠‏ 
هذاء مخ د م الله به د م* الكتاب وا د ل 
9 
ف من . 6 من ّ 2 
- 
1١‏ 
ف بي لو 
1 
سنه رسول الله. 


مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله» وبين من موضعه الذي 
وضعه الله به من دينه» الدليل على أن البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله 
من أحد هذه الوجوه: 

.١‏ منها: ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه» فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى 

؟. ومنها: ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله. فبين رسول 
لله عن الله كيف فرْضة؟ وعلى من فرْضة؟ ومتى يزول بعضه وَيْشْتْ وَبَحِبْ؟ 

". ومنها: ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب. 

وكل شيء منها بيانُ في الكتاب الله. 

فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه: قبل عن رسول الله سننه بفرض الله 
طاعة رسوله على خلقه. وأن ينتهوا إلى حكمه؛ ومن قبل عن رسول الله فمن الله 
قبل لِمّا افترض الله من طاعته. 

فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسئة رسول الله: القبول لكل واحد منهما عن 
لله وإن تفرقت فروع الأسباب التى قبل بها عنهماء كما أحل وحرم: وفرض وحد 


بأسباب متفرقة» كما شاء جل ثناؤه ل لا سلما يفَعل وهم لوت 4]. 


ذكر المؤلف بعد ذلك البيان الرابع» وهو البيان الابتدائي للأحكام بسنة النبي عَذي. 


قال: بأن الفرائض المنصوصة في كتاب الله لابد أن تكون من أحد الأقسام السابقة؛ إما أن 


شرح الرسالت للإمام الشافعي #الله 5555 


يكون الكتاب واضحاً لا يحتاج إلى بيان؛ مما يعني أن الإمام الشافعي يرى أن البيان يشمل 
توضيح الأحكام الشرعية ابتداءً ولو لم يكن تفسيرًا لنص سابق له. قال: (ومنها ما أتى على 
غاية البيان في فرضه) وبيّن الرسول َك صفات ذلك الفرضء كيف فرض؟ وعلى من 
فرض؟ ومتى يزول بعضه؟ ومتى يثبت؟ ومتى يجب؟ وهناك بيان قد يكون بنص الكتاب. 
وقد يكون بسنة النبي يَقُك. ومن أمثلة البيان بنص الكتاب قوله تعالى: «حَرٌَّمَتٌ 512 


لْمَيْنَُ وألدّمُ 4؛ فإن لَالْمَيَئَهَ 4هنا ظاهرها العموم, جميع المييتات» ثم جاءنا في السنة استثناء 


السمك والجراد منهاء وهكذا في قوله: 9وَآلدَم ؟ جاءنا في الكتاب بيان أن المراد 
5 1 2 7م 5 | ص أ 1ك ذم 

بذلك الدم المسفوح كا في قوله تعالى: اقل لا ع كه ما عل طَاعِ 
ل لكان بكر سن ركنا لخر 6ه وول اهل تخصيص الحكم الأول بهذا 


المعنى المذكور في هذه الآية. 


3 


م 
١ '‏ سا كلما الشا 0 عأ 1 
*كج*ج* بكو بو” 4و ولو بك *وخ “وكيك فوخ وأو" بقيقن ثيغي وخوفيكي* وف خي* + رفيقرة 0 لظ لليا 
ا 0 1#104231020000أأأأأ خخ ل اا 00 0 
. 
04050و بكو ولوخوث و ولو قوفو فوخ جك" ولو ووو 0ف ةي ا ا ا سرح ل فحي موه اللداء 


[قال الله تبارك وتعالى: «وَمِنّ حيّتُ 


اكتر د وا ل حك كلاه * 


ا ا ا اماه اير وى 2 ريع 


حرجت فول وجَهَكَ سَطرَاَلْمَسَجِدِ الْحَرَا و وَحيتُ 


ففرض عليهم حيث ما كانوا أن يوّلوا وجوههم شطره؛ء وشطره جِهُنَه في كلام 
العرب إذا قلت أقصد شطر كذاء معروف أنك تقول: أقصد قصد عين كذاء يعنى 
قصد نفس كذاء وكذلك "تلقاءه" جهته أي أستقبل تلقاءه. وجهته. وإنّ كلها معنى 


وقال ساعدة بن جؤّية: 

أقول لأم زلقعع أقيمي 
وقال لقيط الأيادي: 
وقال الشاعر: 

إن العسير بهاناء مخامرّها 


صدور العيس شطر بني تميم 


ْ شطرها : صر الع شير 7 


وهذا كله - مع غيره من أشعارهم - يبين أن شطر الشيء قَصْدٌ عين الشيء إذا 
كان معايئاً فبالصواب», وإذا كان مُعْيّبَا فبالاجتهاد بالتوجه إليه» وذلك أكثر ما يمكنه 


فيه. 


يب 


وقال الله: «جَصَلَ ل جوم مهمد 


إى 


ىل لف سرحت 20 3 
ببَا فى ظَلْمتٍ لبر والبحر»» «وعللمنتٍ 


شرح الرسالت للإمام الشافعي جا شك ب كٌُث.. ات حل+_لشةةششش900000000002 ر0 الس 

فَخَلَقَ لهم العلامات» ونصب فم ا المتجد درا وأمرى م أن ب يتوجهرا إل إليىى م وإغا 
توجههم إليه بالعلامات الى خلق لهمء والعقول التي ركبها فيهم, التى استدلوا بها 
على معرفة العلامات» وكل هذا بيان» ونعمة منه جل ثناؤه. 

وَأَشِْدُوأْدَوَفَ عَدَلٍ يَنك4. 

وقال: «مِمِّن رَصَوْنَ من اْلشبَدَاءِ 4. 

أبان أن العدل العاملٌ بطاعته. فمن رأوه عاملاً بها كان عدلاً. ومن عمل 
بخلافها كان خلاف العدل. 

وقال جل ثناؤه كار القن أن نت ول 01و : مسَعييدَا فَبوَآء مكل ما َكل من 
لنَعَوِيحَكم به ذوا عد ل مِنَكُم هديا بِلِمْ الْكعبَةَ 4. 

فكان المثل - على الظاهر - أقرب الأشياء شبَهَاً في العِظّم من البدن. واتفقت 
متاسيوتن تكلم ل الصيد من اضبدات .رسيو اللدغلن اقرب الأشياء بها من 
البدن» فنظرنا ما قْتِلّ من دواب الصيد: أي شيء كان من النّعَم أقرب منه شبْهاً 
فليئأه به. 

ول يحتمل المثل من اّمم القيمة فيما له مِثل في البدن من النعم إلا مستكرهاً 
باطناً؛ فكان الظاهر الأعم أولى المعنيين بهاء وهذا الاجتهاد الذي يطلبه الحاكم 
بالدلالة على المثل. 

وهذا الصنف من العلم: دليلٌ على ما وصفت قبل هذا على أن ليس لأحد أبدأ 
أن يقول في شيء حل ولا حرّم إلا من جهة العلم. وجهة العلم الخبرٌ في الكتاب. 
أو السنة» أو الإجماع. أو القياس]. 


عرض المؤلف للنوع السادس من أنواع البيان» وهو البيان بالاجتهاد. ومثل له بقوله: 
جوَحيْتُ مَا كُسْرَ موَلُوأْ وموك طَطَرَه4» ثم أتى ببعض كلام العرب التي تبين معنى 
«سَّطْرَهُء * وأن المراد: تلقاء وجهه. وجاء ببعض الأبيات الشعرية في هذاء حيث جاء بقول 
الشاعر: إن العسير بها داء حخامرهاء وأورد المؤلف هذا البيت بموطن آخر في ص 4/17 فقال 
فيه: 


إذاالقحصيى ييا وا #غارا فيجيا فشطرهاء صر العينين مسحور 


َو_ 


3 
مم ره لل 1 170 عمج بررويور 


ومثل أيضًا بمثال آخر في هذا النوع بقوله: 9 يَتأمبًا أ نين اموأ لا تمثلوا الصيد وأنسم حرم 


س2 عسل 0 7 سس ووو ليه اح 
ومن قثلهه منكم متعيمدا ف- فَجَوَاء مُكَل ما قثل من لنع4. فإن تحديد ما هو المثل في المقتول من 
الصيد إنما هو على باب الاجتهاد الذي يفسر به هذا الدليل القرآني 


ني ع 0 


شرح الرسالت للإمام الشافعي ١‏ 0 ممسر_د اسسسدم 
[ومعنى هذا الباب ؛ معئى القياس؛ أن ل يُطلب ف فيه اول : علي 0 القبلة: 


والعدل, والمثل. 

والقياس ما طّلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة؛ 
لأنهما عَلَمْ الحق المفترّض طُلْبَه كطلب ما وَصَّفتْ قبله من القبلة والعدل والمثل. 

وموافقته تكون من وجهين: ٍ 

أحدهما: أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصاء أو أحله لمعنى» فإذا 
وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم يَنْص فيه بعينه كتابٌ ولا سنة أحللناه أو 
حرمناه؛ لأنه في معنى الحلال أو الحرام. أو نجد الشيء يشبه الشيءً منه. والشيء 
من قرولا عد فنا اقرب شنا من اعدهماة نلحقه اول الأشياء شيا بده 
كما قلنا في الصيد]. 


أشار المؤلف أيضًا إلى نوع آخر من أنواع البيان ألا وهو: القياس. فإن المؤلف كأنه يرى أن 
القياس توضيح لنص الكتاب بواسطة الاجتهاد. فإنك متى عرفت المعنى الذي من أجله ثبت 
الحكم ألحقت كل محل وجد فيه ذلك المعنى بها نص عليه في حكمه؛ فأعطيتهما حك واحدًا. 

وذكر أن القياس يجعل على معنيين: 

المعنى الأول: ما يسميه العلماء بقياس العلة. وقياس العلة: بأن يثبت الحكم في محل لمعنى؛ 
فنلحق كل محل وجد فيه ذلك المعنى بالمحل المنصوص عليه في الحكم. 

أما النوع الثاني: فهو ما يكون فيه الاجتهاد في تحديد المراد. وهذا يشمل معنيين: تحقيق 
المناط الذي ذكرناه قبل قليل» ويشمل أيضًا ما تردد بين محلين فنلحقه بأكثرهما شبهًا. 

من أمثلة هذا مثلاً هل الخلع فسخ أو طلاق؟ فإن الخلع فيه شبه بالطلاق من جهات. وفيه 
شبه بالفسخ من جهات أخرى. فا لم ينص عليه في الخلع من الأحكام هل نلحقه بالطلاق» أو 
نلحقه بالفسخ؟ فننظر إلى أكثرهما شبهاً به» ومثله مثلاً في مسألة من فيه غيبوبة» المغمى عليه 
هل هو ملحق بالنائم» أو ملحق بالمجنون؟ الحق الشرع المغمى عليه بالنائم في مواطن. 
وبالمجنون في مواطن, فا عدا هذه المحال هل نلحق المغمى عليه بالنائم أو بالمجنون؟ هذا 
ننظر فيه إلى أكثر المحلين شبهاً به في هذه المسألة. 


0939777 شرح الرسالت للإمام الشافعي يله 
[قال ال الشافعي : وف في العلل و وجهان: ان: الإججاع وا ”5 وهما موضوعان في غير 
هذا الموضع. 
ومن جماع علم كتاب اللّه: العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب» 
والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخة. والفرض في تنزيله» والأدبيء والإرشادٍ. 
والإباحة» والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبانة عنه» فيما أحكم 
فرضه في كتابه» وبينه على لسان نبيه. وما أراد بجميع فرائضه؟ ومن أراد: أكل 
خلقه أم بعضهم دون بعض؟ وما افترض على الناس من طاعتهء والانتهاء إلى 
أمرهء ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوالٌ على طاعته المبيّنة لاجتناب 
معصيته» وتركٌ الغفلة عن الحظء والازديادُ من نوافل الفضل؛ فالواجبُ على 
العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا]. 


هذا يدلك على أن الاجتهاد مطلوب في الأحكام الشرعية» ولكن الاجتهاد لابد له من 
شروطء ومن ثم نعلم أن من وجدت فيه شروط الاجتهاد اعتبر كلامه» ومن لم توجد فيه 
شروط الاجتهاد لم يعتبر كلامه. والاجتهاد في الأحكام الشرعية لابد له من صفات». ولذلك 
كان العلم أو المسائل على وجهين: مسائل متفق عليها فلا إشكال فيهاء ومسائل مختلف فيها 
لا يتحدث فيها ولا يرجح إلا أصحاب الاجتهاد الذين تأهلوا للاجتهاد في هذه المواطن. 

ثم ذكر المؤلف شروط الاجتهاد. فكان من شروط الاجتهاد: معرفة لغة العرب؛ لأن 
القران نزل باللغة العربية» ومعرفة الناسخ والمنسوخ. ومعرفة الأحكام الواردة في الكتاب. 
ومعرفة الأمثال التي ضربت في الكتاب والسنة؛ ثم قرر بأن من لم يكن متأهلاً للاجتهاد فلا 
يجوز له أن يقول على الله بالأحكام الشرعية» إذ الواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث 
فلمو ا: 


شرح الرسالي للإمام الشافعي قله ووسسسسسسسساسسسسسس مور إأسصسم 

[وقد تكلم في العلم مّن لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك 
أولى بهء وأقرب من السلامة له إن شاء الله فقال منهم قائل: إن في القرآن عربياً 
وأعجمياء والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب» ووجد 
قائل هذا القول من قَبلَ ذلك منه تقليداً له وتركاً للمسألة عن حجته. ومسألة 
غيره ممن خالفه. وبالتقليد أغفل من أغفل منهمء والله يغفر لنا ولهم» ولعل من 
قال: إن في القرآن غيرَ لسان العربء. وقبلَ ذلك منه ذُهَبْ إلى أن من القرآن خاصاً 
يجهل بعضه بعض العرب. 

ولسان العرب: أوسع الألسنة مذهبأء وأكثرها ألفاظأء ولا نعلمه يحيط بجميع 
علمه إنسان غيرُ نبى» ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتهاء حتى لا يكون 
موجوداً فيها من يعرفه. 

والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. لا نعلم رجلا جمع السئن 
فلم يذهب منها عليه شيء, فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السئن. 
وإذا فرّق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منهاء ثم ما كان ذهب عليه منها 
موجودا عند غيره]. 


ذكر هنا مسألة متعلقة بنوع من أنواع البيان وهو النوع الخامس وهو: تفسير النص 
الشرعي باللغة العربية؛ فإن القرآن والسنة جاءا باللغة العربية» فمن أراد معرفة معانيه)؛ 
فعليه أن يفسرهما بلغة العرب» فإن اعترض معترض فقال: نجد في القرآن ألفاظاً أعجمية 
فكيف حصرتم بيان القرآن بلغة العرب؟ وهذه المسألة أيضًا مذكورة في كتب أهل الأصول. 
وجمهور العلاء يقررون بأن القرآن والسنة عربيان» وأنها نزلا بلغة العربء وما في الكتاب 
والسنة من ألفاظ أصلها غير عرب فإنها قد دخلت في لغة العرب, وتكلم بها العرب. 


ووزنوها بموازين لغتهم؛ فأصبحت عربية؛ لأنها أصبحت جزءًا من اللغة» وبالتالي 


| ل 
01 05 [# ا فكي 
8 0 0 1 لل (/ 
اذغ مج الداام 
ا ف 2 0 


فالاعتراض الذي أعترض به إننا صدر من غير معرفة بحقيقة الحال؛ لأن هذه الألفاظ غير 
العربية في أصلها التي قيل بأن القرآن ليس بعربي بناء على وجود هذه الألفاظ غير العربية في 
الكتاب» نقول: هي أصبحت عربية؛ لأن العرب قد تكلموا بهاء ودخلت في لسانهم. 

أشار المؤلف بعد ذلك إلى أن اللغة العربية واسعة. وأنه لا يمكن لأحد أن يحيط بلغة 
العرب» فإن اللغة العربية أوسع الألسنة» وأكثرها ألفاظاء ولا يوجد لغة من لغات الناس 
تائل اللغة العربية في ذلك» ولكن لا يمكن أن يكون هناك شخص واحد يحيط بجميع لغات 
العرب» لكن وني نفس الوقت لا يمكن أن ينسى شيء من لغة العرب» ومثل هذا مثل 
الأحاديث النبوية» لا يوجد أحد يحيط بأحاديث النبي يتك جميعًاء ولكن في نفس الوقت قد 
تكفل الله عز وجل بحفظ سنة النبي 22© فلا يمكن أن تضيع جميعًا. 


25 2 4 


شرح الرسالي للؤمام الشافحي عةالنَه © تك د 

[وهم في العلم طبقات؛ منهم . الججامع ا وإن ذهب عليه بعضه. ومنهم: 
الجامع لأقل ما جمع غيره» وليس قليل ما ذهب من السئن على من جمع أكثرها: 
دليلا على أن يُطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم» بل يُطلب عن نظرائه ما 
ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سئن رسول الله - بأبي هو وأمي - فيتفرد جملة 
العلماء يجمعهاء وهم درجات فيما وعوا منهاء وهكذا لسان العرب عند خاصتها 
وعامتهاء لا يذهب منه شيء عليهاء ولا يُطلب عند غيرهاء ولا يعلمه إلا من قبله 
عنهاء ولا يُشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منهاء ومن قبله منها فهو من أهل 
لسانهاء وإثما صار غيرهم من غير أهله بتركهء فإذا صار إليه صار من أهله. وعِلم 
أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السئن في العلماء. 

فإن قال قائل: فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب؟ فذلك 
إلا بالقليل منه» ومن نطق بقليل منه. فهو تبع للعرب فيه ولا ننكر إذ كان 
اللفظ قبل تعلمأء أو نُطِق به موضوعا: أن يوافق لسانُ العجم. أو بعضها قليلا 
من لسان العربء كما يِتَفِق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامهاء مع 
تنائي ديارهاء واختلاف لسانهاء وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه 
منها. 

فإن قال قائل: ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب. لا يِخْلِطّه فيه 
غير 


فالحجة فيه كتاب الله قال الله: « وما أَرَسلْمَا من رسو 


فوم4كء- 4]. 


1 
جه وميه هك ا .» ار 
للع اران ن و اواش اح واه ها جه ف جا ف جح ل 6 ل 5356 وليوك وثرث وكو وأو ولول لوث لوفو فقون ولوفور؟و ثور أورث شوقن 
اج لح فل + لا إل ولا ارا قوف لف ووو ”روث ولوك وو وف يف44 الال يال 
444و وخوث ووو ووو شوق ةوخ نظ وةض وثوأوك وثواوك ثةو 56يف سيرع و ل2 وو جاللداد 


قسم المؤلف بعد ذلك أهل العلم في اللغة أو في السنة إلى درجات» وهذه الدرجات 
بحسب ما يجمعه الإنسان من هذه الأصول. وقال المؤلف بأن لغة العرب تاثل السنة في هذا 
الباب. 

إذا تقرر ذلك فحينئذ لا يصح أن نقول بأن هذه الألفاظ الموجودة في القرآن والسنة التي 
أصلها غير عربي لا يصح أن نقول بأنها غير عربية؛ لأن هذه الألفاظ قد دخلت في لغة 
العرب» وتكلم بها العرب» ونحن لا ننكر أن يوافق اللسان الأعجمي اللسان العربي في بعض 
مفردات الكلام» واستدل المؤلف على تقرير هذه المسألة» وأن القرآن عربي بعدد من 
الاستدلالات منها قوله تعالى: 9 وَمَآ أَرَسَلنَا مِن رّسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ هَرْمِهِء4» وقوم النبي 
اموبوويو وا بي 


ا يا ا 


شرح الرساليّ تلإمام الشافعي ننه 0 5000000 
[فإن فال قائل : فإن الرسل 0 محمد ا السرم 1 إل فقومهم خاصة. وإن 
محمداً بعث إلى الناس كافة» فقد بحتمل أن يكون ١‏ بعث بلسان قومه خاصة. ويكون 
على الناس كافة أن يتعلموا لسائه. وما أطاقوا منه» وجتمل أن يكون بعث 
كانت الألسنة غتلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض.ء فلا بد أن يكون بعضهم تبعاً 
لبعضء وأن يكون الفضل في اللسان الْتّبَع على التايع» وأولى الناس بالفضل في 
اللسان من لساهُ لسان النى» ولا يجوز - والله أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً 
لأهل لسان غير لسانه في حرف واحدء بل كل لسان تبّع للسانه» وكل أهل دين 
قبله فعليهم اتباع دينه. وقد بين الله ذلك في و من كتابه: قال الله: «إوَإِنَهء 
لننزيلٌ رب الْعْامِينَ رلب ارو الاين عل عَم لك تكن من الْمنذرن 8 يلسَانٍ 
عاو" وقال: موَكَدِكَ تنه حَكمَا عرب 4 وقال: 520000 فَحِنا لِك فرَءَانَ عَرَبيَ 
أمَألْشُرَئ وَمَنَ حَوَا4 وقال: «حج 28 وَالْكِتَبٍ أَلْمِينِ 5 1 م 

ريا 2 رك اس تلت » وقال: بوم - َه بتو 4 
واوا ا العرب في آيتين من كتابه. فقال تبارك 


وتعالى: «وَلْمَدٌ تعلم أَنَهُمَ 2ت عن ل راف 
ِلَنَهِ أَمَجَبِىٌ وَهددًا ِسَانُ روث تي 4: وقال: مِوَلَوْجَعَلئهُ رءَانا أَعمًا لَقالُوأ 


ل ووه م 202 


لوَلَا فصَلت ءايلنه دءاححمى و 
قال الشافعي: وعرَّقَئًا نعمه بما خصّنا به من مكانة» فقال: «لَقَدُ جَآحكُمَ 


2 


- 


رولك ون سكم عد عه مَاعَشُد ري سكم مؤت 


- 
١ 1‏ سا كلما الشا 1 ع ِنَم 
كوو ولو “لوأو “نولو ول "نيوو لو يتن كوثن 'وأوأو أن أوأو نو أ و'وثينيثوثو *وأوثو و و ووو وأو ووأ ووو و وو ووو ووو وأو وو لوت أووكو ولو ولوقوفو لو نول تونو ووو نوو فوقس 
له اج وال جح واو د جا واب > بو وان واب جح واج و واي ناو و يوج جه هن ف ب و يه جه و يان بج 4 واج و اه 4 و ابوب وبي اه انوا واه وي وي او واه باجا هادا جح لك ع كل للف لت 
ا ا ا ا ا ا سرح 2 ل2 فحي مجع اذللام 


رع نر 0 


7 4 1 عل م 1 وى ادر يك ان وس لح اله رده سس عايس 
رءوف يحم 04 وقال: «هو الْزِى بعت فى الاميعن رسولا مهم يتوأ علوم ءايلنهء 


وركيم وَيُعِلْمُهُم الْكنبَ وَلِْحَهَ ون كان وأمن قَبَلُ لَتى صلل مُبِينِ 4 وكان نما عرف الله 
200000 مح سل 


ص 


مه 


وقال: «وَأْنذِر عشيرتَكَ الأقريي »» وقال: «ِلَْنِذِرَ أم لْقَرَى وَمَنْ حوها»: 
وأم القرى: مكة. وهي بلده وبلد قومهء فجعلهم في كتابه خاصة: وأدخلهم مع 


إن اعترض معترض على هذا القسم البيان» وهو بيان القرآن بلغة العرب» بأن محمدًا 
بق قد أرسل إلى الناس كافة؛ وبالتالى ينبغى أن يكون لسانه على لسان الناس كافة» وهذا 
معلوم بطلانه؛ فإنه لم تأتِ الشريعة ببيان الحدود اللغوية للألفاظ الكلامية» وإنما جاءت لبيان 


مأ 


الأحكام الشرعية» واستدل المؤلف أيضًا بعدد من النصوصء منها: قوله تعالى: ل يِلِسَانٍ عر 


4م 2 م ير 


ِينِ 4» موَكَدلِكَ أنزله حَكما عريًا 4» < وَكَدَلِكَ يسنا إِلَِكَ هرانا عَرَيًا 4. وقال: 


جح © والكتب انيبن (2© إن جَمَلة م6 عَرَيًا تحت تقب > 


وح 2 ساسا 0 سدس 


«فرءانا ع رٍيّاغير ذى عوج عَلَهُم ينون 4» المؤلف أقام الأدلة بأن الكتاب لم يستوعب جميع 


03 > بره 7 اراس سدس رن فاو امه 2 عور 


اللغات كما في قوله تعالى: «وَلَوَ جَعَلَئه وَرَءَانًا أَححميًا لَقالوأ لوْلا قصلت ايلنه َأعَحَيِنٌ 


20 
2-1 >< بمو نل << 


ل ساس لا 58 ِِ 9 2 
وعرى 4؟ إذن ليس بأعجمي بل هو عربيء ويدل عليه قوله تعالى: #ولقد نعلم انهم 


قد 
6 2 ص 0 اوسا 2 5 ود وه لير 2 2 عور ل - وو 
يقولورت إِنَّما يَعَلْمهه مَكَرٌ سارت الْذِى يلْحِدُوت إِلِنَهِ أعجمىّ وهدذا سان 


روث مَبِيتٌ وعدا يال عل :فقن هذ اللخة: اللغة العريية«وعنل أن #علمهاقرنة 


شرح الرسالت للإمام الشاضعي لله 7008 


يستطيع الإنسان أن يتقرب بها لله عز وجل من خلال جعلها سبيلاً لفهم كلام الله عز وجل» 
وكلام رسوله يتك وهذا منة من الله عز وجل على العرب أن جعل النبي منهم» وأن جعل 
كتابه بلغتهم. وقد امتن الله عز وجل بذلك في مواطن قال تعالى: «الَقَدٌ كم 
2 2 افر نوس ما ا سمس ل م 02 001 مي و 
رسُولك_ هن أف يكم ع بر عليه مَاعنِثَرٌ حرص عيّحكم بالْمؤمنيت 
أ 1 و-ه . صم اس ير له ا ا ا ا ال ره 

رَءوفف بحم 04 وقال: هوا رَى بعث فى الاميكن رولا مَنْهُمَ يتَلْوأعَليومَ ءاْلهء 
وكيي وَبْعلمُهُم الكتب وللكة». 

«الكنبَ 4: القرآن. 

«والدكة »: السئة. 

قال تعالى: « وَإِنَّهُد لَك لك وَلِقَوِْكَ4: فكا: 00 

وقال تعالى: ا وإنه. لزثر لك ولْمُوميك4. فكان الكتاب سببًا من أسباب جعل الناس 


ص-_ 


يتذكرون النبي خَدْع ويذكرون قومه» ومن ذكرهم: حفظ لغتهم. 


3 


سه 10999999099390 شرح الرسالت للإمام الشافعي مله 

[فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده؛ حتى بد به أن ل 
إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله. ويتلوَ به كتاب الله» وينطق بالذكر فيما 
افثّرض عليه من التكبير» وأمر به من التسبيح» والتشهد. وغير ذلك وما ازداد من 
العلم باللسان» الذي جعله الله لسان من حنم به ثُبوته» وأنْزّلَ به آخر كتبه؛ كان 
غير لد كه عليه يَتَعَلَم الصلاة والذكر فيهاء ويأتي البيت» وما أمِر بإتيانه» ويتوجه 
لما وْجَّه له. ويكون تبَّعاً فيما افتُرض عليه ودب إليه لا متبوعأء وإنما بدأت با 
وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنه لا يعلم مِن إيضاح جُمّل 
عِلْم الكتاب أحد جهل سعة سّعَة لسان العربء وكثرة وجوههء وجماع معانيه. 
وتفرقهاء ومن علِمه انتفت عنه الشبّه التي دخلّت على من جهل لسائها؛ فكان تثبيه 
العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة؛ نصيحة للمسلمينء والنصيحة لهم 
فرض» لا ينبغي تركه» وإذراك نافلة خيْر لا ها إل من سه فته وثرك موضيع 
حظه وكان يَجمع مع النصيحة لهم قيامًا بإيضاح حق» وكان القيام بالحق. 
ونصيحة المسلمين من طاعة الله وطاعة الله جامعة للخير. 

أخيرنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: (بَايَعْت 
لني عَلَى النْصْح لكل صُنْلِمِ)”". 

أخبرنا ابن عيينة عن سهيّل ابن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تمِيم الدّاري 
أن الئىّ مق قال: (إنْ الدّين النْصِيحَة» إن الدّين النْصِيحَة» إن الدّينَ النُصِيحة: 
لِلّه ولكتابه» وَلْتْببِه» وَلأئمة المنلمية وَعَامِتِهِم تهم) ‏ ]. 


4 صم 


(1) أخرجه البخاري (/01)» ومسلم (0). 


(؟) أخرجه الإمام مسلم (00)» والنسائي 191 5)» وأبو داود (5 45 5). وأحمد .)١5950(‏ 


رتب المؤلف على هذا حكماً شر 
بلغه جهده)؛ يعني أن هناك مواطن في الأحكام الشرعية لا يستقيم الإسلام لإنسان إلا 
بمعرفة معنى اللغة فيها. 

ومن ذلك: شهادة التوحيد؛ شهادة ألا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. 

ومن ذلك: أن يتمكن من تلاوة شيء من القرآن يُصحح به صلاته. 

ومن ذلك: الأذكار التي وردت بلغة العرب؛ كالتكبير في الصلاة» والتسبيح» والتشهد. 
ونحو ذلك. 

فهذا المقدار الذي لا تتم عبادات الناس إلا به؛ يعد من الواجبات العيئية على كل مسلم» 
وهناك واجبات كفائية يؤجر بها الإنسان متى نوى بها التقرب للهء قال عنها المؤلف: (وما 
ازداد من العلم باللسان)؛ يعني عن مقدار فرض العين الذي جعله الله لسان من ختم به 
نبوته» وأنزل به آخر كتبه كان خيراً له؛ يعني الزيادة من معرفة لغة العرب. 

وأشار المؤلف إلى معنى وهو: أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى درجة أن يكون متبوعا في 
الشرع إلا إذا عرف اللغة العربية. 

وقرر المؤلف ما قرره سابقًا من أنه لا تُعلم معاني الكتاب والسنة إلا من خلال لغة 
العرب» وأن من جهل سعة لسان العرب» وكثرة وجوه وجماع معانيه وتفرقها؛ فإنه لن 
يستوعب معاني كتاب الله وسنة رسوله يك وبيان هذا الحكم يعد من النصيحة لله عز 
وجلء ولرسوله 858ة. 
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ووو شرح الرسالي للد ماهر الشافحي جاه 
[قال ل الشائسي: : 5 خاطب الله بكتابه الي بلسانهاء على ما تَعْرف مِن 


معانيهاء وكان ثما تعرف من معانيها: اق لسانهاء وأن فطرئه أن يخاطب بالق 
مه عامًا ظاهراء يراد به 0 الظاهر. ويمتخاى بأوّل هذا منه عن آخره. وعاماً 


ظاهراً كم وله الخاص» فيُسكدل على هذا كشن بهااشخوطب هل 
وعاماً ظاهراً يُراد به الخاصء وظاهراً يُعْرَف في سبياقه أنه يُراد به غيرٌ ظاهره؛ فكل 
هذا موجود عِلَْمّه في أول الكلام. أو وسطه. أو آخره]. 


معنى هذا الكلام: أن لغة العرب لما وجوه في التصرف في الحديث» فمن أراد أن يفهم 
القرآن فلابد أن يعرف تلك الوجوه العربية التي تتصرف به العرب بلسانها. 

ومن ذلك مثلاً: ما يتعلق بالعموم؛ فإن الألفاظ منها ما هو عام؛ ومنها ما هو خاصء وإذا 
أردت أن تعرف أن هذا اللفظ من ألفاظ العموم أو ليس منها؛ فإنك ترجع إلى لغة العرب؛ فم| 
استعمله العرب من الألفاظ وأرادوا به العموم؛ فإنه يجب أن تفهمه على العموم, وهذا يدل 
لمذهب الجمهور في أن الآلفاظ دالة على المعاني بذاتها. 

إذن هناك منهجان: منهم من يقول بأن الألفاظ لا تدل على المعاني بنفسها وإنما بحسب 
قرائنهاء وهذا يسير عليه الأشاعرة» وهذا بناء منهم على قوهم بتفسير الكلام بأنه المعاني 
النفسية» ولذلك يقولون: الألفاظ لا تدل على المعاني إلا بوجود قرائن تصاحبها. 

وأهل السنة» ومنهم الإمام الشافعي بوَمْلنَدَه يرون: أن الألفاظ دالة على معانيها بنفسهاء 
وبالتالي لا تحتاج إلى قرائن تصاحبها حتى تدل على معانيها. 

أشار المؤلف إلى أنواع الألفاظ من جهة العموم والمخنصوصء فإن العرب لا ألفاظ معينة 
تدل على العموم؛ ومن أمثلة هذا مثلاً: لفظة كل وجميع وما ماثلهاء ومن ذلك أيضًا: المعرف 
بأل الاستغراقية من الجموع أو أسماء الأجناس ونحوها سيأتي إن شاء الله تفسيرها. 

نول فاط هرة ترد ولراك ا الععوة ترق لأفررء. لك لقنتس :نهذ عام باق قبل 
عمومه» ومرة ترد ويراد بها أكثر ذلك الجنسء» بحيث يوجد أفراد خرجت من ذلك العموم, 
هذا يسمونه العام المخصوص. ومرة ترد ويراد بها الخصوص ابتداءً» وهذا يقال له العام الذي 


يراد به الخصوص 
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رحد النوع الأول: يا يريا تقول: «تخلق الله 
الثاني: العام المخصوص». فإنه لما قال الله تعالى: «يأما أَلدَّاس عدوأ م 04 وقال: 
وَلِنه عَلَ لايس حِح اَلْسَيتِ4» أراد العام المخصوص؛ لأن المجنون لا يدخل في الآية 
الأولى» ولأن غير المستطيع يدخل في الآية الثانية؛ فلا يجب الحج إلا على المستطيع» وبينه 


أَحْسَوَهَة)؛ فكلمة: «١‏ ك1 لَ لهم آلنَاسٌ #الأولى المراد به: المخبر عبد الله بن أي أو 
غيرةة تاطلج الفط الحموه 9# المّاسَ * وأريد به شخص واحدء ثم قال: َالْدنَ كَالَ ا 


لاس إِنَّ ألنّاس قَدَ جَمَعُوا لَك كأخسَوْهُمَ4؛ المراد به قبيلة قريش الموجودين في ذلك الوقت 
الذين شاركوا في غزوة أحد؛ فهنا كلمة الناس الثانية لفظ عام ولكنه يراد بها الخصوص. 

كيف نعرف؟ نقول الأصل أن ألفاظ العموم باقية في دلالتها على جميع الأفراد إلا إذا 
ورد دليل يدل على المخنصوص؛ سواء التخصيص أو إرادة الخصوص للفظ العام. 

إذن الأصل في الألفاظ العامة: أن تكون مستغرقة لجميع أفرادهاء ولا يصح تعطيل النص 
العام بناءَ على احتمال أن يكون محص وصاًء أو أن يكون مما يراد به الخصوص 

لماذا قلنا ذلك؟ لأمرين: 

الأمر الأول: أن هذا هو معهود العرب في لغتهم. 

الأمر الثاني: أننا لو لم نقل بذلك لآدى إلى إبطال كثير من كلام الشرع. 

والكلام في العموم والخصوص جاء على جهة التمثيل» وإلا فإن الدلالة العربية لما أنواع 
متعددة» بعضها منطوق» وبعضها مفهومء والمنطوق أنواع متعددة منها: العموم, 
وا لمخصوص. والإطلاق وإن شاء الله يأق يي تفصيلها فيما يأتي. 


وي الشية من كلامه ينأو لذ عات فيه عن آخره» وتبتدئ الشيء 57 آخر 
لفظها منه عن أوله. وتكلّم بالشيء عر فه بالمعنى دون الإريضاح باللفظ. كما تعرأذف 
الإشارة. ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامهاء لانفراد أهل علمها به» دون أهل 
جهَالتهاء وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة» وتُسمي بالاسم الواحد المعاني 
الكثيرة. وكانت هذه الوجوه التى وصفْت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به وإن 
اختلفت أسباب معرفتها مَعْرفة واضحة عندهاء ومسئنكراً عند غيرهاء ممن جهل هذا 
من لسانهاء وبلسانها نزل الكتابْ» وجاءت السنة» فتكلّف القول في عليها تكلّف ما 
يجْهَلُ بعضّهء ومن تكَلّف ما جهل؛ وما لم ثليه معرفته: كانت موافقته للصواب إن 
وافقه من حيث لا يعرفه غير مُحمودة: واللّه أعلم وكان بِخَطئه غير معذورء وإذا ما 
نطق فيما لا يحجيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه]. 


قال المؤلف أيضًا: قد يكون في لغة العرب معرفة معاني بواسطة الدلالات كى) في 
الإشارات» وهكذا قد يكون من لغات العرب تسمية الشىء الواحد بالأسساء الكثيرة» 
يسمونه ترادف. [مثل: ألفاظ الأسد والغضنفر]ء وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة» 
وهذا على ثلاثة أنواع» ما هي؟ 

العموم؛ فلفظ "إنسان" يصدق على كل واحد منكم. 

والاشتراك: أن تضع اللفظ الواحد لمعانٍ متعددة لا صلة لبعضها ببعض. مثل: العين 
والمشتري. 

وهناك ما يكون مشككاً؛ يشتركون في أصل المعنى ويختلفون في تمامه» مثل: لفظة حي؛ 
فإنها تصدق على حياة الحيوان» وحياة النبات» وحياة الإنسان» وهي متفاوتة. 

إذا عرف الإنسان أنواع البيان وَفق للصواب في فهم مدلول الكتاب والسنة» ومن خفيت 
عليه فحينئذ سيخفى عليه مدلول كتاب الله عز وجل وسنة رسوله أ©. ولعلنا نؤخر 
الكلام في العموم والمخصوص للدرس القادم بإذن الله عز وجل. 
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ذكرنا فيها مضى باب البيان» الذي أشار المؤلف إلى انقسامه إلى أقسام: 

منها: البيان النصي في كتاب الله عزو جل . 

ومنها: ما كان أصلاً قد بدن بعد ذلك في شيء من صفاته؛ إما في عدده. أو في وقته» ونحو 
ذلك. 

ومنها: ما بينه النبي صل الله وسلمء ومن الأقسام في ذلك: البيان بالاجتهاد. 

وانتقل المؤلف إلى بيان شيء من التقسيمات المتعلقة بقواعد الاستنباط -آخر صفحة ١ه-.‏ 
وذكر بأن القرآن على لغة العرب» وأشار إلى اتساع اللسان العربي» ثم قسم أو ذكر ناذج من 
ذلك. 

فأول ذلك: العموم والخصوص. 

وثانيها: باب الظاهر والاحتمال الذي يسميه أو يكون عند العلماء باسم التأويل. 

وثالثها: ما يتعلق بالبيان بدلالة السياق. 

ورابعها: ما يتعلق بالمفاهيم كالإشارة ونحوها. 

وخامسها: ما يتعلق بالمدلولات المتعددة للفظ الواحد أو العكس. بما يسمى بالترادف 
والاشتراك. 

وأشار المؤلف إلى علاقة ذلك بسنة النبي 8؛ أن من لم يعرف هذه الأبواب فإنه إذا 
تحدث في شرع الله؛ فيكون قد تكلف ما جهلء وما ليس له به معرفه» وهو وإن أصاب حكم 
الله إلا أنه محطئع مخالف. وفعله غير محمود» وإذا أخطأ فهو غير معذور. 

لعلنا إن شاء الله نبتدئ بذكر الأبواب التي ذكرها المؤلفء ونبتدثها بذكر بابين؛ الباب 
الأول: فيها يتعلق بالعموم والخصوصء والباب الثاني: فيه يتعلق بسنة النبي 2222 . 


[آناء ب: 0 رامد انان عا يراد به العام؛ ويدخله دعوو 

قال الله تبارك وتعالى: «آلَّه حَيقَ كل سَىْءٍ وهو عل م[ 0 وقال تبارك 
وتعالى: < أنه أرِى حَلَقَ لسوت وَالْاَرْصَ 4: وقال: «وَمَا من دَآبَوَ في الْأَرَضٍِ إِلَّاعَلَ أله 
رِزْفَهَا4. فهذا عام؛ لا خاص فيه. 

قال الشافعي: فكل شيء من سماء وأرضء وذي روح وشجر وغير ذلك؛ فالله 
خَلَّقَه. وكل دابة فعلى الله رزقهاء ويَعْلم مُستقرَها ومُسْتَوؤْدعهاء وقال الله: <إمَا 
حان لاه ل الْمَدِيسَةٍ و رق لواب أن يتَحَلُفُوَأ عن رَسول أَللَه ولا يده روأ عبوا نهم عن 
َنَِي4» وهذا في معنى الآية قَبْلّهَاك وإنما أريد به من أطاق الجهاد | - 
وليس لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النى أطاق الجهاد» أو لم يُطِقَه 


هذه الآية الخصوص والعمومء وقال: لذن يَعُولُونَ وبآ مرح اين كز ا 


هلها 4» وهكذا قول الله: #حَوََِّدا أَنا هَل قَرَيَةِ أسَسَطعَمَآ أَهْلّهَا4»: وفي هذه الآية دلالة 
على أن لم يستطعما كل أهل قرية» فهي في معناهماء وفيهاء و 1 : «القرَيةَ الظالو 


هلها 4 خصوصء لأن كل أهل القرية لم يكن ظالاًء قد كان فيهم المسلم» ولكنهم 
كانوا فيها مَكتُورين» وكانوا فيها أقل. وفي القرآن نظائر لمذاء يُكْتَفَى بها إن شاء الله 
منهاء وفي السنة له نظائر موضوعة ة مواضعها]. 


المراد بالعموم: أن يكون للفظ أفراد كثيرة ويستغرقها لفظ واحد. أو كما يستعمل بعض 
الأصوليين فيقول: العموم: دلالة اللفظ على جميع أفراده» أو استيعاب اللفظ في حكمه لجميع 
أفراده. 

والعموم له صيغ تدل عليه بنفسهاء والمؤلف ني ذلك يخالف منهج الأشاعرة الذين 
يقولون الصيغة لا تدل على العموم بنفسها وإن) تدل عليه بالقرينة. 

وقد ذكر المؤلف ناذج من الصيغ الدالة على العموم: 

فأونها صيغة: كل وجميع وما ماثلهاء كقوله: «االّهُ حَِقُ كل سَىْءٍ وهو عل مل شَىْءِ 
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آ 
ا 
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آ ا ره 


والصيغة الثانية: الجمع المعرف بأل الاستغراقية» ومثله اسم الجنس والمفرد» كقوله: لإخاق 
اتوت والارض 4؛ لآن السهاوات جمع معرف بأل الاستغراقية؛ فأفاد العموم. والأرض 
اسم مفردء أو اسم جنس قد عرف بأل؛ فأفاد العموم. 

والصيغة الثالثة: النكرة في سياق النفى» كقوله: وما من دَآبَةَ في الْأَرّضٍ إِلَاعَلَ أله ررْفُهَا4؛ 
(فدابة) نكرة في سياق النفي؛ فتفيد العموم. 

وهناك صيغتان أخريان يذكرها العلماء: 

أوهما: المضاف من أساء الجموع والأجناس إلى المعارف» كقوله: «يوصِيكء أنه فيه 
أَوَلَددِ كم 4 فإن (أولاد) جمع مضاف إلى معرفة؛ فيفيد العموم. 

والصيغة الأخرى: الأس)ء المبهمة؛ سواء كانت أسماء شرطء أو استفهام» أو موصولة. 
كقوله تعالى: 9 وَِنَّهمَاف أَلسَمودتِ 4» (ما) هنا من الأساء المبهمة. 

وهناك صيغة سادسة وهي: حذف متعلق الفعل المنفي أو المنهي عنه كقوله: «إلا 
تَأَكلوا أَمْولَم يبتكم بِالَْطلٍ 4» فلما حُذف المتعلق بالزمان والمكان» ونوع الأكل؛ 
فحينتذ نقول بدلالة هذا اللفظ على العموم. 

والعمومات؛ الألفاظ العامة تنقسم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما بقي على عمومه؛ كقوله تعالى: (وَهْوَ عَلَكِلِ تَْءِوَكِيلٌ 4» فهذا باق على 
عمومه. 

القسم الثاني: عام باق على العموم لكن لم تدخل بعض أفراده في حكمه. فهو عام غير 
مستغرق لأفراده» وهذا يسمونه العام المخصوصء ومثل المؤلف لهذا بقول الله عز وجل: 
( ما كاد لم لِالْمَدِسَةِ ومن ومين اراب أن يسَحَلفُوأعن رَسُول الله ولا برحب وا سيم 
عن تَيسو- 04 فقوله: «وَلَا ربوا تمعن تَفَْسِهِ- 4؛ هذا عام؛ بينم| قوله: «أن يتَحَلْفُوا عن 
رَسُولٍ اه 4؛ هذا عام مخحصوص؛ فإن من ليس من أهل الجهاد لا يدخل في هذا اللفظ» أما 
قوله: «ولا ربوا أنفْسهوعن تََِبِوِء 4؟ فهذا باق على عمومه. 


ص 


ل 
ٍ الورسا ثلاما الشاذ ا لني 
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بد عي كم الثاني بقو م #وَالْمِسسَصْعَفِينَ م َالرْحَالِوالِيْسَآءِ وَلْولْدنِ 
لدِبنَ يقُولُونَ ربَنَآ حرجنا مِنّ عاذو المَرَيةَ الالو أَهلْهَا4؛ فإن (أهل) اسم جنس مضاف إلى 
معرفة؛ فيكون من ألفا ظ العموم لكن قاء الدليل على أنه ليس المراد جميع أهل القرية, 
فبعضها ليسوا بظالمين» ومثله في قوله: (إحَوَّح إِذَا أنيا أهل فَرَيَةَ أسَسَطعمَا أَهْلّها4» فقوله: 
«أئيا أَهْل قَرَيَةِ 4 ؛ هذا باق على عمومه؛ «أَهَلَ 4اسم جنسء وقوله: «أسَتَطعَمَا أَهْلَهَا 4؛ 
هنا هم لم يطلبوا من جميع أهلهاء وإنم| طلبوا من البعض. 

وفي القرآن نظائر لوو عا ايسورو وا 
سول الله 4؛ خصص بآيات من القرآن تفيد عذر 


سه 
سه ص مح را 2 سس ور 


أهل الاعذار في ترك الجهاد. كقوله: ا الْأَعَ حرج 4 الآية؛ فهذا تخصيص للكتاب 
٠ ٠ 95‏ 5 2 جل ًُ. ءِ 5 6ه 
وقد يخصص عموم الكتاب كى| في قوله: #الظالو أهلها 4 با هو معلوم أن جميع أهل القرية 
ليسوا بظالمين» وهذا المعلوم بعض الأصوليين يجعله من دلالة العقل على التخصيص. 
وبعضهم يقول: هو دلالة لُغوية. 
وبعضهم يقول: هو دلالة بواسطة العرف. 
ومن المخصصات: التخصيص بسنة النبى غت . 
ومن المخصصات أيضًا: التخصيص بالمفاهيم. 
والتخصيص بواسطة السياق الذي يسمونه المخصصات المتصلة؛ سواء كانت بدلآ» أو 


لاعن 0 


وعند من بعده؟ فإن قوله: «إأن ِسَعَلْهُوا 


كانت صفة» أو كانت غاية» وسياي بعض ذلك. 
القسم الثالث من أقسام العموم: هو العام الذي يراد به الخصوص 
الأول: عام باق على عمومه. 
الثاني: عام مخحخصوص. 
الثالث: عام يراد به المخصوص . وسيآتي له أمثلة. 


شرح الرسالي للؤمام الشافحي تنه ا 0# ا 


[باب: بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهرء وهو يجمع العام والمخصوص. 


م 02 أ 7 در لم دع هس له 11 


قال الله تبارك وتعالى: لإنَا لفك ين كر وأنقٌ وجعلناحء سعوبا وقبايل لتعارفوا َِ 
أَكَرَمَيٌ عند أنه نكم 4 وقال تبارك وتعالى: ويب عَلِحَكُمْ ألِصّيَامْ كَمَا كِب عَلّ 
لوكو م 018135 لاد التكةوة ود قث نك وق رركا أذ 
سَمَرٍ فَصِدَة من أينَّامِ أُمرَّ4» وقال: «إنَّ ألصَّلدِةَ كانت عَلَ الْمُوّمِي كتنبا مَوَْوصَا 4 
قال: فبين في كتاب الله أن في هاتين الآبتين العموم والخصوص؛ فأما العموم منهما 
ففي قول الله: (َإنَا لكر ين كر وأَدَقٌ وجَعَلنكدُ سُعُوا وَيكلَ ِترأ4: فكل نفس 
خوطبت بهذا في زمان رسول الله وقبله وبعده. مخلوقة من ذكر وأنثى» وكلها 
شعوب وقبائل» والخاص منها في قول الله: «إنَّ أكرمك عند أ سكم 4؛ لأن 
التقوى تكون على من عقلهاء وكان من أهلها من البالغين من بني آدمء دون 
المخلوقين من الدواب سواهم. ودون المغلوبين على عقوهم منهم. والأطفال الذين 
م يبلغوا عقل التقفوى منهم؛ فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها 
وكان من أهلهاء أو خالفها فكان من غير أهلها. والكتاب يدل على ما وصفت» 
وفي السنة دلالة عليهاء قال رسول اللّه : (رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ. 
والصبي حتى يبلغ. وا مجنون حتى يفيق)!' وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة: 
على البالغين العاقلين» دون من لم يبلغ» ومن بلغ تمن غلب على عقله. ودون 
الحيض في أيام حيضهن |. 


)١(‏ حسنء أخرجه أبو داود (/579). والنسائى (75775): والدارمى (75757). وأحمد (7557945). من 


حديث عائشة و وورةامن عدي عل :وق ارس أبو داود ))55٠1١(‏ والترمذي (*875١).ء‏ 


اذك شرح ١‏ لرر سائمي للؤمامر الشافحي ماله 

قال المؤلف: (باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر)؛ عام الظاهر يعني: أن صيغته 

صيغة العموم» وهو يجمع العام والخاص؛ أي أنه يش: على ألفاظ مختلفة» ومثل لها بقوله عز 
ا وإله + وومةه ٠‏ 1 و٠‏ 2 مامد رسلا و0 

وجل: «إيتأيما أَلَاسُ 4؛ فإن لفظة (الناس) جمع معرف بأل فيفيد العموم؛ ْنَا حَلَقْ من دَكرِ 
وَأنْقّ 4؛ هذا لجميع الناس» «إوَيعلئة سُعُون وبال لتَعارووَا إن أحكَرَمَكٌْ عند أمَه نصحم » ؛ 
قوله: (أكرمكم) هذا ممحصوص؛ لأن التقوى خاصة بالبالغين العقلاء» فالضمير خاص بهم» 
بين| الكلام الأول (من ذكر أو أنثى) يشمل الصغير والكبير» وكذلك المجنون والعاقل» لكن 

ومو عوسي 

دمثّل لذلك بقوله: ليب عَم لماكب عل الت ين مك4 « يي 
لذبن اموا 4؟ لفظ الآية عام» «ويِبَ يكم ألصّيَامُ 4؛ كلمة (الصيام) أيضًا لفظ عام؛ لأنه 


اسم جنس معرف بأل» ثم جاءنا بعده بيان أن المفروض هو صيام رمضان في قوله: #سَمَر 
و 2 0 لي لتر يا تت ويم 


بيست مْنَ الهدى والْعَرفَانِ هَمن سَهِدَ 
مك ألتّهَرَ فَلِيضمَهُ 4؛ فكلمة (الصيام) هذا عام يراد به الخصوص. وقوله: « يها ألَذِبنَ 


آ هه 


رمم نَ أأذزى ار قد لخديب كاف 3 


ءَامَنوا 4؛ هذ عام مخخصوص أخرج منه غير المكلفين؛ كالمجانين» وغير المميزين» وغير 
البالغين» وكذلك أخرج منه المسافر والمريض لقوله: لهم كارت دك مَرِيضًا أَوَ عَنَ سَمَرِ 
قَعِدَه من يام أَخرَ 4 وأخرج منه العاجز والحائض والنفساء؛ فهذا عام خحصوص. 

وهكذا أيضا في قوله: «إإِنَّ ألصَّلَوِهَ كنت عَلَ الْمُوّمِيِيت كتنبا مَوَقَوسَا 4؟ فإن لفظة 
(المؤمنين) جمع معرف بأل الاستغراقية؛ فهو من ألفاظ العموم» لكنه عام مخصوص. خص 
بكلٍ من النائم والحائض والمجنون ونحوه. 


شرح الرسالي للإمام الشافعي له شلهشَِّشٌُُك [ ل -4ظ-لس88 190000000010010 
[باب: بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهى و 
وقال الله تبارك وتعالى: مالدِنَ فَالَ لهم أَلتَاس إِنَّ ناس قَدَ جَمَعوا كم فََحَسَوَهم رادم 

يمنا ولوأ سب لومم اوسيل 4. 
قال الشافعي: فإذ كان من مع رسول الله ناس غير من جمع لهم من الناس. 

وكان المخبرون لهم ناس غير من جمع لهم وغير من معه تمن جمع عليه معه. وكان 

الجامعون لهم ناساء فالدلالة بينة ما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون 


عن 
والعلم حيط اذا من 0 مع اهم النامن كلهم دوم برهم النانن كليم ناو 
يكونوا هم الناس كلهم ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر» وعلى جميع 
الناس» وعلى من بين جمعهم وثلاثة منهم» كان صحيحا في لسان العرب أن يقال: 
(الذين قال لهم الناس»» وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفرء (إن الناس قد جمعوا 
لكم)؛ يعنون المنصرفين عن أحدء وإنما هم جماعة غير كثير من الناسء الجامعون 
منهم غير المجموع لهم, والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين» والأكثر من الناس 
في بلدانهم غير الجامعين. ولا المجموع لهم ولا المخيرين. 
- تأيه لئاس صرب مكل موأ هه رك ار دعوت من ذون أله أن يحلقوأ 
لتقف لك" ون جتان النكنة كا 11 كتواوايفه” قت دزف 
ا قال: فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم؛ وبيّن عند أهل العلم 
بلسان العرب منهم: أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون بعض؛ 
لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله إلهاء تعالى عما يقولون علوًا كبيرًا؛ 
لأن فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقولهمء وغير البالغين ثمن لا يدعو معه إِلها. 
قال: وهذا في معنى الآبة قبلها عند أهل العلم باللسانء والآبة قبلها أوضح عند 
غير أهل العلمء لكثرة الدلالات فيها 


اذ شرح ١‏ لرسالى للؤمام الشافحي دنه 

قال الشافعى: قال الله تبارك وتعالى: ا ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيِّتُ أقَاص أَلكَاسٌ 4 
فالعلم يحيط إن شاء الله أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول الله 
ورسول الله المخاطب بهذا ومن معه. ولكن صحيحا من كلام العرب أن يقال: 
(ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس). يعي بعضص الناس. وهذه الآية ف مثل معلنى 
الآيتين قبلهاء وهي عند العرب سواءء والآية الأولى أوضح عند من يجهل لسان 
العرب من الثانية. والثانية أو ضح عندهم من الثالثة. وليس يختلف عند العرب 
وضوح هذه الآيات معا؛ لأن أقل البيان عندها كاف من أكثره؛ إنما يريد السامع 


فهم قول القائل» فأقل ما يفهمه به كاف عنده؛ وقال الله جل ثناؤه: مومه 
وَلَيْجَارَءُ4» فدل كتاب الله على أنه إنما وقودها بعض الناسء لقول الله: «إنَ لد 


سَبَقَت لهم ينا اَلْحْسَىَ صو وليك عنهَا عدون 4 

عقد المؤلف بابًا بعنوان: (باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر)؛ يعني لفظه لفظ 
عموم؛ لكنه يراد به الخاصء وهذا الذي سميناه العام الذي يراد به الخصوص. ونجعله مرادًا 
به الخصوص إذا قام الدليل عليه» وإلا فإن الأصل في اللفظ العام أن يكون مستغرقًا لجميع 
افراده» ولا نخصصه إلا بدليل» ولا نقول بأنه عام يراد به الخصوص إلا إذا قام عليه دليل 
يدل على ذلك المعنى» ومن هنا فإن الأصل في الألفاظ العامة أن تكون مستغرقة» ولا تصرف 
عن الاستغراق لجميع الأفراد إلا لدليل يقوم عليها. 

مثل المؤلف للقسم الثالث وهو: العام الذي يراد به الخصوص بقوله تعالى: للَدنَ فَالَ 
لْهُمْ أَلتّاش 4. لاحظ لفظة الناس؛ فإن أصلها أن تدل على العموم؛ لأنها جمع معرف بأل 


_ 


7 
2 


مر ىري آ- و 


الاستغراقية» ومرة يراد بها العموم المستغرق ىا في قوله تعالى: يكأمها الناس سن | 


وَأنَقٌ 4 فإن هذا لفظ عام باقٍ على عمومه. وقد يكون عامًا يراد به المخصوصء وقد يكون 
عامًا مخصوصا. 


شرح الرسالت للإمام الشافعي لله 8 


و مد سء 


مثال العام المتخصوص في قوله: وينم عل ألتّايس حِح الست 4؛ فإنه خص بقوله: «إمن 


أسَنَطاعَ إِلْهِ سيبلا 4؛ هذا عام ممحصوص. ومن القسم الثالث: العام الذي يراد به المخصوص 
قوله: لالدِبنَ عَاكَ لهم ألَاس إِنَّ نا عام م2 جَمَعوا لَك كَأخدو هم فَرَادَهُمٌ ! لت 0 1 ف ا 


7 


وَنْعُمَ ألْوَحكِيلٌ تصغ 
غزوة أحدء فإن المشركين لما انتهوا من الغزوة» وقتلوا سبعين من أصحاب النبي ظَتتة ونأو 
جانباء قالوا: ماذا فعلتم؟ لم تحققوا هدفاء صحيح أثخنتم بهم» لكن لم تحققوا هدفاء عودوا بنا 
نستأصلهم. فجاء بعض المنافقين يريد أن يبث الرعب والخوف في قلوب المسلمين» فقالوا: 
بأن قريشًا ستعود إليكم ومعهاء ومعهاء جمعوا لكم من الذي جاء بالخبر؟ عدد من المنافقين. 
وبعض من المفسرين يقول: رجل واحدء وبعضهم يقول: أربعة» وهذا يحدد المراد بلفظة 
الناس في قوله: #ألدِنَ قَالَ لَهُم أَلنّاسُ 4. إذن من الذي قال من الناس؟ هم هؤلاء المنافقين» 
واحد أو أربعة؛ فهذا عام يراد به الخصوصء ثم قال: َالَدِبنَ نَ فَالَ لهم التاس إِنَّ ألتاس هد 
يعوا جَمَعُوأ لَك 4 من هم الناس الذين جمعوا؟ هم قبيلة قريش ش؛ لأن النبي كي ومن معه؛ ليسوا 
من الناس المقصودين في الآية» فهل هم جمعوا لأنفسهم؟ إذن هذا اللفظ عام يراد به 
الخصوصء قام الدليل على صرفه عن الاستغراق: طقْرَادَهُمْ إِيمنًا وَقَالُواْ حَسَبْنا اله وَيعَمَ 
الكيل 4. 

قال المؤلف الإمام الشافعي: (والعلم يحيط أن من لم يجمع لهم الناس كلهم. ولم يخبرهم 
1 
2 


ال ا ا 


له بقوله تعالى: «إيتأيها 


ا 
205 30 هزه - | 5 
ل اجرج رج رع سيرع اي 15 1 01 لل/ 
آذك ل2 قحي مج اليد 
00 


وير 


23 تأيُهًا آلنّاس صُرِب مَكَلّ َأسْحَمِعُوأ هه رك لس تدعوركت ين دون أله آن يحَلُوا ذبابا 4 ؛ 
فإذن الخطاب للمشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى» فهو لفظ عام يراد به 
المخصوص؛ فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم, (وبيّن عند أهل العلم بلسان العرب منهم: 
أنه إنم| يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون بعض؛ لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو 
من دون الله إِشَاء تعالى الله عما يقولون علواً كبيرًا). 

مثال آخر في قوله تعالى: ا شُمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حت أقاص أَلتَاسٌ 4. لازال الكلام في 
كلمة (الناس)» فإن هذا اللفظ أصله عام؛ لأنه معرف بأل الاستغراقية؛ فننظر هو من أي 
الاقسام الثلاثة: عام بات على عمومه؛ أو عام ممحصوصء أو عام يراد به الخصوص؟ قال 
الإمام الشافعي ِكْلَته: (الناس كلهم لم يحضروا في عرفة في زمان الرسول يَتقق؛ ورسول 
الله المخاطب بهذا الخطاب ومن معه) لم يدخلوا في هذا اللفظ؛ فدلنا هذا على أن المراد بعض 
النامين» 

هل هذه الدلالة لغوية» أو هي دلالة عقلية» أو هي دلالة عادية؟ هناك اختلاف أصولي. 

يقول المؤلف: الآية الأولى: للَدِنَ فَالَ لَهُمُ ألنّاسُ 4 أوضح بأنه عام يراد به الخصوص» 
والثانية آية الحح «إصرِب مَكَلُ فَأَسَْتَمِعُوأ له 4» أقل لكنها أوضح من الثالثة» وهذا يدلنا على 
أن البيان في لغة العرب متفاوت الدرجات وليس على درجة واحدة. 


ا عل و مرا سيو 


هكذا مثل المؤلف بمثال آخر في قوله: #وقودها الناس وَالْجْجَارَة 4 (الناس) ني الأصل 
لفظ عام يستغرق جميع أفراده» لكن كلمة (الناس) هنا من لفظ العموم الذي يقصد به 
الخصوص. إذ 0 الكفار» ويدل على ذلك قوله تعالى في الآية الأخرى: 
(إِدَكسَسبَكَتَ لَهُم ونا لحن ولك عَنهَا مُبْمَدُونَ 4 سورة الأنبياء» وبالتالي هذا يوضح 
أن مسي سي 


شرح الرسالي للإمام الشافحي يلك #سسسسسسسسسسزن_إسسعمم 

[باب: الصنف الذي يبين سياقه معناه. 

قال الله تبارك وتعالى: «وَسََلْهُمَ عن الْمَرَةٍ ألتى حاتت حَاضْرَة الَحَرٍ إِذ 
يدوت فى آلست إِذ كأْتهز ِمِتَائهمَ يدم بهم شَيَّصًا ويم لا يتنبئوت لا 
تَأتيهم كَدَلِكَ بَلُوهم بِمَا كانوايفَسهُونَ 4. 

فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحرء فلما قال: (إذ 
يعدون في السبت) الآية» دل على أنه إنما أراد أهل القرية؛ لأن القرية لا تكون 
عادية» ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره» وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية 
الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. 

وقال: #وَكم صما من قري كانت ظَإِلِمَهَ وأنشأنا بعَدَها قَوْمّاءاخريت (00) لما أحسُوأ 


دجس سه سر 
بسنا ا هم نه ُو 4 . 


وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلهاء فذكر قصم القرية» فلما ذكر أنها ظالمة بان 
للسامع أن الظالم إنما هم أهلها دون منازها التى لا تظلمء ولما ذكر القوم المنشئين 
بعدهاء وذكر إحساسهم البأس عند القصم. أحاط العلم أنه إثما أحس البأس من 
يعرف البأس من الآدميين. 

الصنف الذي يدل لفظه على باطنه. دون ظاهره. 


قال الله تبارك وتعالى» وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم: «إوَمَا سَيِدَنَآ إِلَايمَا 


1 ل ساس أ 0 وح سمو و 7 27 م ولول رعةر دي 
َلِمَنَاوَمَا كنا لِلْمَيبِ حَلفْظِينَ (0ه) وَسَكَلٍ الْمَرَيََ الى كنا فا وَالْعِير أَلَىَ ملا فها و إ: 


لصدفورت 4. 
فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلهاء لا تختلف عند أهل العلم باللسانء أنهم 
إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العيرء لأن القرية والعير لا ينبئان عن 


يي 


صدقهم ]. 


١‏ تل 
5-5 ا نل 
35 3 1-5 وه 
١ :‏ مام الشا 
ما يدهاو يب ب و واوي و ب ه بجي ف وي يوي و واو يوس هي يو وي واج ون واو هه و هو ووه وهاو يي ووو وه واو و و واو وا يي وده ايان هد هه 4 اجو وو هدواه هده و و هد و وه و 2ه 6 0 
واو و 0 ل خه) 2 ل2 مو اللديء 


انتقل المؤلف إلى باب آخر فقال: (باب الصّنئف)؛ أي القسم من أقسام العموم (الذي يُبِين 
سياقه معناه)؛ سواء بالتخصيصء أو ببيان أنه محصوص؛ إذن الأصل في اللفظ العام أن يكون 
مستغرقًا لجميع الأفراد» ولا يحمل على التخصيصء أو إرادة الخصوص إلا بدليل» ومن هذه 
الأدلة سياق الكلام» وقد مثّْل له بقوله: «وَسْعَلْهُمَ عَنِ الْقَرَةِ أَلَى ات حَاضْرَةَ 
لْبَحَرٍ 4 فهنا القرية عندنا فيها وجهان في البحث والنظر: 

الآول: أن هذا اللفظ يحتاج إلى تقدير» وهو أهل القرية» ولذا قال: (يعدون في السبت). 
وهذا يسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء؛ بأن يحتاج اللفظ إلى تقدير لا يصح إلا به. 

أما البحث الثاني: فهل هذا لجميع أهل القرية أو لبعضهم؟ ألم يوجد في تلك القرية من 
ينهاهم عن هذا الفعل؟ وألم يوجد في تلك القرية من سكت عنهم؟ إذن ظاهر هذا اللفظ 
العموم والاستغراق لجميع الأفراد» لكن وردنا دليل يدل على أنه عام خحصوص . 

ومثله في قوله: نإوَكَمْ قَصَمْمَا من قري 4» انظر للفظة قرية: #كانت الم وآنمَأنا بَعَدَهَا 
وما ءاخريرت (00) قلما أحسوأ باسنا دا هم مها هبو 04 والقرية لا تظلم بل الظالم أهلها. إذن 
هذا يحتاج إلى اقتضاء. ثم هل كل أهل القرية كانوا ظالمين أو البعض؟ إذن لابد أن نلاحظ 
الأمرين معًا. كانت ظَالِمَهَ وأنمأنا بَعَدَهَا قوم ءاحريست (0) فلمَا أُحسوأ بَأَسَنَآ دا هم ينها 
يبون 4» الذي أحس البأس ليس القرية بل من سكنها من الآدميين» ثم هل جميع السكان أو 
بعضهم؟ فإن المغمى عليه ومن ليس لديه إدراك لم يدخل في هذاء إن,| يدخل فيه من يعرف البأس. 

ثم قال المؤلف: (الصنف الذي يدل لفظة على باطنه دون ظاهره)» لا زلنا في كلمة 
(القرية)» قال إخوة يوسف: وما سَبِدْنَآ إلا يمَا عَلِمْنَا وَمَا كنا َِعَيْبِ حَلفِظِينَ (8) 
وََكَلِ ألَْريَةَ 4؛ والمراد: سؤال أهل القرية» «الَى كنا فا وَالْعِر ألَىَ قلا فبَا4؛ والمراد: 
أهل العير. 


عدن 


شرح الرسالي للؤامام الشافعي اانه 


باب: ما نزل عاماء دلت السنة خا ل ع 

فآل انحل قاقد نط روك وعو ينها لفل وكا 1ق 2116 ون إن ل وك 
كوا وورِكهد أَبوَاه فلِدَيَه لشت فَإِن كان لهم إِحَوَة ممه دش 4» وقال: «وَلَحكُنْ يِضَِفُ ما 

مَوَدَ أَروببْكُمَ إن ليك لجر ولد ون كاد لَهُنّ وآ سكم ايع ممَائرَكَن دنا 


2 سه ذه 7م يغ 1 وخر هه 
بَحَدٍ وَصِيَةٍ ُؤصيرت بها أو َي وَلمْرك البقم جا 5 إن لم يَحكن لك ولد فإن 


اح ل ع كوو 7ع 2 + شاور 2 سس ةن د هه و5 در ير مس كس سام لط أ 
كان لكم لد فلهن الشمن م ركم من بعد وصِيّوٌ نوصورت بها دين وإن 
_- بعرو د 2 > مح 86ل ساكو 42 2 4 فل ل سطره سا ىح يس ىلر كرو 26 ره 
كار . 20 ورت جهكنة: اراء أ له أح واحت واحِدٍ منهماالسدس فإن خحانوأ 
«١‏ 2 ا 72 رسي . صم شاع 01 2 رن ع 0 
أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلثِ + يعدو صمه بو صن بآ أو دَيْنِ غير مضصارٍ صيبيه 


مَنَ أله وَأَنَّهُ عَلِيمُ حَلِيمٌ4؛ فأبان أن للوالدين والأزواج ما سمى في الحالات وكان 
عام المخرج» فدلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج 
دون بعضء وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحداء ولا يكون 
الوارث منهما قاتلاً ولا تملوكاء وقال: من بَعَدِ وَصِيِّةَ بوص بِبَآأَوَدَيْنِ 4؟ فأبان الي 
أن الوصايا مقتصر بها على الثلث. لا يتعدى» ولأهل الميراث الثلثان؛ وأبان أن 
الذين قبل الوصايا والميراث» وألا وصية ولا ميراث حتى يستوفى أهل الدين 
دينهم» ولولا دلالة السنة» ثم إجماع الناسء لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين 
ولم تعد الوصية أن تكون مبداة على الدّين أو تكون والدين سواء]. 


قال المؤلف: (باب ما نزل عامًا دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخصوص)؛ هذا فيه 
تقرير أن من مُحصصات عموم الكتاب: سنة النبي تق وقول المؤلف: يراد به الخاص؛ 
يشمل المعنيين: تخصيص العموم وإرادة الخصوص باللفظ العام» فلا تظن أن مراد المؤلف 


فقط القسم الأخيرء ومثل له بقوله : #وَلِايوَيه لكل حر مَحْهَمَا أ أَلسّدّس 4؛ أي لأبويّ المتوى 


- 
١ :‏ سا ثللاما النشا 4 أنه 
ال لون روفن نوو تل كو لوو تبت ووو بو و مونو ليكوو" لوأو" ووو ولو وثوة لال لطر لين 
ا وو ون وو وو وود ونون وتو و ووو ووو ينو ووو وووثو وأو و ينوكو و وأو وو" و*ونولوو ووو و نوو وتو نوو ووو ووو وو ونوك وتوت" لل 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 شرح 4 2 فعي لمر لطي " 


الميت» هذه اللفظة عامة؛ لأنها من أساء الأجناس التي أضيفت إلى معرفة؛ فكل أب وكل أم 
يرثان من ابنهم| هذا المقدارء هذا ظاهر اللفظ» ثم جاءنا في السنة تخصيص أن الاب الكافر لا 
يرث”''» وأن الأب القاتل لا يرث”"'» وأن الأب المملوك لا يرث” "؛ فهنا عموم كتاب جاء 
الدليل من السنة لبيان أن بعض أفراده لا تدخل في حكمه. ومثله في قوله تعالى: «وَلَكُمْ 
نِصَفُ مَامَرَكَ أَروجَحكُمْ 4 إلى آخر الآيات. 

وهكذا أيضًا في قوله: «إمِن بِعْدٍ وَصِيَّةَ يوَصَى يبَآأَوَدَيْنِ 4؛ فإن (وصية) هنا من الألفاظ 
عامة؛ لأنها نكرة في سياق الشرطء ولكن جاءنا الدليل يدل على أنه ليست كل وصية يعمل 
بهاء الوصية للوارث لا تدخل معناء والوصية بها زاد عن الثلث لا تدخل معناء فحينئذ هذا 
التتخصيص لآية الكتاب هو بواسطة السنة في قول النبي 622: (لا وصية لوارث)”*,. 
وهكذا هناك إجماع على أن الدّين يقدم على الوصية””» بين| قوله تعالى: «إمِن بَحْدِ وَصِيَّةَ 


نوص بآ أَوَ دَبْنِ 4؛ يقتضي تساويم| وأنمما في منزلة واحدة» لكن وقع الإجماع على أن الدين 
مقدم على الوصية» فهذا يدلك على أن الإجماع من طرائق توضيح الآلفاظ. ومن خصصات 
العموم. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١58/(‏ ومسلم »)١515(‏ من حديث أسامة 2ك قة. 

(؟) صحيحء أخرجه الترمذي »)7١١9(‏ وابن ماجه (171/70)» من حديث أبي هريرة فته . 

(؟) ورد من كلام علي وزيد فَبطتهٌاء أخرجه الدارمي (7950). 

(4:) حسن» أخرجه أبو دواد (75765)» والترمذي »)35١7١(‏ وابن ماجه :)71/١7(‏ وأحمد (57195)) من 
حديث أبي أمامة وبق . 

(4) ورد في ذلك حديث علي قَقُهُ بسند ضعيف» أخرجه الترمذي »)7١77(‏ وابن ماجه »)71/1١5(‏ وأحمد 
(696). 


[وقال الله: «إذًا فمثم إِلَ الصَلرةَ فاعسِلوا وح ا 3ك إل المرافق وامكدرا 
برءوسِكٌ وَأََجْلَكُمَْ ِل الْكَعْبَيَنِ 4؛ فقصد جل ثناؤه قصد القدمين بالغسلء كما 
قصد الوجه واليدين» فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في 
الوجه من الغسلء أو الرأس من المسح؛ وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين 
أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض0ء فلما مسح رسول الله على الخفين » وأمر 
به من أدخل رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة» دلت سنة رسول اللّه على أنه إنما 
أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. 

وقال الله تبارك وتعالى: « وَالسَارِف والسَارِكَةَ فاقطعوا أَيدِيَهما جرَاء' يما كسبا تكلا 

ين أنَو4» وسن رسول الله أن: (لا قطع في ثمر ولا كثر'"» ولا يقطع إلا من 
بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا '". 


وقال اللّه: 8 لزاني والزانى فأجِدوأ كلَّ وِحِد مهما ما مِأَئَةَ جلّدة )4 وقال في الإماء: «دَإِدا أْحَصِنَّ 
إن تير بِمتَحِمَّةٍ فَلينَّ يضما عَلَ الْمَحصَدَتٍ مس الْعَدَابٍِ #؟ فدل القرآن على أنه 
إنما أريد بجلد المائة الأحرار دون الإماء. فلما رجم رسول الله يي الثيب من 
الزناة ولم يجلده' "؛ دلت سنة رسول الله على أن المراد بجلد المائة من الزناة: الحران 
البكران» وعلى أن المراد بالقطع في السرقة: من سرق من حرزء وبلغت سرقته ربع 
دينار» دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا.]. 


.)5975( والنسائي‎ »)١559( صحيحء أخرجه أبو داود (5784)» والترمذي‎ )١( 
.)١585( أخرجه البخاري (5145)» ومسلم‎ )1( 
.)١591( أخرجه البخاري (5879)؛ ومسلم‎ )”( 


م0307077ياييييي شرح الرسالت للإمام الشافعي كلن: 

أتى المؤلف بمثال آخر وهو قوله: فإإدًا فُمَثْم إِلَ الصَلؤةَ ماَعْسِلُوا وجوهك وَأَيْدِيَكُمْ إل 
لْمرَافْقِ وامسحوا برءوسِكُ وَأَنْجْلَحكُمْ إِلَ الْكَعْبينِ 4؟ فإن ظاهر هذه الآية وجوب غسل 
الرجلين في الوضوء أبدّاء لقوله: «إِذًا قُمَثْمْ إِلَ أَلصَلِدَ 4؛ والصلاة اسم جنس معرف بأل 
الاستغراقية تفيد العمومء ثم جاءتنا السنة تبين أن المراد الصلاة التي تقومون إليها وأنتم على 
غير وضوء"''؛ فإن الأمر إن) يكون لغير المتوضىء ثم جاءتنا أيضًا السنة ببيان أن لابس الخف 
لا يغسل رجليه وإنما يمسح عليها؛ فهذا من تخصيص عموم الكتاب بواسطة السنة؛ فإن 
قوله: «وَأَرْجَلَحكُمْ 4جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم» لكن جاءتنا السنة تخرج بعض 
الأفراد» فإن الأرجل لمن كان لابس للخف على طهارة لا يدخل في هذا الحكم. 

وهكذا في قوله تعالى: «إ وَأَلِسَارِقٌ وَالسََارِقَة فأقَطعوا أَيدِيَهُمَا 4؟ فإن قوله: « وَأَلسَارِقٌ »> 
مفرد معرف بأل الاستغراقية فيفيد العموم في كل سارقء لكن جاءنا في السنة أن السارق من 
غير الحرز لا قطع عليه؛ لقوله: «لا قطع في ثمر ولا كثرا» وجاءنا في السنة تخصيص لفظ 
العموم في السارق الذي يسرق أقل من النصاب؛ لقول النبي يَدتْي: (لا تقطع يد السارق إلا 
في ربع دينار فصاعدًا)” '". 


ار عرصم م مر 


ومثله في قوله تعالى: ‏ ألرَانَة والزانى فأْجَلِدو كلَّ ينما مِأئَهَ جلْدةٍ4. فإن لفظ الزانية مفرد 
معرف بأل الاستغراقية فيفيد العموم» ومثله لفظة الزاني» لكن جاءنا في بعض النصوص ما 
يدل على أن بعض أفراد هذا العموم لا يدخل ني هذا الحكم. ومن ذلك الزاني المحصنء فإن 
كثيرًا من أهل العلم يقول بأنه لا يجلد وإن| يرجمء وتعرفون الخلاف في هذه المسألة. 


)١(‏ قال بريدة وَُهُ: صلل رسول الله 00 الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. ومسح على خفيه» أخرجه 
مسلم (7171)» وأبو داود (171)» والترمذي (71)» والنسائي (177)» وابن ماجه .)01١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم(185١))‏ والنسائى (5977)» وابن ماجه (70/26)) وأحمد (77/570). 


لا 


شرح الرسالت للإمام الشافعي وله سه 
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ف ل حاص سي عي اس را سال سك بورح سر ص 7ه 
عفيفات» مون أتبرى يِمتحِسَّة مَعَليهنَ نيصف ما على المخصدّت مرح العذاب #؛ يعني 


العفيفات كم تجلد؟ تجلد خحمسين جلدة وهذا في الأمة المملوكة الزانية» ثم قسنا على الأمة 
العبدَ المملوك الذكر؛ فهنا تخصيص للكتاب بواسطة الكتاب في الإماء» وتخصيص للكتاب 
واسظة القناسى ».قث الذكر لسن :قنه معديك ونا قسبناء عل الأمة» وخصصنا الآرة بالسدة 
بفعل النبي ظكي. حيث رجم ماعراء ول يُؤثر عنه أنه جلده» هذه ثلاث مخحصصات في هذه 
الآية لهذا العموم: بالكتاب» وبالسنة الفعلية» وبالقياس. 


3-0 
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الالال لو قاو بي هاو يان اه وس يي واج ند و 4ه ل هات وهاو و وه و كاه وي باه د 2 و و 4 و -. “ى #ى فى فى “ثلث ىق فأ لي قوق ون فو ويف لوكو فول ون لو ووو ف لوفو شيف لرفوفىغىو*ن اولوف لوك لو فى فقوأو كوو" رثوكوفيكي*د*. 
000 ذخا ذخ للا 
: : اذذذذن 200 0 : . : . 5 : 
ف 0 قوفي 070 77647050040060 000 ج2007 وثو” وقجث :20200ب وتو وو ثم" و“ روث رفوك بوث وفوك و" رغث ركو كو 1109 ةنيم “و فيو سرع < ل2 0 واتلياء 


روم وو مىلن”ه 


[وقال الله: «واعلموأ أنّما عَيْمَسُم ين سَىَءِ فأنّ به حمسه. وَلِرَسُول وَلِذى الْفَرَقَ وَالْسَتى 
وَالْمَسكينٍ وَآرِْ ألسبِيلٍ 4؛ فلما أعطى رسول الله بنى هاشم وبنى المطلب سهم ذي 
القربى؛ دلت سنة رسول الله أن ذا القربى الذين جعل اللّه لهم سهمًا من الخمس: 
بنو هاشم وبنو المطلب. دون غيرهم. وكل قريش ذو قرابة» وبنو عبد شمس 
مساوية بنى المطلب في القرابة» هم معا بنو أب وأمء وإن انفرد بعض بني المطلب 
بولادة من بنى هاشم دونهمء فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالولادة من بني المطلب 
دون من لم تصبه ولادة من بنى هاشم منهم؛ دل ذلك على أنهم إنما أعطوا خاصة 
دون غيرهم بقرابة جذم النسب. مع كينونتهم معا مجتمعين في نصر النى بالشعب 
وقبله وبعده وما أراد الله جل ثناؤه بهم خاصا. ولقد ولدت بنو هاشم في قريش 
فما أعطي منهم أحد بولادتهم من الخمس شيئاء وبنو نوفل مساويتهم في جذم 
النسبء وإن انفردوا بأنهم بنوا أم دونهم. 


قال الله: «وأعلمواً أَنَمَاحَنِمَسم ين سَيْءِ فأن لَه مسه: وَللرَسُولِ4؛ فلما أعطى رسول الله 


السلب القاتل في الإقبال؛ دلت سنة النبى على أن الغنيمة المخموسة في كتاب الله 
غير السلبء إذ كان السلب مغنومًا في الإقبال دون الأسلاب المأخوذة في غير 
الإقبال وأن الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال غنيمة تخمس مع ما سواها من 
الغنيمة بالسنة. 

ولولا الاستدلال بالسئة» وحكمنا بالظاهر قطعنا من لزمه اسم سرقة» وضربنا 
مائة كل من زنىء حرا ثيباء وأعطينا سهم ذي القربى كل من بينه وبين الي قرابة. 
ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب. لآن له فيهم وشايج أرحامء وخمسنا 
السلب. لأنه من المغنم مع ما سواه من الغنيمة. 


شرح الرسالي للإومام الشافحعي ءانه ااوممااصسسمسسسسسسمود_إسسسدسدس 

مثله قوله تعالى: #وَاَعَلَموا أنَمَا عَنِمسم ين سَىْءِ فأنَّ لَه مسسه: وَلِلرَسُول وَلِذى الْفْرقَ 
وَالْمَسدكين وب ألسَبِيلٍ 4؟ فإن قوله: «شَىَّء * نكرة في سياق نفيء وبالتالي يفيد جميع ما 
غنموا؛ فهو لفظ عام؛ لأنه نكرة في سياق النفي» وقوله: « فآنّ لَه حمسسه: وَلِرَسُول وَلِذِى 
ألْفُرِْكٌ »؛ هذا عام في القرابة؛ لأن (ذي) جمع مضاف إلى معرفه فيفيد العموم» ثم جاءنا في 
السنة أن السلب لا تخمس؛ لقول النبي ظَدْكه: (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)'''؛ يعني 


اللباس الذي يكون عليه» أو ما يكون في متاعه؛ فهنا تخصيص للكتاب بواسطة سنة النبى 


0 


وهذا فيه بحث آخر وهو: قول النبي 22 هذه الكلمة هل كان بمقتضى نبوته أو 
بمقتضى إمامته؟ فإن كان بمقتضى نبوته فهو حكم عام باق» وإن كان بمقتضى إمامته فلا 
نثبت هذا الحكم إلا إذا صدر شيء من الإمام في إثبات هذا الحكم. 

قوله: «وَلِذِى أَلْفُرَىَ »؛ عام يشمل جميع أفراد قريش؛ لأن لهم قرابة مع النبي وطق 
ولكن جاءنا في الدليل أن المراد بهم بنو هاشم وبنو المطلبء فيأتينا بنو عبد شمس وبنو عبد 
المناف فيقولون: قرابتنا من النبي غَتَك مثل قرابة بني المطلب» وقد أخبر النبي يَتكُية بأن 
السبب في ذلك: أن بني المطلب لم يفارقوهم في إسلام ولا جاهلية؛ فهنا لفظه (ذي القربى) 
قد ورد تخصيصهاء فهي لفظ عام في الكتاب» وورد تخصيصها في سنة النبي 222. 

(ولولا الاستدلال بالسنة)؛ يعني تخصيص الكتاب بالسنة لا قلنا بهذا التخصيص» 
ولأثبتنا الحكم على كل سارق» وكل زانٍ»ء وكل ذوي القربى. 
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. أخرجه البخاري (5771): ومسلم (17681)» من حديث أب قتادة فَلقَه‎ )١( 


1 0 
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بيان فرض الله في كتابه اتباع سئة بيه 


قال الشافعي: وضع الله اي وفرضه وكتابه. الموضع الذي أبان جل 
ثناؤه أنه جعله علمًا لدينه ما افئزض من طاعته. وحرم من معصيئة. وأبان من 
فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان بهء فقال تبارك وتعالى: 9#كامنوا بالله 


ب ام وه لس اخ 1 6 سن 


شاف ولا واوا تله نلعيو ا أمَدُإلَهُ وَحِدُ 4 وقال: نما المؤمبو الْدبنَ 
اميا باك ورسُولف وَدا حكاوا مه عرد 14 جايج لَرْ يدْهَبُوا حي يسَعَتذِنُه 4؛ فجعل كمال ابتداء 
الإيمان الذي ما سواه تبع له: الإيمان بالله ورسوله؛ فلو آمن عبد به» ولم يؤمن 
برسوله؛ لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدذا حتى يؤمن برسوله معه» وهكذا سن 
رسول الله في كل من امتحنه للإيمان. 

أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم قال: 
أتيت رسول الله بجارية» فقلت: يا رسول اللّه» علي رقبة» أفأعتقها؟ فقال لها رسول 
الله: (أين الله؟) فقالت: في السماء. فقال: (ومن أنا؟) قالت: أنت رسول اللّه. قال: 
(فأعتقها). قال الشافعي: وهو معاوية ابن الحكم» وكذلك رواه غير مالك. وأظن 
مالك لم يحفظ اسمه]. 


عقد المؤلف بعد هذا بابًّا في سنة النبي #, والمراد بسنة البى 2: ما أثر عن 
رسول الله غك من أقوالء أو أفعال» أو تقريرات. وسنة النبي تك حجة قد تواترت 
النصوص والأآدلة بحجيتها. 

وقد ذكر المؤلف هنا شيئًا من الأدلة على ذلك» فمن ذلك قوله: لإفَامئواأ باه ورسله 4 
ومن مقتضى الويان بهم: تصديقهمء والعمل بط قالوه. وكل دليل يثبت الرسالة يدل على 


+ « 5 2 3 21 1 25 2 عِ 
حجية السنة» كقوله تعالى: ( محمد رَسُواً لله #؟ فمن مقتضى كونه رسولا: أن يصدفء. وأن 


مي عمددميورو 


يطاعء وهكذا في قوله: «ِإنّمَا الْمُؤئوب الْدِينَ امثوأ بألّه ورَسُولء4؛ فمن مقتضى الإيمان 


برسالته: تصديقه.» وطاعته. 
أورد المؤلف حديث الجارية التي أعتقها صاحبها بعد أن تأكد النبي يك من إيمانبهاء 
ومن الإييان أن سأها فقال: (من أنا؟). قالت: أنت رسول الله. قال: (فأعتقها فإنها 


مؤمنة)'١'؛‏ فجعل الإييان به من مقتضى الإيمان. 
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.)١15557( أخرجه مسلم (/017), وأبو دواد (470).» والنسائى (١575؟)., وأحمد‎ )١( 
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بق قفي + مره مه 


تباع وحيه وسئن رسوله. فقال في كتابه: 


م 
1ه ع ئََ أ 


ريا وَابَعَتٌ فم رَسْولا هم تلوأ علِتهِمْ َإييِكَ وَيُعَلْمُهُمْ الكتب وللشكمة وريم إ' 
الْعَرِرٌ لْدَكيرْ4. وقال جل ثناؤه: « كنآ أَرَسَلَنَا فِكُم رسولا مَنَكُمْيَتَنُوا عَلَيَكُمْ يننا 
وَضِكُمْ وسلَمُكُمْ الكتب وَلِفْكمَةَ وَيُمَنَفْكُم مَالَمْ تَكْووأ تلن 4» وقال: (الْقَدَ مَنَّ 
لهل المُؤْمِنِيَ إِذْ بحت فوم وول من أشي تلوأ عَلتوم -ايكيه- وركيم وَيُمَنَمْهُمْ 


د قر م 


يه 
لكب وَالْحِكُمَةَ وَإِن كَانوأ من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُِينِ 4» وقال جل ثناؤه: «هْوَألْرِى 


0 ل لح لس ل الى ل + رس سج و سد ا سس ميس و سك سم ورا 2 آذ ل ره ره سجر ب 

بعث فى الا ميعن رسولا مَنْهُم يتَلوأعَلومَ ينه يم وتعلمهم الْكنبَ وَلَلْحمَةَ وإن كانوأمن قَبُلُ لَفى 
0 لم« سو و سا را ايه رس 0 يي 00 سم صرح 1# ب 

صَلللٍ بُبِينِ 4» وقال: «وَاذ امت الله عَلِيْكمْ وما أنزل ليح من الكتب والْحِكمةَ يعظكٌ 


ابت 


بد 4» وقال: وَأَنْرَلَ ألَهُ يلك الكتب وَلِدْكْمَهَ وَعَلَمَكَما لم كك مَل وكات فَضْلُ 
ماده أ 2 5 © <ه 2 اله جب ا . 22 ع ساس ريه ل« ء مس ع 
لله عَليِكَ عَظِيمًا 04 وقال: « وأذحكرربت ماس فى سُوتِحكن من ءإينت الله ولَلْسكمة 


2و 


إِنَّألَّهَ كن لَطِيعَاحِيرًا 4» فذكر الله الكتاب» وهو القرآن. وذكر الحكمة» فسمعت من 
أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول اللّهء وهذا يشبه ما قال 
والله أعلم؛ لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة» وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم 
الكتاب والحكمة. فلم يجز واللّه أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله 
وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسوله؛ وحتم على الناس 
اتباع أمرهء فلا يجوز أن يقال لقول فرض. إلا لكتاب الله» ثم سنة رسوله؛ لا 
وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به. 

وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أرادء دليلا على خاصه وعامه. ثم قرن 
الحكمة بها بكتابه» فاتبعها إياه» ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله]. 


وعلى أن الله أمر بالأخذ بهذه الحكمة» ىا في قوله تعالى: 9 ريسا أبعت بهم وَسولا ْم يَتَلُوأ 


- _- 


عَلْهَمَّ ءَايتِكَ وَيُعِلْمُهُمٌ الكتب وَللْكمَةَ وَيُرَكبِجَ #» (الكتاب)؛ يعني القرآن» (والحكمة)؛ 
. 0 داكا 


حم 


وهكذا في قوله: « كنآ زّسَلَا فِححُمْ رَسُولا مَنَكُمْ يتنا عَلدِيْ ييا وَريِكُمَ 4 
أي يطه ركم. «وَيْمْدَمُكُمْ الكتب وَلْْكمَةَ 4 وقال: (الْقَد من اللَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَتَ 


٠.‏ 0-06 1ك يا َك و سء فى ه - ص ل ٠.‏ ٍِّ 14 25 « هم 
فم رسولا س أنفسع يسَلوأ عَليهِمَ ءَايلِتِدء وركيم ويعلمهم الْكتب لكي وإن 


م 


سد ور 1 


كوأ من قَبَلُ لَنى صَكلٍ مين 4» من قبل: أي من قبل بعثة هذا النبي تك ويدل على هذا 
ما ورد في قوله سبحانه: «واذ ووأ يَمَتَ اله عَلِيَحْ وَمآ أل عَلِيَمُ يِنّ الْكنَبٍ وَالْحِكُمَةِ 
يعِظَكرٌ بو 4 « ولأحكرت مَاضَلَ فى بيوْتِكُن نايت أله وَالِحكمَةٍ 4؛ والحكمة سنة 


00 وما الشاه 000 
أيه 0 لىالي) 0 0 0 9 8 6 ليل >" ا 


[باب: فرض الله طاعة وول اله مقرونة بطعة ال ومذكورة وحدها 

قال الله: «إومَا كان لِمؤْمِن لا مؤْمِةٍ إِذا قصَى ألَّهُ ورسولة: أمرا أن يكن هم لير من مره 
ومن يحص الله ورسولهء فقَدَ صَلَّ صلا ميا 04 وقال: < كايا ادن انوا يعوا الله وأطيعوأ الول 
وَأ الكت ينك فَإِن سرعم في شَىّءِ دوه إِلَأللَهِ والرسول إن 2200 أله وأليْوَم الآخر لِك حير 
وَأَحْسَنُّ تَأَوِيلًا 4: فقّال بعض أهل العلم: أولو الأمر: أمراء سرايا رسول الله واللّه 
أعلم» وهكذا أخبرنا. وهو يشبه ما قال والله أعلم؛ لأن كل من كان حول مكة من 
العرب لم يكن يعرف إمارة. وكانت تأنئف أن يعطى بعضها بعضا طاعة اللإمارة؛ 
فلما دانت لرسول اللّه بالطاعة» لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول اللّه؛ فأمروا أن 
يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله» لا طاعة مطلقة. بل طاعة مستثناة. 
فيما لهم وعليهمء فقال: لفن نعم في سَىْءِ فردوه إلاسّه؛ يعنى: إن اختلفتم في شيء. 
وهذا إن شاء الله كما قال في أولى الأمرء إلا أنه يقول: (فإن تنازعتم)؛ يعنى والله 
أعلم هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم. (فردوه إلى الله والرسول)؛ يعنى واللّه 
أعلم إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه. فإن لم تعرفوه سألتم الرسول عنه إذا 
وصلتمء أو من وصل منكم إليه؛ لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه» لقول 
الله: «إومَا كان لِمُوْمِن ولا مُؤْمَةٍ إِذا قَصى الله ورسوله: أمرا أن يكن مم الِْيرَة 5 مِنْ أَمْرِهِمَ 4» ومن 
تنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله. فإن لم يكن فيما 
تنازعوا فيه قضاءء نصا فيهما ولا في واحد منهماء ردوه قياسًا على أحدهماء كما 
وا 0 الله في غير آية مثل هذا المعنى. 
وقال: «ومن يطِع أنه وَاَليسُولَ مَأوْلتيِكَ بوداي م م أل علوم نأل وَاَلصِدَبِقِينَ 
لص دس سرس سرصم 1١‏ 


والشبداء: والمنون عقن أرلقق رفيا 4هوقالة ناما ارت امنا أطيترا آنه 


ورسولة 4]. 
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عقد المؤلف هذا الباب في حجية السنة المستقلة» وهي القسم الرابه من أقسام ال البيان» 
وقد جات النصوص بحجية السنة في أساليب متعددة» منها: ما ذكره المؤلف في الباب الآخر: 
(باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها). فإن هذا الفصل في 
أنواع سنة النبي خَتك بالنسبة للكتاب حيث تقع على أربعة أنواع: نوعان متفق عليهم: 

الأول: السنة المقررة لما في الكتاب. كقوله ظخة: (إن الله فرض عليكم الحج فحجوا)”'". 
يقرر قوله عز وجل: لإوَرِنَ عَلَ اناس حِح ألْسدتٍِ4. وهكذا في حديثه قبل وفاته قال: (الصلاة 
الصلاة)''" يقر قوله: لوَأَمِيمُوأ الصَكوة 4. 

النوع الثاني من أنواع السنة: السنة المبينة لما في الكتاب. 

والسنة المبينة: يجعلها بعض العلاء قسًا واحدّاء وبعضهم يقسمها إلى قسمين: بيان مجمل 
وبيان تخصيص وما ماثله. 

وبيان المجمل هو: الذي لم يتضح المراد به في الكتاب فتأتي السنة توضح المراد منه» كقوله 
وَءَانُوا حَقَّهُء يَوَمَ حَصَادِو. 4. ما مقدار هذا الحق؟ بَيّن في قوله غك (في) سقت السماء 
العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) ". 

الثاني: السنة المخصصة. فهذا النوع الثاني محل اتفاق. وقد أوردنا ناذج له فيها ما مضى» 
كا في قوله: «وَلَحكُم نضَسُ ماود ربكم 4 ولك الع ما تاشر 4. 

النوع 2200 المستقلة؛ بحيث تأتي السنة بدليل مستقل ليس في القرآن إشارة إلى 
ذلك الحكم؛ كقول الرسول يَقُكه: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية)”'. 
هذا ليس في الكتاب إشارة إليه» وليس تخصيصًا لما في الكتاب» بل هو حكم مستقل. 


.)٠١701( وأحمد‎ ))7551١9( أخرجه مسلم (17707), والنسائي‎ )١( 

(؟) حسن» أخرجه أبو داود »)5١655(‏ وابن ماجه (/75/89)؛ وأحمد (086). 

(*) أخرجه البخاري »)١5/47(‏ وأبو داود »)2١16595(‏ والترمذي .2525٠0(‏ والنسائي (7558)» وابن ماجه 
(1817). 

(5) أخرجه البخاري :.)5١949(‏ ومسلم .)١55٠(‏ 


ا 
١‏ سا ثلاما الشا 3 ' غٍ! 11 
9 2*0 0ك ذلين 
ااا 0 ذخأن ااا م0 
ا 0 سرع و ل شعي جه اللليء 


وأكثر العلماء يقولون: هو حجة؛ لأن نصوص القرآن قد دلت على حجية السنة ولم 
تفرق» وهناك من قال: أشترط في السنة: أن يكون لما أصل في الكتاب. وقد أشار المؤلف إلى 
أن الخلاف في هذا لفظي؛ فإن الذين يشترطون أن يكون للسنة أصل في الكتاب قد يكتفون 
بقوله: لإمّن يطِع أَلرَسُولَ فد أطاع لَه 4» وقوله: «إومآَانَكُم الول فَحْدُوهُ 4» ونحو ذلك 
من النصوص. 

النوع الرابع من أنواع علاقة السنة بالكتاب: السنة الناسخة التي ترفع ما ني الكتاب. 
ولعلنا نؤجل الكلام في السنة الناسخة. 

وقد أورد المؤلف آيات تدل على حجية السنة» منها قوله تعالى: إوما كان لَمَءَ ؤم ولا مُؤْميةٍ 


دم صميو دمو كو 


إِذَا قَضى أللّهُ له ورسولهخ كان - ونم الْيرهُ مِنْ 1 مِنْ أَمرِهِمَ 11111111 
والعطف بين أمر الله وأمر رسوله يي يقتضي عدم المطابقة» ومثله قوله تعاللى: مأطِيعوا أله 


وَأطليعوأ الول وَل الَْمِ كد 4. والعلماء في تفسير أولي الامر على منهجين: منهم من يقول: 
المراد بهم أمراء السرايا؛ لأن في عهد النبي خَنكُي كانت طاعة الرسول ظَي8 ثابتة بالنص» 
وكان غَتتكه يرسل أمراء للسراياء فشك الناس هل يطاعون أو لا يطاعون؟ فنزلت الآية: 


وهناك من قال: بأن المراد بأولي الأمر: علاء الشرعية» وترتب عليه تفسير قوله: «إقإن 


9 هل المراد إذا 0 8 0 »أو أن د 6 بين أهل العلم؟ لفن 


2 3 ا 


وطاعة رسوله؛ طاعة مطلقة. تين طاعة 9 0 طاعة مفيدة» لنا قال: «إن ترح ف سَىْءٍ 


م 


َرْدُوهُ إِلَاَّه4؟ فإذن طاعة الرسول هذه لا منازعة فيهاء وهي متعينة» وهذا يدل على حجية سنة 


النبي متكي ومثله في قوله: «إومن يُطِع لَه الول مَأ وْيِكَ مم لبن أَهُم ألَهُعَليهِممِنَ ألبّيَحنَ 4؛ 


فإنه رتب الثواب العظيم على طاعة الرسول ظَعية؛ مما يدل على حجية سنته يت ية. 
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و سل وه 
9 


قال الله جل ثناؤه: إن | ارو يبايعونك | يبَايعوت آلدَ يد أله فوقٌ أيد ميم 7 َم فَمن نكت فإ 


يسكت عل نَفْسِو وَمَنْ أَوْقَ يِمَاعَلهَدَ عَلَهُ لَه َسَموْتِهِ أَجرا عَظِيمًا 4؛ وقال: «إمّن يطِع اليَسُولَ 
قَمَدٌ أَطَاعَ الله 4؛ فأعلمهم أن بيعتهم رسوله بيعته»ء وكذلك أعلمهم أن طاعتهم 
طاعته. وقال: « فلا وَرَيْكَ لا يوتحي يَحَْموَكَ هما سجر نهر نم لا مجدواف 
نيهم حرجا سما فصت وَيُسَلْموأ َلِيمًا 4» نزلت هذه الآية فيما بلغنا واللّه أعلم في 
رجل خاصم الزبير في أرض؛ فقضى الى يق بها للزبير"''» وهذا القضاء سنة 
من رسول الله لا حكم منصوص في القرآن» والقرآن يدل والله أعلم على ما 
وصفت؛ لأنه لو كان قضاء بالقرآن كان حكما منصوصا بكتاب الله وأشبه أن 
يكونوا إذا لم يسلموا لحكم كتاب اللّه نصا غير مشكل الأمر أنهم ليسوا بمؤمنينء إذا 
ردوا حكم التنزيل إذا لم يسلموا له. 
وقال تبارك وتعالى: 6 عآء 


0 اا اسه 
جه 0 000 اج دسي ماس » 0 -- ص1 - 2 دك 2 
للَهُ الزيس يتَسَللُورت وك واد ملَحَدَّر الَذِنَ يحالِمُنَ عَنْ أمروه أن : ايه 


عَذَاٌ ل ينه وقال: :9 وإذا دعو إل الله ود ور موه لحم بيهم إذا فردق مَنهم مُعْرِضُونَ )ا وَإن يكن 

9 ينوا لَه مُدعِنِينَ 20 ف قلوبهم عرص 5 بسب > أن ييف الله عل ور ورَسُولة بلْ وليك 
اه كان قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعو إِلَ الله ورسولو. رسن 
لي خ تيش ( وك لم ألموتشلة يتن أل ريت ايك هه ة4؛ ذاعل 
الله الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى رسول اللّه ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله 


لأن الحاكم بينهم رسول اللهء وإذا سلموا لحكم رسول الله فإنما سلموا لحكمه 


.)71701/( أخرجه البخاري (775)) ومسلم‎ )١( 


مس01 شرح الرسالت للإمام الشافعي بن 
بفرض الله وأنه أعلمهم أن حكه؛ < ؛ حكمه. ل زاف يي وما سبق 
في علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصمته وتوفيقه» وما شهد له به من هدايته واتباعه 
أمره. فأحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله. وإعلامهم أنها طاعته؛ فجمع لهم أن 
أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره.» وأمر رسوله. وأن طاعة رسوله؛ طاعته؛ ثم 
أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره جل ثناؤه]. 


قال المؤلف: (باب ما أمر الله من طاعة رسول الله) هذا الكلام في الأقسام الأربعة من 
أقسام السنة التي ذكرت قبل قليل» ما ذكره المؤلف من (أن بيعتهم رسوله بيعته) إشارة إلى 
قوله: إن اليس ببايعوتك إِنَّما يبَاِعُو أله 4؛ فأعلم أن بيعتهم رسوله بيعة لله عزو جل» وأن 
طاعتهم للرسول طاعة لله» ى) في قوله: #إمّن يطِع الرَسُولٌ فَمَدَ أَطَاء أله 4. 

من الأدلة على حجية السنة: قوله تعالى ا فلا وَرَيْكَ لا يَؤُمِنُوت حقٌ يحكموك فِيمًا 
سجر يِيْنْهُمْ نم لا جدواف أنشْيِيهمٌ حرجا سما فَصَيْتَ وَيُسَلْمأ ليما 4» تعرفون قصة 
الزبير لما خاصم رجلاً من الأنصار؛ فحكم النبي غَنك للزبير» فشكك الرجل في حكم 
رسول الله؛ لقرابة الزبير منه؛ فنزلت الآية تعاتب ا ا هذا كر 
تحعلوا داه اللَسُول سول يكم كدءآء بك عضأ قد 
يعلم الله ليرت : 2-10 2 وا َلحَدَر ألَذِنَ يح لِهُونَ ع عَنّ أو #» المراد بقوله (أمره): 
أمر الرسول ظَيق وأمر هنا: اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم» ومثله في قوله: 

ذا ممأل تنو كمي د يميم مُيشُون»؛ فأنكر عليهم الإعراض عن حكم 


رسول الله 2222 . 


منصوصًا في الكتابء وقال تعالى: « لا َحْحَلُوأ 


ين 
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[باب: اانا اقه من قرس على وسرلة اران با ريمن ل :ا يه 
به من اتباع ما أمر به» ومن هداه. وأنه هاد لمن اتبعه. 
قال 6 قال الله جل ثناؤه لنبيه: «إيتآما لني أ 
رك أله حكادت عَليمًا كبن (©) اَم وخ بلك من رَيَْأ إك الله كن يما مون 
حرا 4 وقال: ّم مآ أوىَ إِلَِكَ من ريلك لآ إلَه إِلَّا هر وَأعَرض عَنِالْمتَرِكينَ 4: وقال: 
ثرَّ جَعَلَكَكَ عَك مَرِيمَةٍ ين الْأمْرِ مأبَّعَهَا مو أَلَدنَ لَا يمَلَمُونَ 4؛ فأعلم الله 
رسوله منه عليه بما سبق في علمه. من عصمته إياه من خلقه. فقال «يسيين 


ساحساح سس ركه 


عر 1 ََ م مر صرح وس 


ٍِ لله ولا تطعا فرين فقن 


حت ات 9 


نفسهء وهداية من اتبعه. فقال: 2 


آ آ# 2 ور 2 _و- 


سوست 1 ل جا سح كي 0 سه م م 
: 000 مَردْ ا ولا الِايمنٌ وَلْكن جَعَلَنه نُورًا تجدِى به من دُْمَاءُ مِنْ 


ا ل ال اي يت 


عبَادِدَ َإِنَاُ لترى 50000 5 « وَلوّلا فَضَلُ الله عَلَيَكَ وَرَحمَنّهُ لست 


_- 


4-7 ود جوم خم وه 4 أ[ بر 3 ع رسلا ع دع ا ب سر ع لاع مدل مي 
معوايمي يي أَنفَسَهم وما يصْرَوئَلكَ من م شع أنزل الله 


عَليَلَك الْكِنْب وَلِدْصَةَ وَعَلَمَككَمالَمْ تك تََلَمْ وكا مضل أله عَليّكَ عَظِيمًا 4؛ فأبان 
م0 وشهد له بالبلاغ عنه» وشهد به لنفسه. ونحن 
نشهد له بهء تقربًا إلى الله بالإيمان به» وتوسلا إليه بتصديق كلماته. 
أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن حنطب 
أن رسول الله قال: (ما تركت شيئًا ما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به» ولا تركت 
شيئًا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه)"''. 
قال الشافعي: وما أعلمنا الله نما سبق في علمه. وحتم قضائه الذي لا يرد. من 
فضله عليه ونعمته أنه منعه من أن يهموا به أن يضلوه. وأعلمه أنهم لا يضرونه من 
شيء» وفي شهادته له بأنه يهدي إلى صراط مستقيم» صراط اللّه. والشهادة بتأدية 


.)١١86( والبيهقى في شعب الإيمان‎ »777” /١ مرسلء أخرجه الشافعى‎ )١( 


00 ا شرح الرسالت للإمام الشافعي دنه 
9 واتباع أمره. وفيما وصفت من فرضه طاعته. وتأكيده إياها ف الآى ذكرت 
ما أقام الله به الحجة على خلقه. بالتسليم لحكم رسول اله واتباع أمره. 

قال الشافعي: عام مويو سي اع بع ون 
وكذلك أخبرنا الله في قوله: «وَانَكَ لدى إل صرَطٍ مُسَتّقيوِ 5 صر ط أَلّهِ4]. 


_- 


عقد المؤلف بايًا يؤكد حجية السنة النبوية فقال: (ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله 
اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه. وأنه هادٍ لمن اتبعه). والنبي 
ياي وصفه الله بأنه يبديء ول يكن هاديًا إلا لكون سنته وكلامه حجة يُبتدى بهاء ولذا قال 


جل وعلا: لامآو إلِنَكَِن ريلك 4» قال: «شُرَّ جََلتَكَ ع1 سَرِسَةٍيِ الام رِ مها 4؛ 


لظ وقد علم الله عصمة 
ولك مه ري رح رس م 


3 0ه م 00 كه وسح مر و سرس م 
نبيه فقال: 7,95 ” سول بِلّْ م] ما أذ لإ يلك من ريك و إن لَمْ تفل قا بلصت رسا ا وَأللَّهُ يَصَصِعَاكتَ 
مِنَ ألنّاس 4» والآية فسرت بتفسيرين: العصمة المعنوية» والعصمة الحسية من أن يعتدى عليه 


وكذلك قوله عز وجل: «وَإِنَكَ لَمَبَدِىَ ِل صِرْطٍ مُسَتَّقِيِوِ4؟ فأثبت له أنه إنا يرشد إلى 
لغ 31[ نيعتيو عا وذاء عل اند عل اللقد سف رانوية لزان :وله ل لزاه قباق: 
«وَوَلافضْلُ الله عَلدَكَ وَرَحَنْهُ لحَيّت طَايِفَه مَنْهْمْ أن يُضِلُوكَ 4؛ إذن رسول الله 222 
او عع و ب ا 
وهكذا في قوله: لوَآَنْرَلَ أَنَهُ عكيّلك الكتب وَلَذْكْمَةَ 4؛ التي هي السنة» لوَعَلّمَكَمَا لم 
نكن تَعَلَمْ وكات فصل لَه عَلكَ حَظِيمًا 4. وقد أورد المؤلف عددًا من الأحاديث الدالة على 
حجية السنة» كقوله: «ما تركت شيئًا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئًا ما 


نباكم الله عنه إلا وقد :بيتكم عنه)» وقد أخبر الله بأنه 2 مي من أن يضله قومه. بل هو 


7 


شرح الرسالت للامام الشا شع كات أآئأبفبأبببأ؟ف؟؟فت©تتتس“سو كك 

[وقد سن رسول الله مع كتاب ال الله ل 

وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه» وجعل. في اتباعه 9 وف العنوه عن 
اتباعها معصيته التى لم يعذر بها خلقاء ول يجعل له من اتباع سئن رسول الله مخرجاء 
لما وصفتء. وما قال رسول الله. 

أخبرنا سفيان عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله سمع عبيد الله بن أبي 
رافع يحدث عن أبيه» أن رسول الله قال: (لا ألفين أحدكم متكدًا على أريكته؛ يأنيه 
الأمر من أمري مما أمرت به. أو نهيت عنه» فيقول: لا أدري؛ ما وجدنا في كتاب 
الله اتبعناه)'". قال سفيان: وحدثنيه محمد بن المنكدر عن الننبى مرسلا”". قال 
الشافعي: الأريكة: السرير]. ْ 


قال: (وكل ما سن رسول َك فقد ألزمنا الله اتباعه). إذن قسم السنة إلى أقسام: 

أحدهما: ما سن رسول الله يك مع كتاب الله؛ وهذه السنة المطابقة 

فسم ثاني: فيم| ليس في عينه نص كتاب؟؛ هذه السنة المستقلة. 

القسم الثالث: السنة المفسرة المبينة» وقد سبق الكلام عنهاء وسيأتيٍ ذكر السنة الناسخة. 
ثم أورد حديث: (لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكة يأتيه الأثر من أمري ما أمرت به أو بيت 
عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)» وفي الحديث زيادة تقرير سنة النبي طني 
وحجيتها. 

ولذا قال: (ألا وإني أوتيت كتاب الله ومثله معه)» وفسر المؤلف الأريكة بأنها السرير. 


)١(‏ صحيحء أخرجه أبو داود (575)» والترمذي (5777)) وابن ماجه (17)» وأحمد (7717/5). وورد 
من حديث المقدام بن عدي فَققُهُ بإسناد صحيح» أخرجه أبو داود (5 550)» والترمذي (3575)» وابن 
ماجه (17): والدارمي »25١07(‏ وأحمد (17115). ومن حديث أبي هريرة قَْقُهُ أخرجه ابن ماجه 
(١5؟).‏ وأحمد(759١1).‏ 

.)١75717( أخرجه الترمذي‎ )١( 


0 0 
1ك 0 شرح الرسا لي للؤماهمر الشافحي موجالنييء 


[وستة 00 لله مع كتاب الله 8 أحدهما: نص كتاب». فاتبعه رسول 
الله كما أنزل الله والآخر: جملة. بين رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالحملة. 
وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصاء وكيف أراد أن يأتي به العباد. وكلاهما اتبع 


فيه كتاب اللّه. 
قال: فلم أعلم من أهل العلم مخالفًا في أن سنن النى من ثلاثة وجوه. فاجتمعوا 
منها على وجهين. 


والوجهان يجتمعان ويتفرعان: أحدهما: ما أنزل اللّه فيه نص كتاب. فبين رسول 
الله مثل ما نص الكتابء والآخر: مما أنزل الله فيه جملة كتاب». فبين عن الله معنى 
ما أراد؛ وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. 

والوجه الثالث: ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب. 

فمنهم من قال: جعل اللّه له بما افترض من طاعته. وسبق في علمه من توفيقه 
لرضاهء أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. 

ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتابء كما كانت سنته لتبيين 
عدد الصلاة وعملهاء على أصل جملة فرض الصلاة. وكذلك ما سن من الببوع 
وغيرها من الشرائع» لأن الله قال: «لا تَأكلوا أموالم بسكم بالطل 4 وقال: 8 
وَل لهاسم وَحَرَّمَالَِأ4؛ فما أحل وحرم فإئما بَيّن فيه عن الله كما بَيّن الصلاة. 

ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته. 

ومنهم من قال: ألقى في روعه كل ما سن. وسنته الحكمة الذي ألقي في روعه 
عن اللّهء فكان ما ألقي في روعه سنته. 

أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب قال: قال رسول الله: 
(إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء 
فأجملوا في الطلب)""". 


ك3 أخرجه ابن أبي شيبة (35779257)., في الزهد (595))» وفي مسند الشهاب ,)١١61١(‏ والحاكم 
(5؟١5؟).‏ 


شرح الرسالت للإمام الشافعي وذلله 8 20 000 
فكان مما ألقى في روعه ستنه.» وهي الحكمة الي ذكر الله وما 0 عليه كتاب». 

فهو كتاب الله وكل جاءه من نعم اللهء كما أراد الل وكما جاءته النعم تجمعها 

النعمة» وتتفرق بأنها في أمور بعضها غير بعض»ء ونسأل الله العصمة والتوفيق]. 


هكذا ذكر أقسامًا أخرى: (وسئن الله مع كتاب الله وجهان: أحدهما: نص كتاب)؛ يعنى 
سنة مقررة لما في الكتاب, (والآخر جملة)؟ , يعني القسم الآخر نص قرآي جاء جملة؛ فيتن 
رسول غَدنْهه ما أراد الله بتلك الجملة» وهذه هي السنة المفسرة» وقد قسمناها إلى قسمين 
بيان مجمل وتخصيص عام وما في معناه» (وأوضح كيف فرضها عامًا أو خاصًا)ء وكلا 
القسمين كانت السنة فيه تبعًا للكتاب. 

ثم حكى المؤلف الإجماع على أن السنة المقررة» والسنة المبينة حجة يجب العمل بهاء فقال: 
(أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب؛ فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب)؛ وهذه السنة المقررة» 
(والآخر: نما أنزل الله فيه حملة كتاب؛ فبين عن الله معنى ما أراد)؛ وهذا القسمان محل اتفاق. 
والقسم الثالث السنة المستقلة: وهو ما سن رسول الله © فيا ليس فيه نص كتاب. ثم 
حكى المؤلف الخلاف في هذا النوع من السنة. فقال: ومنهم من قال: بأنه حجة» وأن لرسول 
الله 8862 أن يسن سنة مستقلة» ومنهم من قال: بأنه لا يوجد سنة مستقلة» بل لابد أن تعود 
السنة إلى أصل في كتاب الله جل وعلا. 

قال: ومنهم من قال: (بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله). أي أن بعض 
العلماء قال: والسنة المستقلة حجة؛ لرجوعها إلى كتاب الله؛ فإن الدليل العام قد أثبت حجية 
السنة» وبالتالي يعود قولهم إلى قول أصحاب القول الأول أن له أن يسن سنة مستقلة. ومنهم 
من قال: (ألقي في روعه كل ما سن)» فهؤلاء يقولون: كل ما سن وحي من عند الله؛؟ فهو 
منسوب إلى الله ىا في قوله: لإإِنَّ هُوَ إلا و يو 4. ولذلك قال النبي غَتك: (إن الروح 
الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى : تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب). 

قال: (فكان مما ألقى الله في روعه سنته يتفي وهي الحكمة التي ذكر الله جل وعلا). 


[زوأي هذا كان. فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله. ولم 5 د من 
خلقه عذرًا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول اللّه» وأن قد جعل اللّه بالناس الحاجة 
إليه في دينهم» وأقام عليهم حجته بما دلهم عليه من سئن رسول الله معاني ما أراد 
الله بفرائضه في كتابه» ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته غك إذا كانت سنة 
مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضة فيما فيه كتاب يتلونه» وفيما ليس فيه نص 
كتاب أخرىء فهي كذلك أين كانتء لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله؛ بل هو 
لازم بكل حالء وكذلك قال رسول الله في حديث أبي رافع الذي كتبنا قبل هذا]. 


ما موقف الإمام الشافعي من هذا الخلاف؟ قال الإمام: (وأي هذا كان)؛ أي سواء القول 
بوجود سنة مستقلة» أو القول بعدم وجود سنة مستقلة» (فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة 
رسوله؛ ول يجعل لأحد من خلقة عذرًا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول عن وأن قد 
جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه يك في دينهم. وأقام عليهم حجته با دهم عليه من 
سنن رسول الله 19422). 

فكأنه يقول الخلاف يعود إلى قول واحد؛ فمن قال: السنة لا تستقل بحكم.ء قال: بأن 
السنة المستقلة ترجع إلى قوله: إومآ انك السَمُولُ َحْدُوهُ 4» ونحو ذلك» ومن قال: بأنها 
اي لك 

قال: (ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته يتك إذا كانت سنة مبينة عن الله معنى ما 
الوا 0 
بأنه سنة مستقلة يعود إلى القسم الثاني وهو السنة المبينة؛ لأنها تبين قوله: إوما 1د 
تَحُدُوهُ4. 

(فهي كذلك أين كانت. لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله. بل هو لازم بكل حال). 
فكأنه يقول هذه الأقوال ترجع إلى قول واحد. وقد احتج بحديث أب رافع المتقدم. 


شو مادو 


السرل 


شرح الرسالي للإمام الشافعي اك شلُُشللللسّلعس؟س؟©؟س©سعسسعساط[طآأاكك#0ظ 0-3 0 
[وسأذكر مما وصفنا من السئة مع كتاب الله الله ا فيما مالي فيه ا 
بعض ما يدل على حملة ما وصفنا منه» إن شاء اللّه. 
فأول ما نبدأ به من ذكر سنة رسول الله مع كتاب اللّه: ذكر الاستدلال بسنته 
على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله ثم ذكر الفرائض المنصوصة التى سن رسول 
الله معهاء ثم ذكر الفرائض الجمل التى أبان رسول الله عن الله كيف هي ومواقيتها. 
ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العام؛ والعام الذي أراد به الخاصء ثم ذكر 
سنته فيما ليس فيه نص كتاب]. 


قال: (فأول ما نبدأ به من ذكر سنة رسوله غلبي الاستدلال بالناسخ والمنسوخ)؛ هذا 
1 

القسم الثاني: (ذكر فرائض الجمل)؛ يعني الواجبات الشرعية التي وضحتها السنة 
النبوية. 

فالثاني بيان الكتاب بالسنة» (ثم ذُكر العام من أمر الله الذي أراد به العام» والعام الذي 
أراد به الخاصء ثم ذكر السنة المستقلة التي ليس فيها نص كتاب). 


لي ين 


م 
0 0-5 هه ث 0 > 5-7 ١‏ 200 
4ك مج للد 
ا 0 ع 8 


[ايتد اء الناسخ والمتسوح: 


[قال الشافعي: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم.ء لا 
معقب لحكمه. وهو سريع الحساب» وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء. وهدى 
ورحمة» وفرض فيه فرائض أثبتهاء وأخرى نسخهاء رحمة لخلقه. بالتخفيف عنهم. 
وبالتوسعة عليهمء زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه. وأثابهم على الانتهاء إلى ما 
أثبت عليهم جنته» والنجاة من عذابه؛ فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ. فله الحمد 
على نعمه]. 


حقيقة النسخ تبحث من جهتين: 

الجهة الأولى: هل النسخ رفع الحكم فقطء أو أن النسخ يدخل فيه ما هو أعم من ذلك؟ 
فإن منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين: إطلاق اسم النسخ على ما هو أعم من رفع 
الحكم بحيث يشمل التخصيصء والتقييد» ونحو ذلكء. بينما استقر اصطلاح المتأخرين على: 
قصر اسم النسخ على رفع الحكم. وسننظر هنا إلى أي المنهجين ذهب الإمام الشافعي. 

كنا أن حقيقة النسخ تبحث من جهة أخرى: هل هي رفع للحكم. أو أنها بيان لمدة 
العبادة؟ 

والجمهور يرون: أن النسخ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراخ عنه 
بين| الحنفية توسعوا في اسم النسخ» ويترتب على ذلك مسائل في تطبيقات فقهية بحيث تكون 
تلك التطبيقات قد وجدت فيها شروط البيان من التخصيص ونحوه. ولم توجد فيها شروط 
النسخ, فإن قلنا: هذه التطبيقات نسخ أجرينا عليها أحكام النسخ» ولزم وجود شروط 
النسخ» وإن قلنا هي بيان لم نلتفت لتلك الشروط. 


هنا مثلاً قال الحنفية في قوله: «إوَليطَوَهوا بالْسَيّتٍ الْعَتِيِق 4» أن الطواف لا تشترط له 
النية؟ لأن النية إنما وردت في خبر واحد في حديث: (إنها الأعمال بالنيات)7', والقرآن لا 
ينسخ بأخبار الآحادء بينما الجمهور يرون أن هذا بيان» وأنه ليس من النسخ. وبالتالي 
اشترطوا في الطواف النية للتقرب لله عز وجل . 

إذا تقرر هذا فلعلنا ننظر لمسائل الإمام الشافعي في كتابه الرسالة لهذا الباب. 

في أول الباب ذكر المؤلف شيئاً من الحيكام التي أرادها الشرع في مشروعية النسخ؛ فيفهم 
من هذا أن المؤلف يرى ما يراه أهل العلم من وجود النسخ في الشريعة» وسيأتي أدلة على 
ذلك. 

ومن الجكم التي ذكرها المؤلف: الرحمة بالخلق» والتخفيف عنهم, والتوسعة عليهم. 
وثبوت الأجر والثواب لهم. 


2 2 


.)١915019( ومسلم‎ ))١( أخرجه البخاري‎ )١( 


اذ شرح الرسالي للؤماهم الشافحي الله 
د اللّه 77 أنه إن نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب. وأن السئة لا ناسخة 
للكتاب» وإنما هي تبع للكتاب. يمثل ما نزل نصاء ومفسرة معنى ما أنزل الله منه 


حملا. 

قال الله: طوَإدًا تَمَلّ عَليَهم َايَاننا جسم َال الت لا يرجن لِمَاءنا أَنْتِ يران 
رحج سم صلم ص ريع و2 7 م 7 
غَيْرِ هذا أَوَ بْرْلَهُ قل ما يحوت ل أن أبيّله من تَلْقَأَى فى تفي إِنّ أَتَعٌ إلا ما يوا ع إلت إن 


اث إن عصَيْتُ رق عَدَابُير رعو 4؛ ا فرض على نبيه اتباع ما يوحى 
إليه. ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. وفي قوله: (ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسى)؛ بيان ما وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» كما كان المبتدئ 
ايند رار ارت احا يدا ا ا ا 


02010 


وكذلك قال: «يَمَجُوأ أده ما هماه ومِيّيث ‏ وَعِنْدَهُه أمٌ ألحكتبٍ 4. وقد قال بعض 

أهل العلم: في هله الآي والله أعلم دلالة على أن الله جعل لوصوله أن يقول مر 
تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل فيه كتابّاء واللّه أعلم» وقيل في قوله: (يمحو الله ما 
يشاء)؛ يمحو فرض ما يشاءء ويثبت فرض ما يشاءء وهذا يشبه ما قيلء والله أعلم. 


و« 


وفي كتاب اللّه دلالة عليه» قال اللّه: إمَا تنسح من ايَةٍ أو نُنسهَا تأت يحَيرٍ نهآ أو 
معيو ألم مََْمْ أن نَ آله عل مل تَىْءِ َدِيرْ 4؟ فأخبر الله أن نسخ القرآن. وتأخير إنزاله لا 


2 هه 


يكون إلا بقرآن مثله. وقال: © وَإِدًا بَدَأمَآ ءَايَدَ تبك ]سد 0 و َهُ أَمَلْمٌ يما 


ودس و ل سمه ل سس ع سس ار 


يرف الوأ إِنَّمَآ أنت مقر 4. 

وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول اللّه؛ ولو أحدث الله لرسوله 
في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله لسن فيما أحدث الله إليه» حتى يبين للناس 
أن له سنة ناسخة للتى قبلها مما يخالفها. وهذا مذكور في سنته 4222ة. 

فإن قال قائل: فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن» لأنه لا مثل 
للقرآن» فأوجدنا ذلك في السنة؟ 


شرح الرسالي للإمام الشافحي ماله 000000000009999 اا زرحم اسه 

قال الشافعي: فيما وصفت من فرض الله على الام اناه مرو لله دليل 
على أن سنة رسول الله إنما قبلت عن اللهء فمن اتبعها فبكتاب اللّه تبعهاء ولا نجد 
خيرًا ألزمه الله خلقه نصا بيئًا إلا كتابه ثم سنة نبيه. فإذا كانت السنة كما وصفت. 
لا شبه لها من قول خلق من خلق اللّه؛ لم يجز أن ينسخها إلا مثلهاء ولا مثل لها غير 
سنئة رسول الله لأن الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل له. بل فرض على خلقه 
اتباعه» فألزمهم أمره فالخلق كلهم له تبع» ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض 
عليه اتباعه» ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافهاء ولم يقم مقام 
أن ينسخ شيئًا منها]. 


بعد ذلك ذكر المؤلف ما بقع النسخ به: فعندنا دليل الكتاب» وعندنا دليل السنة» السنة 
منقسمة إلى متواترة وآحاد؛. فهذه هي التي يمكن أن يقع النسخ عليهاء لكن مثلاً 
الاستصحابء أو البراءة الأصلية؛ هذه رفع الحكم الثابت بها لا يُعد نسحّاء وإن) يعد تقرير 
حكم جديد. 

نسخ الكتاب: اذا ينسخ الكتاب؟ 

اساي أخرىء ومن أمثلة ذلك: في آية المصابرة في قوله: «إإن 
أللَّهُ نك وعَلمَ ا 1 مصييي 
بالقرآن» وهو محل إجماع. 

لكن هل يمكن أن يرد حكم في السنة وينسخه الكتاب؟ بحيث يكون الكتاب ناسحًا لل 
في السنة؟ المؤلف يقرر أنه لا يصح ذلك؛ لأن وظيفة السنة هي بيان الكتاب وتوضيحه» ومن 
ثم لا يمكن أن يقال بأن الكتاب ينسخ السنة» والجماهير على خلاف هذا القول» بل 
يستدلون له بحادثة تحويل القبلة: فإن الصلاة كانت إلى بيت المقدسء. وثبت ذلك بالسنة 
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سبع يعض وي : 9 هد رّئ تَعَلَْب وَجهِكَ في السَمَكِ َلك قله رسنهَا 
وَل وجهلك سَطَرَ ألْمَسْجِر ألْحَرَاوِ 4؛ فهنا نسخ الحكم المتقرر سابقاً في السنة بآية من الكتاب؛ 
فهذا استدلال الجمهور الذي يخالفون به الإمام الشافعي» والإمام الشافعي استدل بقوله: إنما 
السنة تبع للكتاب ومفسرة له» ومن ثم لا يكون الكتاب ناسحًا لماء فلم| أوقفه الجمهور على 
بعض المساتل أو بعض الآيات الناسخة للسنة قال: هناك دليل من جنس الدليل الأول 
ينسخه. والكتاب حسبم) يقول لا يَنسخ السنة» والوقائع التي ذكرتّوها إنما نسخت سنة بسنة» 
ثم جاءت آية تقرر ما في تلك السنة. 

أما عكس المسألة فهو: في نسخ الكتاب بالسنة: 

وهذا فيه فرعان: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة» ونسخ الكتاب بالسنة الأحادية. فأما 
النسخ بالسنة المتواترة: فأجازه الجمهورء والنسخ بالسنة الأحادية: منع منه الجمهور. 

والمؤلف يرى أن الكتاب لا ينسخ بالسنة» وإنما السنة تُنسخ بسنة. ومن أدلته: قوله تعالى: 
«قل ما يكو ل أن أبَيّلهُ من يِلْمَآقِ تَْيىَ4» قال فدل هذا على أن الكتاب لا ينسخ 
بواسطة السنة» ولا تكون السنة ناسخة للكتابء. لكن الجمهور يقولون في هذه الآية بأن 
تآ 
تعالى : طلا وَمَنولقُ عن امو (5) إن هو إلا وى يون 4. 

واستدل بقوله تعلل: «يَمَحُوأ ماده وَيبِْبُ وَعِنْدَه أَألْحكِتبٍ 4 قال فدل هذا على 
أن النسخ والمحو إن| يكون من عند الله عز وجل» ولكن هذه الآية ليست في الأحكام الشرعية» 
وإنما هي في الأحكام الكونية القدرية» وفيه أن الأقدار التي تسجل في الصحف التي بأيدي 
الملائكة ينسخها الله ويمحوهاء «وعِنكه: أَمُ لحك 4 فا في أم الكتاب لا يتغير» ومن هنا 
نعلم أن تفسير المؤلف هذه الآية فيه ما فيه؛ لأنه قال: ليَمَحُوأ أَللّهُمَايَمَآهُ 4؛ ليس المراد يمحو 
فرض ما يشاء» وإنما الصواب أنه يمحو ما كتب من أقدار الله في صحف الملائكة. 


واستدل عليه بقوله: «إما تَنسَمَ مِنَ ءايه أو نُنسِهَا تأتِ حير مها أؤ مِتَلِهآ 4؟ والسنة 
5 لست خبراً من القرآنة :ولا معلا له: 


ل سر ري <2 سر سير 


واستدل بقوله: ٠‏ وَإِدَا بَدَأَنَآءَاَِهَ مَحكات ءَايَةٍ 4؛ إذن يقول: بأن الآية لا تنسخ إلا 
بآية أخرى. 

قال الجمهور: أن الكتاب قد ينسخ بواسطة السنة المتواترة؛ لآن السنة وحي من عند الله 
عز وجل. 

ومن أمثلة هذه المسألة في قوله عز وجل: ١‏ كُيب عَلِيَكْم دا حَصَرَ أَحَدَكُمُ ألْمَوَتٌ إن ترك 
حَبْرا الْوْصِيّةُ َي لاون 4» نسخت بحديث: (لا وصية لوارث)""". 

وقد يمثلون له بقوله عز وجل: #وَآلق يأتيت الْفحِسَهَ من نَسآيحكم تَآستَشَيدوأ 
هن اكد مَدَحكُمْ ون كَبِدُوأ كمرك ذ الْسيوبٍ حي بيهن آلمَوَتُ أو يجْمَلَ أنه 
هن سبيلا4؛ قالوا: بأن هذه الآية نسخت بحديث: (خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاً البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب الجلد والرجم) '". 

قال: وهكذا السنة لا تُنسخ بالكتاب إنا تُنسخ بسنة» ويقول في بعض المواطن قد توجد 
الآية معارضة لما في الحديث» لكن نسخ الحديث لم يثبت بتلك الآية» وإنما ثبت بحديث 
جاءت الآية مقررة له. 

قال المؤلف: ما الدليل على أن السنة تُنسخ بالسنة؟ 

استدل له: بأن السنة تمائل السنة؛ فجاز نسخها به. 
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)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود (7076), والترمذي »)5١7١(‏ وابن ماجه ,)77/١7(‏ وأحمد (795؟5). 


(1) أخرجه مسلم (22350)» وأبو داود »)55١5(‏ والترمذي »)١575(‏ وابن ماجه .)75560٠(‏ 


#ه00993939393938323535323595 شرح الرسالت للإمام الشافعي لله 
[فإن قال: 0 أن د له سئة 0 قل نسخثت)» ولا تؤثر السئة التي 
نسختها؟ 
فلا يحتمل هذاء وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه. ويترك ما يلزم فرضه؟! 
ولو جاز هذا خرجت عامة السئن من أيدي الناس بأن يقولوا: لعلها منسوخة. 
وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت ت مكانه فرضء كما نسخت قبلة بيت المقدس. 
فأثبت مكانها الكعبة» وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا]. 


عرض المؤلف لمسألة تسمى عند العلماء: استصحاب النص. 

والمراد بذلك: أن من استدل بدليل من الكتاب والسنة هل يصح أن نعترض عليه فنقول: 
يحتمل أن يكون دليلك منسوحَحاء وبالتالي لايصح الاستدلال به؟ 

الجواب: أنه لا يصح إبطال الدليل الصحيح بمجرد احتمالات لا دليل عليهاء إذ لو فتح 
باب الاحتمال بلا دليل لبطلت النصوص كلهاء لكن لا يقبل من الاحتالات إلا ما تأيد 
بدليل» ولذلك فإن إلغاء دلالة أحاديث النبي تم لاحتمال أن تكون منسوخة غير مقبول» 
ولو جاز هذا لأبطلت الشريعة كلها بزعم أنها تحدمل أن تكون منسوخة. 

قال المؤلف '#يلنََه: (وليس ينسخ أبدًا إلا أثبت مكانه فرض): هذه مسألة عند 
الأصوليين تسمى النسخ إلى غير بدل؛ حيث إن الأصوليين يقسمون النسخ إلى قسمين: نسخ 
إلى بدل» ونسخ إلى غير بدل. 

كأن المؤلف يقول: بأنه لا يوجد هناك نسخ إلى غير بدل» فقال: (وليس ينسخ فرض أبدًا 
إلا أثبت مكانه فرض).» وهذا يخالف ما اشتهر عند الأصوليين. 

الذي يظهر أن كلامهم لم يتوارد على محل واحدء فمن قال بأنه لا يوجد نسخ إلى غير بدل 
قال: إذا ارتفع حكم لابد أن يثبت حكم آخر في محله؛ فقد يرتفع الوجوب وتبقى الإباحة. 


ومن أثبت النسخ إلى غير بدل قال بذلك باعتبار التكليف والفعل» إذ قد يكون هناك أفعال 
يكلف بها الناس فتنسخ بدون أن يحل محلها فعل آخرء كما نسخ صيام عاشوراء. 
فالأولون قالوا: نُسخ الوجوب وبقي الاستحباب؛ فذهب حكم وخلفه حكم آخر. 
والآخرون قالوا: نسخ وجوب الصوم ولم يطالب المكلف بغيره؛ والتفتوا إلى فعل 
المكلف. 
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قيل: لو نسخت السنة بالقرآن» كانت للني فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة 
بستته الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس» بأن الشيء ينسخ بمثله. 

فإن قال: ما الدليل على ما تقول؟ 

فما وصفت من موضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائتضه خاصا وعاماء 
نما وصفت في كتابي هذاء وأنه لا يقول أبدًا لشيء إلا بحكم الله ولو نسخ الله مما 
قال حكماء لسن رسول الله فيما نسخه سنة. 

ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله ثم نسخ ستته بالقرآن» ولا يؤثر عن 
رسول الله السنة الناسخة؛ جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها قد 
يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه: «وآحلٌ اله لبهم وَحَرَم الربْأ4؟ وفيمن 
رجم من الزناة: قد يحتمل أن يكون الرجم منسوحًا لقول الله: « الزانية ولزن فاجلدوا كل 
ليما َه لْدةِ4؛ وفي المسح على الخفين: نسخت آية الوضوء المسح؛ وجاز أن 
يقال: لا يدرأ عن سارق سرق من غير حرزء وسرقته أقل من ربع دينار» لقول اللّه: 
لوَأَلسَارِقُ وألسَّارِمَةُ َأقَطعُوَا لْدِيَهُمَا4؛ لأن اسم (السرقة) يلزم من سرق قليلاً 
وكثيراء ومن حرزء ومن غير حرز؛ ولجاز رد كل حديث عن رسول اللّه. بأن يقال: 
لم يقله إذا لم يجده مثل التنزيل؛ وجاز رد السنئن بهذين الوجهين. فتركت كل سنة 
معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه. وهي لا تكون أبدًا إلا موافقة له. إذا 
احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه. أو احتمل أن يكون في 
اللفظ عنه أكثر مما في اللفظ في التنزيل» وإن كان محتملاً أن يخالفه من وجه. وكتاب 
الله وسئة رسوله تدل على خلاف هذا القول» وموافقة ما قلنا. 

وكتاب الله البيان الذي يشفى به من العمىء وفيه الدلالة على موضع رسول 
الله من كتاب اللّه ودينه» واتباعه له وقيامه بتبيينه عن اللّه]. 


شرح الرسالي للإمام الشافحي لت #اسامسوسسسمسسسسزرد_إسعصسم 

ثم أورد سؤالاً: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ 

وقد تقدم معنا أن المؤلف يقول: بأن السنة لا تنسخ إلا بسنة مثلهاء وأن القرآن يأتي مقررًا 
للسنة الأخرى» واستدل على ذلك: بأنه لو جاز نسخ الكتاب بالسنة لجاز أن يقال في المسائل 
الجزئية التي حكم بها النبي 8 أنها منسوخة. 

فمثلاً جاءنا نمي عن بعض البيوع مثل: المزابنة» وبيع الحصاة» وبيع الأجلء والمحاقلة؛ 
فقد يأتينا شخص ويقول مادام أنه يجوز نسخ السنة بالكتاب فنقول بإباحتها؛ لأنها منسوخة 
بقوله تعالى: «إوَأحلٌ أله ألْبَيّمَ 4 والذي يظهر أن هذه المسألة متعلقة بشيء آخر وهو: إذا 
تعارض دليلان أحدهما خاص متقدم والآخر عام متأخر؛ فحينئذ هل نقول بإثبات النسخ كما 
يقول الحنفية» أو نقول بأن الخاص يجعل مبيئا للعام؛ فنحكم بالخاص في محل الخصوص» 
ونحكم بالعام فيها عدا ذلك؟ 

إذن عندنا منهحان: 

الأو ل: منهج الحنفية. 

والثاني: منهج الجمهور. 

وبالتالي لما ورد قوله: «وأحلٌ اله أَلْبَيِم 4؛ وهو لفظ عامء وجاء في الحديث: (:بى عن بيع 
الغرر)؛ قلنا هذا خاص يعمل به في محل الخصوص فلم نحكم بالنسخ وملاحظة التاريخ 
لإمكان الجمع بينهماء بحيث يكون العام خحصصًا بالنص الخاص. 

وهكذا في مسألة الزاني؛ فإن الله في القرآن قال: «إوَآلى تيت الْمحِمَةَ من نَسآيحكمّ 


سْتَمِْدُأعَلتِهنَ أَريحَةٌ مَنحكُمْ 4؛ ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى: « أَلزَانيَه وار فَأجِدوا عل 


» 
ص 3-6 


يرما أَنَةجلْدوَ4؟ لأن هذا رفع للحكم الأول وهو الحبس» إذ كانت الزواني يحبسن, ثم 


أَئنَّ 
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بعد ذلك أصبحن يجلدن» وهذا نسخ, النسخ هنا لآية قرآنية بآية أخرىء لكن هذه الآية 
الأخرى فيها شىء من التخصيص. إذ ورد في السنة رجم الزاني المحصنء فلو قلنا بأن الكتاب 
ينسخ السنة للزمنا أن نقول بأن حكم الرجم منسوخ. 

قال: ومثله في مسألة المسح على الخفين» هناك آية في القرآن نزلت في الوضوء: «إيّتأمها 
ليت ءَامَتْوَا دا كُمَثُمَ إِلَ الصَلاة مأَغْسِنُوا وجوه وَآيْدِيَكُْمْ إِلَ الْمَرَافقٍ وَمَسَخحُوأ 
روسك وَأََجْلَحكُمْ إِلَ الْكَعَبَيْنِ 4؛ حيث أوجب غسل الرجلين» ثم جاءنا في الحديث 
جواز الاكتفاء بالمسح على الخفين» فطائفة تقول: هذا تخصيصء ولا بأس من تخصيص 
الكتاب بالسنة» وآخرون يقولون: هو نسخ؛ فنلاحظ المتأخر منهما. 

فهذه مسألة مرجعها إلى كيفية التعامل مع النصوص المتعارضة؛ فإن الحنفية يقولون: ننظر 
للتاريخ» ونجعل المتأخر ناسخاً للمتقدم؛ والجمهور يقولون: نحاول أن نجمع بينههاء ومن 
طرق الجمع تخصيص العام. 

ومثله أيضًا في قوله: ‏ وَاَلسَارِفٌ والسّارِكَهُ مقط عوا أيدِيَهُمَا 4» فإذا وجد سارق سرق من 
غير حرز أو أقل من النصابء فقد جاء في الحديث: (لا قطع في أقل من ربع دينار)"''؛ فهنا 
هل نجعل النظر الأول إلى النسخ؛ فنجعل المتأخر رافعًا للمتقدم» هذا ومنهج الحنفية» بينما 
الجمهور يقولون نحاول الجمع بينهماء ومن أوجه الجمع التخصيص. 


ا ني ان 


)١(‏ أخرجه البخاري ))51/415٠(‏ ومسلم ))١185(‏ من حديث عائشة , وفي الحرز ورد حديث: (لا 
قطع في تمر ولا كثراء أخرجه أبو داود (/578)؛ والترمذي »)١559(‏ والنسائى (597).» وابن ماجه 


(:709)» ومالك (577 ؟), وأحمد (5 »)١1980‏ من حديث رافع بن خديج فَقه. 


[الناسع و يد الذي يدل الكتاب على بعضه. والسئة 0 بعضه. 

قال الشافعي: مما نقل بعض من سمعت منه من أهل العلمء أن يي 
في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمسء. فقال: طيَآمَا ْمَّل 2 ف اليل إلا يلا 
ْصَفَه: أ وأنفص نه ليلا (8) ود عَلََهِوردلِ لفان ًا ثم نسخ هذا في السورة معه. فقال: 


200 كو ا وم 04 >م ا 0000 عار سرخا 2 2و 1ك سابرو ست م 


َك مأك َه أذهً سمه ول وطايفة من الذين ن معتك والله يعدر ار 16 


2 لاد ساس دمع س 2 


أن توه فاب عل 0 أما سر مِن القء انِ عَلِمَ أن يون مك مض وءاخرون يصْرِبون فى لض 
تون ين طَضلِ لواحو يوت فى سي لاوا ما يرنه ووأ الله وءاثواالكة 4 . 

وما ذكر الله بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلاء أو لزيادة عليه» فقال: «َأَدَّْ ين 
ل أللٍ ونضمه. ويه وطإمه من لذبنَ مَك 4؟ فخفف. فقال: الم أن سَيَكُونُ مسد دي 4 قرأ 
إلى: #إقافرءوأ ما يَسَرَونْه 4. 

قال 'الشافعي : فكان بيئا في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من 
النصف. والزيادة عليه بقول الله: طفَقيبوا ما يتَرَمنْهُ4؛ فاحتمل قول اللّه: (فاقرءوا ما 
تيسر منه) معنيين: 

- أحدهما: أن يكون فرضا ثابئاء لأنه أزيل به فرض غيره. 

- والآخر: أن يكون فرضًا منسونمًا أزيل بغيره» كما أزيل به غيره» وذلك لقول 
الله: © وَمِنَ الل مَتَهَجَّد يه- تافِلهٌ أك عم أن يِبَعَكَكَ ريك مَقَامَا تَحْمُودًا4: فاحتمل قوله: 
(ومن الليل فتهجد به نافلة لك)؛ أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تبسر منه. 

قال: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين» فوجدنا سنة 
رسول الله تدل على ألا واجب من الصلاة إلا الخمسء. فصرنا إلى أن الواجب 
التمن: :وان .نا 2 من واجب من صلاة قبلهاء منسوخ بهاء استدلالاً بقول 
الله: لمَتَهَجَد يِه ند ك4 وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر. 


د شروت ارين له الها لشفي 1 

اي وو ووو 0 وكيفما 
أكثر فهو أحب إلينا 

اغرنا مالك عع يهال شيل .بن :مالك يعن انيه ألها نمع طلنسة بي عبيلة اله 
يقول: جاء أعرابي من أهل نجد ثائر الرأسء نسمع دوي صوته؛ ولا نفقه ما 
يقول. حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال البى: (خمس صلوات في اليوم 
والليلة)» قال: هل علي غيرها؟ فقال: (لاء إلا أن تطوع). قال: وذكر له رسول الله 
صيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: (لاء إلا أن تطوع)» فأدبر الرجلء 
وهو يقول: لا أزيد على هذاء ولا أنقص منه. فقال رسول الله: (أفلح إن 
صدق"'. 

ورواه عبادة بن الصامت عن النى. أنه قال: (حمس صلوات كتبهن اللّه على 
خلقه. فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيكًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهدًا أن 
يدخله الجنة)”"" ]. 


يد ا تان آية 


هو 


صلاة الليل: ا وم اي يَصفْهر يت 05 


يم سام درءه >> -ءاو وو + 


لْفَرءَانَ تتلا 4 ا التخفيف عل العباد: «إإِنَّ ريّكَ يله أنه نك تقوم دق من تل 


ب ممَكَ)4 إلى قوله: لانأقُوأ ما يرن فا فهنا لم يُرفع 
الحكم, فهنا كان د الليل و سي الآية بالتخفيف عل العباد. 


> م و 


أ ونصفه, وثلشه, وظايفَة و 


3( صحيحء أخرجه أبو داود ,)١57١0(‏ والنسائى »)55١(‏ وابن ماجه ».)١50١(‏ ومالك (770). وأحمد 


(596؟5؟). 


شرح الرسالت للإمام الشاطعي تلك 8 


فإن قوله: #إفافرمُوأ ما يّسَرَمِنَهُ 4؟ يحتمل أن يكون المراد أن قراءة القرآن من الواجبات؛ 
فيكون الأمر أنه تُسخ الحكم من قيام الليل إلى قراءة القرآن» ويحتمل أن يكون هذا على جهة 
الإشارة لبدله وهو وجوب الصلوات الخمس. وبالتالي نأخذ المعنى المراد من سنة النبي 
ع فإذا تأملنا السنة وجدنا أن الواجب من الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة: 
وأن ما سواها ليس بواجبء ومن ذلك صلاة الليل؛ فيكون نسخ القرآن بالقرآن الذي بينت 
السئة معئاه. 

أورد المؤلف حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلاً سأل النبي © عن الواجب من 
الصلوات فقال: (خمس صلوات من اليوم والليلة)» وقال في حديث آخر: (خمس صلوات 
كتبهن الله على خلقه). 


000030337333 شرح الرسالت للإمام الشافعي َمل 

آباب: : فرض الصلاة لل دل | الكتاب * ثم م السئة على من در تزول عية بعذر. 
وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية. 

قال الله تبارك وتعالى: (وسعؤتلف عَنِ الْمَحِيضٍِ كُلّْ هُوَ أَدى 
ايوز 5ل تروف عق هن تدا تقرة تأؤفرك بن حبذ رخ : م 
وَيحسا لمتطهربرت 4. 

قال الشافعي: افترض الله الطهارة على المصلي في الوضوء والغسل من الجنابة, 
فلم تكن لغير طاهر صلاة» ولما ذكر اللّه الحيض. فأمر باعتزال النساء حتى يطهرن. 
فإذا تطهرن أتين؛ استدللنا على أن تطهرهن بالماء بعد زوال المحجيضء لأن الماء 
موجود في الحالات كلها في الحضرء فلا يكون للحائض طهارة بالماء» لآن الله إنما 
ذكر التطهر بعد أن يطهرن» وتطهرهن: زوال المحيضء في كتاب الله ثم سنة رسوله. 

أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عن عائشة فَظت. وذكرت 
إحرامها مع الب 2ك وأنها حاضت. فأمرها أن تقضي ما يقضي الحاج: «غير ألا 
تطوفي بالبيت حتى تطهري)؛ فاستدللنا على أن اللّه إنما أراد بفرض الصلاة من إذا 
توضأ واغتسل طهر؛ فأما الحائض. فلا تطهر بواحد منهماء وكان الحجيض شيئًا خلق 
فيهاء لم تجتلبه على نفسها فتكون عاصية به فزال عنها فرض الصلاة أيام حيضهاء 
فلم يكن عليها قضاء ما تركت منها في الوقت الذي يزول عنها فيه فرضها]. 


“عن 
الى 
ظٌّ 
عه 
ها حل 


تبن 


عقد المؤلف مسألة: فيمن سقط عنه الواجب لعذر هل يعد نسحًا للحكم في حقه أو لا؟ 
ومثل لذلك بالمرأة الحائض؛ فإنها كانت قبل الحيض تصليء فلما جاء الحخيض منعت من 
الصلاة» فهل يعد هذا نسحًا؟ نقول: لا يعد نسخاً. 

وذكر المؤلف بعض الاستدلاللات بحديث الباب» وما جاء في حديث: (افعلى ما يفعله 
الحاج غير ألا تطوفي في البيت)”'"» يقوله للحائض؛ كل هذا لأنها ممنوعة من الصلاة؛ فلا يعد 
ذلك حا : 


.)١75١١( ومسلم‎ :.)١500( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح الرسالي للإمام الشافعي ماه اللاسسسسمسسسسسسسسسسسسع رز إسسسس 

[وقلنا في المغمى عليه. والمغلوب على عقله بالعارض من أمر الله الذي لا 
جناية له فيه» قياسا على الحائض. إن الصلاة عنه مرفوعة, لأنه لا يعقلها ما دام في 
الحال التى لا يعقل فيها]. 


جاء المؤلف بمسألة: المغمى عليه والمغلوب على عقله» وهؤلاء لا يعد رفع الحكم عنهم 
من باب النسخ؛ لأن الحكم مبني على وجود صفته وشرطه؛ وهو العقل» فعند زوال الشرط 
يزول الحكم ولا يعد هذا نسحًا. 

ولكن المغمى عليه هل يقضي الصلوات؟ للعلاء فيه ثلاثة أقوال مشهورة: 

المالكية والشافعية يرون: أنه لا يقضي الصلاة؛ سواء طال وقت الإغماء أو قصر. 

والحنابلة يقولون: يقضى ولو طالت المدة» ونشأ هذا الخلاف من اختلافهم هل الإغاء 
جنون وبالتالي تسقط عنه الصلاة» أو الإغماء نوم» وبالتالي لا تسقط عنه الصلاة؛ الحديث: 
(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)"'". 

والحنفية توسطوا فقالوا: إن كان الإغماء ليوم وليلة فأقل؛ فإن المغمى عليه يقضي ما فاته 
من الصلاة» وإن كانت لأكثر؛ فإنه لا يقضيء قالوا: لأن أكثر النوم قد يكون ليوم وليلة فإذا 
زاد الإغماء عن هذا المقدار فإننا لن نستطع أن نحكم عليه بأنه نوم. 

وقال: والمغلوب على عقله يعني المجنون والمغمى عليه عند الشافعي؛ فهؤلاء لا يخاطبون 
بالصلاة» وبالتالي فإن رفع الحكم وهو وجوب الصلاة بالنسبة لهم لا يعد نسخاً. 


.)797 /١( أخرجه النسائى من حديث عبد الله بن عمر‎ )١( 


0 0 
0ط ايعيغيغيقية ١‏ كي 8 | ١‏ 1 ال*يثوث موثو ةيبظ 


مه ٠٠١‏ اص 0000 
[وكان عامًا في أهل لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة؛ وعاما 
أنها أمرت بقضاء الصوم,ء ففرقنا بين الفرضين؛ استدلالاً بما وصفت من نقل أهل 
العلم وإجماعهم. وكان الصوم مفارق الصلاة في أن للمسافر تأخيره عن شهر 
رمضان. وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة السفرء وكان الصوم شهرًا من اثنى 
عشر شهراء وكان في أحد عشر شهرا خليًا من فرض الصوم. ولم يكن أحد من 
الرجال مطيقا بالفعل للصلاة خليًا من الصلاة. 

قال الله: « يتما الدبنَ ء'مَبْوأ ل تَكْربْوأ الصّصكؤة وأنشْرٌ شكرئ حَقٌّ تعلمُوأ ما كدُولُونَ وآ 
شما لَاعَاك سَِيلٍ حي تتا 4» فقال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية قبل تحريم 
الخمرء فدل القرآن واللّه أعلم على ألا صلاة لسكران حتى يعلم ما يقولء إذ بدأ 
بنهيه عن الصلاة» وذكر معه الجنب. فلم يختلف أهل العلم ألا صلاة لجنب حتى 
يتطهرء وإن كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر؛ فهو حين حرم الخمر 
أولى أن يكون منهيًا بأنه عاص من وجهين: أحدهما: أن يصلي في الحال التى هو 
فيها منهي, والآخر: أن يشرب الخمرء والصلاة قول وعمل وإمساكء فإذا لم يعقل 
القول والعمل والإمساك. فلم يأت بالصلاة كما أمرء فلا تجرئ عنه. وعليه إذا 
أفاق القضاء. 

ويفارق المغلوب على عقله بأمر اللّه الذي لا حيلة له فيه السكران. لأنه أدخل 
نفسه في السكرء فيكون على السكران القضاءء دون المغلوب على عقله بالعارض 
الذي لم يجتلبه على نفسه فيكون عاصيا باجتلابه]. 


0 


عقد المؤلف مقارنة بين الصوم والصلاة فقال: المرأة الحائفض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر 
بقضاء الصلاة؛ وذلك أن الصوم شهر واحدء بخلاف الصلاة فإنها متكررة يوميأء وكذلك 
المسافر له تأخير الصوم دون الصلاة. 


وهكذا عقد مقارنة بين السكران والجنبء قال تعالى: «إلا تََرَنوَا الصصلؤة وأنثم شكرئن 


ىو 


حَىٌّ تعلَمُوأ ما نَمُولُونَ وَلَاجّبًا الَاعَاكٍ سَبِيلٍ حي تفتلأ 4 هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمرء 
فاستدل بهذه الآية حيث قال: «حَقٌّ تَعَلَمُوأْ ما نَصُولُونَ #على أن من لا يعلم ما يقول فإنه لا 
تصح صلاته. وألحقه في الحكم بالجنب فإنه لا تصح صلاته؛ وقد تقرر إجماع العلماء على أن 
الجنب لا تصح صلاته إلا بالطهارة. 

وبالتالي يفرق بين هذه المسألة ومسألة السكران الذي يعصي الله بسكره؛ فلا تصح صلاته 
ولو توضأء ولا تسقط الصلاة عنه» بخلاف المجنون فإن الصلاة تسقط عنه؛ لأن زوال عقله 


ليس بأمر يعصي الله به. 


9399797939797937و30909ي33ي0099393939 م شرح الرسالت للإمام الشافعي الله 

[ووجه الله يسول ل للقبلة ف الصلاة 6 بت القدس. فكانت القبلة التي لا 0 
يحل لأحد استقبال بيت المقدس أبدًا لمكتوبة» ولا يحل أن يستقبل غير البيت 0 

قال: وكل كان حقا في وقته. فكان التوجه إلى بيت المقدس أيام وجه الله إليه نبيه 
حقاء ثم نسخه. فصار ار الحق في التوجه إلى البيت الحرام أبداء لا يحل استقبال غيره 
في مكتوبة» إلا في ١‏ بعض الخنوف. أو نافلة في سفر استدلالاً بالكتاب والسنة. 

وهكذا كن ما نسح الله ومعنى (نسخ): ترك فرضه: كان ا ف وفته. وتركه 
حقنا إذا نسخه نسخه الله فيكون من أدرك فرضه مطيعا به وبتركه» ومن لم يدرك فرضه 
مطيعا باتباع الفرض لنامرح . له. 

قال الله لنببه: مهد و تَكَلك وتيك ق القمة مَك يله رضها مول ومهلكت 
التتييو الخاو فتك تادر در و امقر ملك 4 

فإن قال قائل: فأين الدلالة على أنهم حولوا إلى قبلة بعد قبلة؟ 

ففي قول الله: «سَيَعُولُ ألشمَهآء من َس مَاوَلَهُمْ عن وِبلَهمْ الََكَاوعَليهًَ فل ين آلْمَشْرِنُ 


م 


وَالْمَغِْبُ يجَدى من يِسَآهإِلَ صر مُسْتَقِيِمٍ #. 


ص_ 
2 


مالك عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر وَل يده قال: (بينما الناس بقباء في صلاة 
الصبح. إذ جاءهم آأت» فقال: إن الي قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقل أمر أن 
يستقبل القبلة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة)"'". 

مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: (صلى رسول الله 


ستة عشر شهرًا نحو بيت المقدسء ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري ))5٠7(‏ ومسلم(0655). 
(6) مرسلء أخرجه مالك (570). 


شرح الرسالت لللاماه النشاضعي ججزائل شت تآ[ ضغ 

قال: والاستدلال بالكتاب في صلاة الخوف قول الله: « فَإِنَ حِفَكُمْ وْجَالَا 
ركنا 4 وليس لصلي المكتوبة أن يصلي راكبًا إلا في خوف. و يذكر الله أن يتو 
القبلة. 

وروى ابن عمر قله عن رسول الله فق صلاة الخوف. فقال في روايته: (فإن 
كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبائاء مستقبلي القبلة وغير مستقبليها)”". 

وصلى رسول الله ادي دارج باعي رمه به؟ حفظ ذلك عنه 
جابر ابن عبد اللّه'"'» وأنس بن مالك" "“» وغيرهما ذَلك وكان لا يصلي المكتوبة 
مسافرًا إلا بالأرض متوجها للقبلة. 

ال ا ا ااي ا ب م ا 
عبد الله 8209: (أن النبي 802 كان يصلي على راحلته موجهة به قبل المشرق في 
غزوة بني 5 1 


جاء المؤلف بمسألة: التوجه إلى بيت المقدس؛ فهنا نسخت القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة» وبالتالي لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يقول سأتوجه إلى بيت المقدس» وهنا نعلم أن ما 


س2 20 


جا يي و م و لنَدَ رّى َكَل 


سر له 


وَجهِكَ في السَمَآٍ ا د قله ريه وَل وجَهَلك سَطرَ أَلْمَسْجِرٍ ألْحرَامٍ 4؛ فهنا نسخ؛ 


.)819( ,)705( أخرجه البخاري (5570)) ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري .)5٠٠(‏ وورد من حديث ابن عمر فيا : أخر جه البخاري ))23٠٠١(‏ ومسلم 
.)70١(‏ 

(') حسنء أخرجه أبوداود »)١776(‏ وأحمد .)17١١9(‏ وأصله عند البخاري »)23١٠١(‏ ومسلم .07١7(‏ 


() أخرجه البخاري ١1٠(‏ 5)» والترمذي :)70١(‏ وأحمد (51557١).؛‏ وبنحوه أبو داود .)١771/(‏ 


2 
م َه 3 55 0 ان 
”ةج 444 0*7 ب وأي* بحي كير" )* رقي #ر + و وك يفوك وكي ووش + 072*747 و04قن لوكبه يجيف وف يف0 ل خوخ #روفي رجو فوخر وفك فوهك وط فيه وليك بيرقو د رديه ره خرف جنيو ١‏ سأ ثلاما الشسا يانه 
ا اا 
ا 0 سيرع 4 هر 302 
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لأن الحكم الأول وهو التوجه إلى بيت المقدس متقرر بدليل من شرع الله عز وجل؛ وأورد فيه 
حديث قباء أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس فأمروا بأن يقلبوا أنفسهم في صلاتهم إلى 
الكعبة ويستثلى من هذا: حالة المخوف». لقوله تعالى: « فَإِنَ حِمْسم وْجَالَّا أَوَ رَكْبَانا 4 فإنه لا 


يميز جهته» بل يصلى على حسب حالهء بالنية» وهذا حال المسايفة» وقال ابن عمر فَُنُها عن 


وُق: «فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانًا مستقبى القبلة وغير 
مستقبليها» وهكذا في مسألة الصلاة النافلة على الراحلة» فإنها مستثناة من وجوب استقبال 
الكعبة» فهذا من باب تخصيص الكتاب بالسنة» وليس من قبيل النسخ. 


زسول الله 


[قال اللّه: ١‏ يما لين حرّضٍ الْمَؤْمِِيَ عَلَ الْقِسَالِ إن يكن ينك عَشْرُونَ درون 
لبوأ مِأئَئيْنِ وَإن يكن مَنحكُم اكبيد وأ ألْضَا م الذي كفروا اهم هوم لا يتَفَهُورت 4. 

ثم أبان في كتابه: أنه وضع عنهم أن ع 0 بقتال العشرة» وأثبت عليهم 
أن يقوم الواحد بقتال الاثنين» فقال: « اَن حَمَفَ لَه عكم وَعَلِمَ أنك فيكم صَعَْا إن 
َك مَنحكم يَأئَهُ صَابرَه يَمَلِيوَأ تين ون يكن مَك اَلَف يَمْلِوَأ أَلْمَيْنِ بِذْنِ الله وأَلّهُ مَعَ 
لصَدِيرِنَ 4. 

أخبرنا سفيان ماوياي ب ابن عباس وه قال: (لما نزلت هذه 
الآبة: إن يك مَنَكُم عِنْرُونَ درو نيفلأ نين 4» كتب عليهم ألا يفر العشرون من 
الماكتين» فأنزل الله : يي َك فيكم صَعْمًا 4 إلى: «إيمَلِيوأ مين 4؛ 
فكتب آلا يفر المائة من المائتين)7". 

قال: وهذا كما قال ابن عباس إن شاء اللّهء وقد بين الله هذا في الآية» وليست 
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تحتاج إلى تفسير]. 


أورد المؤلف مثالا آخر في المصابرة» فقد كان الواجب أن يصابر الواحد عشرة؛ ثم نسخ 
إلى أن بصابر اثنين؛ فهذا واسع رحمة الله عز وجلء فهذا من قبيل نسخ الكتاب بالكتاب. 
الذي جاءت السنة ببيانه» فالنسخ للكتاب بالكتاب وليس بالسنة. 


.)571557( أخرجه البخاري (5507).» وأبو داود‎ )١( 


5 
١‏ سا للزما الها 1١‏ 2 / 0 
لوك و*و#ن ووب بوخ وك و #بخي وأ وش #وق يو ه1040 000 0 0 لني 
ااا 0 0 ا 00 0 
ا ا ا شرح هر فحي 7 جعاتليد 


ا 2 


زفال: وال يَأتبرت الْفحِسَّهَ من نآبِحكم فاسةث سَتَشِدُوا عَلَيْهنَّ أديصَة 0 إن 


ل م 0 


شَيِدُوأ دَأَمَسِكوَهْريَ ف الْسيُوتٍ حي سَوَضَهنَألْمَوَتُ أو يجَمَلَ أَسَه طن سبلا (10) وَاَلَدَانِ ينها 
مِنحكُمٌ مََادُوَهَمَا كَإ تَابَاوَاصلحا فَأغر ا إن لَه كان نابا نماك ثم 5 
الله الحبس والأذى في كتابه» فقال: « الرَانية والزانى فأَجلِدوا كلَّ ودر مهما مِأَئَدَ جلْدَةِ4؟ فدلت 
السئنة على أن جلد الائة للزانيين البكرين. 

أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة ابن الصامت 
َه أن رسول الله عدي قال: (خذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله للهن سبيلاء 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)"'". 

أخبرنا الثقة من أهل العلم» عن يونس بن عبيد عن الحسن عن حطان الرقاشي 
عن عبادة بن الصامتء عن النى مثله”". 

قال فلك سهة برسرل :الله ان جل المائة تايف على الكرون كرون وتسيوة 
عن الثيبين» وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين؛ لأن قول رسول الله 262 : 
(خذوا عني» قد جعل الله لمن سبيلاء البكر بالبكرء جلد مائة وتغريب عام؛ والثيب 
بالثيب» جلد مائة والرجم». أول ما نزل» فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين» 
فلما رجم الى ماعرًا ولم يجلده”2 وأمر أنيسًا أن يغدو على امرأة الأسلمي فإن 
اعترفت رجمها)”'": دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين» وثبت الرجم 
عليهماء لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر؛ فدل كتاب الله ثم سنة نبيه» على أن 
الزانيين المملوكين خارجان من هذا المعنى. 


.)117170( منقطع» أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١690(‏ وأبو داود ».)55١15(‏ والترمذي »)١575(‏ وابن ماجه »)506٠0(‏ وأحمد 
(2-5550). 

() أخرجه أحمد (7350871))» من حديث جابر بن سمرة» وأصله عند البخاري ))١546(‏ ومسلم 
»))١15964(‏ من حديث بريدة. 

(5) أخرجه البخاري (7715): ومسلم .)١791/(‏ 
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قال الله تبارك وتعالى في المملوكات: مدآ أُحْصِنَّ دَإِنْ َس بِعَحِمَةٍ مََلَيهِنَ يضف ما 
عَلَ ألْفُخْصَكتٍ ورت الْمَدَابٍِ 4؛ والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعضء فأما 
الرجم الذي هو قتل فلا نصف له. لأن المرجوم قد يموت في أول حجر يرمى به. 
فلا يزاد عليه» ويرمى بألف وأكثر فيزاد عليه حتى يموت» فلا يكون لهذا نصف 
محدود أبدا. 

والحدود موقتة بإتلاف نفسء والإتلاف موقت بعدد ضرب أو تحديد قطع. 
وكل هذا معروف, ولا نصف للرجم معروف. 

وقال رسول الله غي: (إذا زنت أمة أحدكمء فتبين زناهاء فليجلدها)”"؛ وم 
يقل: (يرجمها)» ول يختلف المسلمون في ألا رجم على مملوك في الزنا. 

وإحصان الأمة إسلامهاء وإنما قلنا هذا استدلالاً بالسنة» وإجماع أكثر أهل العلم. 

ولا قال رسول الله 62©: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها). وم 
يقل: (محصنة كانت أو غير محصنة)» استدللنا على أن قول الله في الإماء: «إدَإِدآ أُحَصِنَّ 
إن أب بِمحِمَّةٍ عَليبنَ يضف ما عَلَ المخصَدتٍ مرت الْعَدَابٍ 4؛ إذا أسلمنء لا إذا 
نكحن فأصبن بالنكاح؛ ولا إذا أعتقن وإن لم يصبن. 

فإن قال قائل: أراك توقع الإحصان على معاني مختلف؟ 

قيل: نعم». جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم؛ 
فالإسلام مانع. وكذلك الحرية مانعة» وكذلك الزوج والإصابة مانع» وكذلك 
الحبس في البيوت مانع» وكل ما منع أحصن. قال الله: «وَطَدئهُ صنصة بَوْسٍ كم 
نُحْوتَكم يَنْبَأسِكُم 4 وقال: طلا يفتكم بيِيعًا إلا وى حصن 4؛ يعنى: ممنوعة. 

قال: وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى الإحصان المذكور عامًا في موضع 
دون غيره. أن الإحصان هاهنا الإسلام. دون النكاح. والحرية» والتحصين بالحبس» 
والعفاف. وهذه الأسماء التى يجمعها اسم الإحصان]. 


.)1707( أخرجه البخاري (75775)) ومسلم‎ )١( 


و 
١‏ سا ثلاما النتا : عنم 
ات جا جيب ا بيج وي يبي بي وي وا جه وي ب واي بد و واداة 9 4 2 الاج اج واه واوا واو و نهدت 6 “ووو ولو ولوثو ولو وروي وتيف 
او به وي ب ب ووب و ها 49 اج به هوه هه و 2 6 ٠‏ اج عي مخ و ابي وات ل بي ب اج و بي ب جد بن و بي اك ابه واب بن يي يهاب كه و بي ب ب وبي ف ابي واو هي بي بي بيب هي بي جه و 6 
لظ سرح ع ل فحي موع الايد 


مثله في قوله: «إوَالق يتيب الْفحِسَّهَ من حك فَأسْسسْبدوعَلِتِهنَ أتيصة مَنْكُمْ 
إن يدوأ و والتيوك ع ردير الث أو تحمل لط سيل 24 فإن هذه 


عرص م 


آية» والمؤلف قرآنية يقول: لا تنسخ الآية إلا بقرآن ىا في قوله: « الزَانية والزانى فأَجلِدوا عل ونجير 
يتْمَامِأَةَ جلدَو4 فقوله: « اَن ون 4هذا عام يشمل المحصن وغير المحصن؛ فالنسخ هنا 
للقرآن بالقرآن» وهكذا في قوله: (الثيب بالثيب الجلد والرجم). فإن الجلد عند الجمهور سخ 
في حق المحصن ويستدلون عليه: بأن النبي 22© أمر برجم ماعز ول يجلده؛ فهنا ُسخت 


2 سم اب م 


السنة بالسنة؛ سنة في قوله: (الثيب بالثيب الجلد والرجم)» وهكذا في قوله: #فإذا أحصِنّ صن فَإِنَّ 


آ مر 1 


رم وفك شتواق النتددو دك الكداب 4 


» 


وهنا عدد من البحوث: أولما في قوله: «أحَصِنَّ »ماذا أريد بها؟ فإنه يحتمل أن يكون 
المراد: تزوجنء أو أنهن أسلمن» أو كن عفيفات؟ وقوله: «مَلتينَ يِضمُما عَلَ الْمحصَكنتٍ 
مت الْعَدَابٍ 4؛ هذا دليل على أن الأمة لا ترجم ويكتفى بجلدها؛ لأن النصف لا يدخل 
الرجم؛ إذ لا يمكن أن تجعل الرجم له نصف. ومثله في حديث: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين 
زناها فليجلدها) ولم يفرق بين كونها متزوجة. أو كونها بكرّاء والإحصان كا تقدم الإسلام 
إحصان الأمة إسلامها. 

قال: والدليل على تفسير الإحصان بالإسلام: الاستدلال بالسنة وبإجماع أهل العلم؛ فإنه 


مر 1 


في الحديث السابق لم يقل محصنة كانت أو غير محصنة, وإنما أخذناه من قوله تعالى: « فإذا 


هنا تطرق المؤلف إلى مسألة وهي: أن الاسم المشترك قد يطلق ويراد به جميع معانيه» مثل 
لفظة الإحصان هناء وقد يراد بها الإسلام» وقد يراد بها الزواج» وقد يراد مها الحرية» وقد يراد 
مافرذلك 
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في قوله تعالى: 5 عَلْمَسَهُ صَنْعَة صئّعة لوس ل 57 ا وف قوله: هل 
ل عر ما عر هه 


يِعَددِلْوسكَُ جيِيعًا إِلَاف وى حصََةٍ 4 ؛ يعني تمنوعة. 


2 5 


“و “ووو *و* “و وفبو”ووثيثو#وذي#ي#يكو*ن |0 اال ذا ذا 8اا | أوثيثن* يفيف و*يشن* يخي *وخر فبك ويخ" خوخ فيش وفوف شيف ريرق في تت 
و” و و“ وك وخو وو" و*و* و" و*ي*و"وك رخو وفيقو“ر#وعية | 12 ا ا ”ووو و”*ب”وثوث وكوف وأ ونوك تيفكو ث وفوف تفلت 


0 ل د 
بت رك عت عم رعرع جع ص عوبرع يي لم ١‏ - ثلاما ١‏ 9 عواللي»ه 
1 ب سالي للإومام الشا 2 


[الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع. 
و2 و أ- ,يو 7 : و 
قال الله تبارك وتعالى: «# كيب عَلَيِك إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ ألْمَوَتٌ إن ترك حَيْرًا الوَصِيّة 


ِلْوَرِديْنِوَاَلأفَيِينَ بالْمَعَروفِ حَفا عَلَ الْمنَقِينَ 4. 


صم 


كوخ ف شن شين وخ رشيف شرفي 
0 


مويو ل[ ىز ىد الم 


حيري 


عواى عدو لس 


قال الله: «وَاآلَذِينَ يَتَوَفو مِنِكمٌّ ويدروت أزونجا وَصِيّة لأزوجهم مُتلعًا إلى | 


4 2-0 
مه سء خ 2< مسا سا 


عير إِخْرَي ون حجن فلا ناح عَلِيِكُمْ في مَافْعَأ ف أنمسهرك من مغرو وَألَه زر 
حَكمٌ4 فأنزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين. 
وميراث الزوج من زوجته. والزوجة من زوجها؛ فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا 
الوصية للوالدين والأقربيين» والوصية للزوجء» والميراث مع الوصاياء فيأخذون 
بالميراث والوصاياء ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا؛ فلما احتملت 
الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله فما لم يجدوه 
نصا في كتاب اللّه» طلبوه في سنة رسول الله فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول الله 
فعن اللّه قبلوه بما افترض من طاعته. 

وكذلك قال أكثر العامة: إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضهاء إذا كانوا 
وارثين فبالميراث» وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصي طهم]. 


عقد المؤلف بحثًا في النسخ: الذي دل عليه السنة والإجماع» تفرقون بين الجملتين: النسخ 
بالسنة والنسخ الذي دلت عليه السنة. 

فإن النسخ بالسنة يعني: أن يكون الناسخ هو دليل السنة» وأما النسخ الذي دلت عليه 
السنة: فأن تكون السنة دالة على النسخ ول يكن النسخ بها. 


ومثل في ذلك بقوله تعالى: «« كُيبَ عَليَكْمإِدَا حَصَرَأَحَدَ 


لْأَؤْيِنَ بالْمَعرُوفْ حَفًا عَلَ الْمُيَيِينَ 4» ومثله في قوله: «وَالْدِنَ يُتَوَورت مِنِكُمَ 


و 
و 


و + سر م« 2 ا م 
َلْمَوَت إن ترك حَيْرًا ألوَصِيَّة 


ص 


و و مر 
9 


لْحَوَلٍ عير إِخْرَاج 4؛ فلا أنزل الله ميراث الوالدين 


والأقربين حينئذ قلنا يحتمل الأمر ألا تصح الوصية لوارثء كما أن هذه الآية محتملة بأن تثبت 


و ا 8< سس جز ل 2 5 2< س ده اس 2ه 
درون روجا وصِيّة لأزوجهم متدعا إلى أ 


ىف 


الوصية للوارث وللزوج والأقارب» مع إعطائهم نصيبهم من الميراث. 

كا قال: (والميراث مع الوصايا) فيأخذون بالميراث والوصاياء وعلى ذلك يكون هذا 
الحكم وهو الوصية غير منسوخ, إذن هذا احتمال» لكن وردتنا أدلة أخرى تدل على أن هذا 
الحكم منسوخ؛ فإن الآية تدل على وجوب الوصية في قوله: (كتب عليكم) وهذا الوجوب 
قد ارتفع بيقين» ثم جاءتنا السنة؛ فدل على أن آية الميراث ناسخة لآية الوصية» فيكون نسخ 
آية الوصية بآية الميراث؛ فهو نسخ للكتاب بالكتاب» والسنة دلت على ذلك النسخ. 


[ووجدنا أهل الفتياء ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي. من فريش 
وغيرهم: لا يختلفون في أن البي غَندْي قال عام الفنح: (لا وصية لوارث''",. ولا 
يقتل مؤمن بكافر) "» ويأثرونه عمن حفظوا عنه من لقوا من أهل العلم بالمغازي؛ 
فكان هذا نقل عامة عن عامة» وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن 
واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين. 

قال: وروى بعض الشاميين حديئًا ليس مما يثبته أهل الحديث. فيه أن بعض 
رجاله مجهولون. فرويناه عن النبى منقطعاء وإثما قبلناه بما وصفت من نقل أهل 
المغازي وإجماع العامة عليه» وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيهء واعتمدنا على حديث 
أهل المغازي عامًا وإجماع الناس. 

أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد. أن رسول الله غَنَلهِ قال: (لا 
وصية لوارث)””؛ فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن البي يتخ 
أن: «لا وصية لوارث». على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة. مع 
الخبر المنقطع عن النبي يتيخ وإجماع العامة على القول به]. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود (7076), والترمذي »)75١7١(‏ وابن ماجه (717/11)) وأحمد (17795)) من 
حديث أب أمامة قَبُه ىا ورد من حديث عمرو بن خارجة أخرجه الترمذي (273171)» والنسائي 
(541")» وابن ماجه ,)71/١5(‏ وأحمد .)١72577(‏ كما ورد من طريق أنس أخرجه ابن ماجه 
(57). 

(؟) حسنء أخرجه أبو داود (5 55 » والترمذي »)١51(‏ وابن ماجه (75709)), وأحمد (5777)): من 
حديث عبد الله بن عمرو ظْتا ىا ورد من حديث علي ؤَقهُ أخرجه البخاري »)١١1(‏ وأبو داود 


(٠*#هة)‏ والترمذي ,)١51١5(‏ والنسائى (5؟/ا5). وابن ماجه (/7510). 


(') منقطع. 
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قال المؤلف: (ووجدنا أهل الفتيا لا يختلفون في أن النبي قال: «لااوصية لوارث»). 
هذا الحديث خبر آحاد لكن لم يكن ناسحًا لآية الوصية لكونه من أخبار الآحاد» وإنا الناسخ 
آية من القرآن هي آية المواريث» وقد دل هذا الخبر الذي حظي بنقل متواتر على وجود النسخ؛ 
لكونه قد قام الدليل عليه» ومن ذلك أن يكون محلاً مجمعاً عليه» ومثل لذلك بقوله: (لا 


وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر)» هنا قوله: (لا وصية لوارث) تتناقض مع مدلول الآية. 
وكان حديث: (لا وصية لوارث) ينقله العموم عن العموم ولا يقتصر على الإسناد الواحد. 
ثم جاء بلفظة لهذا الحديث بإسناد مرسل لم يذكر فيه الصحابي بلفظ: «لا وصية لوارث». 
ومن ثم قال المؤلف بأن حديث: «لا وصية لوارث» يدل على ناسخ ينسخ قوله: (كتب عليكم 
الوصية)» ويكون الناسخ هنا قرآن وليس سنة مجردة. 


اجسجسجسجاا 0008 شرح الرسالت للإمام الشافعي يلل 

ود أن سأر وقليلة معه ا لست الروصية للوالدين» وثبتت للقرابة غير 
الوارثين» فمن أوصى لغير قرابة لم يجز؛ فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس 
من أن الوصية للقرابة ثابتة إذ لم يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن البيى ضظاجخ 
قال: «لا وصية لوارث»» وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما 
قال طاوس أو موافقته؛ فوجدنا رسول الله #2 حكم في ستة تملوكين كانوا لرجل 
لا مال له غيرهمء فأعتقهم عند الموت». فجزأهم الني ثلاثة أجزاء. فأعتق اثنين. 


5 ,)0( 
وأرق أربعة '. 


أخبرنا بذلك عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران 
بن حصين عن الي . 
قال: فكانت دلالة السئة في حديث عمران بن حصين بينة بأن رسول الله 2غ 


أنزل عتقهم في المرض وصية:؛ والذي أعتقهم رجل من العرب. والعربي إنما يملك 
من لا قرابة بينه وبينه من العجمء فأجاز الني يخ لهم الوصية؛ فدل ذلك على 
أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين» لأنهم ليسوا بقرابة 
للمعتق» ودل ذلك على آلا وصية لميت إلا في ثلث ماله» ودل ذلك على أن يرد ما 
جاوز الثلث في الوصية» وعلى إبطال الاستسعاء. وإثبات القسم والقرعة» وبطلت 
وصية الوالدينء لأنهما وارثان» وثبت ميراثهما. 

ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم. جازت الوصية. إذا لم يكن وارثاء 
وأحب إلي لو أوصى لقرابته]. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١554(‏ وأبو داود (579515)), والترمذي )١75(‏ والنسائي .)١16(‏ وابن ماجه 


(64غ55؟). 


الوارثين» فمن أوصى لغير قرابة لم يجز). هذا رأي طاووسء والوصية للقرابة غير الوارثين 


ثابتة» وقوله: «لا وصية لوارث» يؤخذ منه جواز الوصية لغير الوارث ولم يفرق بين قريب 
وغيره» ويدل على ذلك ما ورد أن صحابيًا فق لما مرض أعتق ستة ماليك فهات الموصي فلم 
يجدوا له مالا إلا أولئك الماليك الستة؛ إذن هذا الصحابي أعتق ستةً قبل وفاته فهات ولم يجدوا 
له مالمن بهيمة» ولا من ذهبء ولا من فضة غير هؤلاء الماليك؛ فأجرى النبي يتك بينهم 
قرعة فأعتق اثنين وأبقى أربعة؛ لأن الاثنين ثلث ماله؛ فدل هذا على تفسير حديث: ١لا‏ وصية 
لوارث» بإثبات الوصية لغير الوارث غير القريب بالثلث ف| دونه» فجعل العتق هنا في مرض 
الموت بمثابة الوصية؛ فلو كانت الوصية لغير الأقارب باطلة لبطلت تلك الوصية التي هي 
للمماليك» وهذا معنى قول المؤلف: (ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية 
إذالم يكن وارثًا ولم يتجاوز الثلث). 

قال المؤلف: وهذا يدل (على إبطال الاستسعاء) هناك قول يقول: بأن من عنده ستة 
ماليك فأعتقهم في مرض الموت عتق من كل واحد ثلثه» ويطالب بأن يعمل ليسدد قيمة بقية 
الثلثين» هذا قول فقهي وهو يخالف فعل النبي 2622 ومثله مسائل القّسم والقرعة؛ فإن 
الحنفية لا يرون استعمال القرعة» والجمهور يقولون استعمال القرعة يعرفنا ببعض الأحكام 
عند التزاحم في الحقوق. ولذلك قال النبي 62©#: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)"". 

قال: (وأحب إلى لو أوصى لقرابته)؛ يعني أن الأحق بالوصية هم القرابة غير الوارثين. 
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زوفي القن ناسخ ومنسوخ غير هذاء مفرق في مواضعه. في كتاب (أحكام 
القرآن)» وإنما وصفت منه جملا يستدل بها على ما كان في معناهاء ورأيت أنها كافية 
في الأصل مما سكت عنه» وأسأل الله العصمة والتوفيق. 

وأتبعت ما كتبت منها علم الفرائض التى أنزها الله مفسرات وجملاء وسنن 
رسول الله معها وفيها ليعلم من علم هذا من علم (الكتاب)» الموضع الذي وضع 
اللّه به نبيه من كتابه ودينه وأهل دينه» ويعلمون أن اتباع أمره طاعة اللّه؛ وأن سنته 
تبع لكتاب الله فيما أنزل» وأنها لا تخالف كتاب الله أبدًا. 

ويعلم من فهم (هذا الكتاب) أن البيان يكون من وجوه. لا من وجه واحد. 
يجمعها أنها عند أهل العلم بينة ومشتبهة البيان»ء وعند من يقصر علمه مختلفة 
البيان ]. 


أحال المؤلف إلى كتابه أحكام القرآن؛ لمعرفة شيء من أحكام الناسخ والمنسوخ, 
وتطبيقات مسائل النسخ وأمثلته. 

فهذه القضايا التي أوردها المؤلف في باب النسخ يمكن أن تكون بمثابة القاعدة لغيرها 
من القضايا. 

ثم لما أخبى المؤلف كتاب النسخ؛ مهد لبحث مسائل بيان الكتاب بواسطة سنة رسول الله 
يِتقيا ليكون هذا معرفًا بقيمة السنة المطهرة» وكان من ذلك ما يتعلق بالفرائض التي وقعت 
جملة في الكتاب يراد مها المخصوصء. ووضحته السنة. 
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هذا يبين لنا أهمية كتاب الرسالة بالنسبة لفهم البحث الأصولي في قواعده؛ باعتباره لبنة 
أولى» وباعتبار أن هذا الكتاب لا زال فيه أشياء تحتاج إلى من يقعدها ويلتفت إليهاء ويشير 
وينبه إلى الطريقة التي سلكها الإمام الشافعي في هذا الكتاب» وكان من مباحث كتاب 
الرسالة: علاقة السنة بكتاب الله عز وجلء وذكرنا أنها مرة تكون مؤيدة ومؤكدة لما في 
الكتاب» ومرة تكون مبينة وموضحة لما في كتاب الله عز وجل» ومرة مستقلة بتشريع أحكام ل 
ترد في كتاب الله عز وجلء وذكر الإمام الشافعي شيئاً من الخلاف الذي ورد في هذه الحزئية» 
ثم ذكر قسمأ أخر قد يقع فيه الاختلاف وهو: السنة الناسخة لما في كتاب الله عز وجل على 
اختلاف أنواع السنة ما بين متواترها وآحادها. 

وئما يتعلق ببيان السنة لكتاب الله عز وجلء أن هذا البيان يمكن أن يرد على تقسييات 
متعددة» ومن أمثلة هذه التقسييات: أن بيان السنة للكتاب قد يكون بلفظ من البي عَندي. 
وقد يكون البيان بفعل النبي غَتكْكه وقد يكون البيان بإقرار النبي غك وقد يكون البيان 
بترك النبي يتك وهناك قسم أخر يغفل عنه كثير من الأصوليين ألا وهو: عدم اهتمام 
الصحابة بنقل السنة في باب تكون بياناً لما في الكتاب. 

ومثل له المؤلف بمسألة لفظ اللعان» فإن كثيراً من الفقهاء يؤكد على ذكره بلفظ معين 
أخذاً من لفظ الكتاب» لكن يقول الإمام الشافعي مِمْلْثَتَه بأن عدم نقل الصحابة لذلك اللفظ 
الذي وجد من النبي عَكُه في اللعان دليل على أن الحكم ليس مشترطاً بذلك اللفظء وأن أي 
لفظ يدل عليه فإنه يأخذ حكمه. وهذا النوع قد يغفل عنه كثير من الأصوليين ىما ذكرت قبل 
قليل. 

وكذلك يمكن أن تقسم السنة البيانية المبينة لما في كتاب الله عز وجل بأنواع منها: 
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اللفظ المجمل الذي لا يفهم المراد منه إلا بالسنة» ا ذكرنا في قوله: «إوَءَاثُوأ حَقّهُ يَوَمٌ 
حَصَادِو 4. 

ومنها: ما يكون لفظًا محتملاً لعدد من المعاني فيكون بيان السنة لذلك اللفظ ببيان المعنى أو 
الاحتمال المراد من ذلك اللفظ. 

وقد يكون البيان بواسطة التخصيص أو التقييد للفظ. 

وقد يكون البيان بإظهار معنى آخر من معاني المطلوب فيكون الكتاب قد طلب شيئًا معيئا 
لكنه قد أغفل ذكر جزء أو صفه من صفاته وتأتي السنة ببيانه. 

مثلاً في عدد الركعات: النص جاء بإيجاب الصلاة ولم يذكر عدد الركعات في الصلوات 


المفروضة؛ فتأتي السنة وتبين ذلك. 


شرح الرسالي للإمام الشافحي انه ا 


[باب: الفرائض التي أ 


ا ا ل ل 0 


قال الله جل ثناؤه: ١‏ والذِين رمو المحصتنت م لريأنوا بأريعةٍ شهناء فأجلد وهر ثمندين جلدة ولا تقبلوأً 
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َه لَه بدا ولك هلفو 4. 

قال الشافعي: فالمحصنات هاهنا البوالغ الحرائر. وهذا يدل على أن الإحصان 
اسم جامع لمعاني محتلفة ]. 

قال المؤلف: (باب الفرائض التي أنزل الله نضًا)ء ثم ذكر تفسير ذلك في قوله: « وَلَدِينَ 
يمو حصنت ثم ليوأ رْيمة شُبَئة4» فإن كلمة « وَالَدِنَ يون 4؛ ظاهرها العموم؛ لكن جاءت 
الأدلة بتخصيص الأزواج من هذا اللفظ؛ فالأزواج إذا رموا زوجاتهم فلا يحتاجون إلى 


الإتيان بأربعة شهداء» وإن يذهبون إلى اللعان ى) في قوله تعالى: ١‏ ودين رمو وهم ولر يكن 


ع وسرسي 4س > عر 0101 دو دس سم مع لا هو سا عا ص 5 ٠‏ 71 
هم شهدا إلا أنفسم فشهندة أحيهر أربع شلدات يللو إِنّهء لمن الصَدِقتَ4. وكذلك قوله هنا 


(المحصنات) فإنه لفظ يحتمل عدداً من المعاني: إذ يقع التردد فيه» هل المراد المتزوجاتء أو 
المراد العفيفات, أو المراد من لم يعرفنء أو لم تقم الشهادة عليهن بجريرة؟ وفسره المؤلف بأن 
المراد البوالغ الحرائر» ثم في قوله: «إثم لوأو أَريْمَةِ م4 نص في كون المطلوب أربعة شهداء. 
ثم جاءتنا نصوص أخرى تبين أنه لا يقبل في الشهادة إلا من كان من أهل العدالة» وجاءتنا 
النصوص الأخرى ببيان أن الشهادة لا بد أن تكون عن معاينة» وبالتالي هذه كلها من أنواع 
البيان؛ بيان الكتاب بالسنة» ثم قوله: لفَجلِدوهُر تَمئدِينَ جَلْدَة4 يحتاج إلى بيان» وإن نص على 
العدد إلا أنه يحتاج إلى بيان كيفية الجلد» وهل هي مفرقة, أو مجموعة؟ ونحو ذلك. 

وهكذا قال المؤلف: (وهذا يدل على أن الإحصان اسم جامع لمعاني مختلفة) فجاءنا ما يبين 


أن المراد أحد هذه المعاني. 


2< 
اله ١‏ هه 100007 2 | 0 
ات كرح جع جوم 0 ا ا سا بلي 
5 عالليم 
لظ 0 200111 0 ا اا 0 2 ا م ل 7# 
ا 0 2 


2 - 


م 5 حص 22م 7ح حلا عر صمء ا آ# هه 
دقرت 50 أَنَّ لحَيتَ أ رهس لكي 50-00 العذاب أن تشهد أربع 
ا ل 2 23 م كسم رصم - 4 رام سم 


تلداتٍ الله هلمن الكذيين له والخيومسة أَنَعْصَبَ أنه َل إَكانَِنَ ألصَّدقِينَ 4؛ فلما فرق 
الله بين حكم الزوج والقاذف سواهء فحد القاذف سواه. إلا أن بأتي بأربعة شهداء 
على ما قال. وأخرج الزوج باللعان من الحد؛ دل ذلك على أن قذفة الحصنات 
الذين أريدوا بالجلد قذفة الحرائر البوالغ غير الأزواج» وفي هذا الدليل على ما 
وصفت من أن القرآن عربي» يكون منه ظاهره عاما وهو يراد به الخاصء. لا أن 
واحدة من الآيتين نسخت الأخرىء ولكن كل واحدة منهما على ما حكم الله به 
فيفرق بينهما حيث فرق الله ويجمعان حيث جمع اللّه؛ فإذا التعن الزوج خرج من 
الحد. كما يخرج الأجنبيون بالشهود. وإذا لم يلتعن وزوجته حرة بالغة حد]. 

قال المؤلف: (فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه)؛ فدل هذا على أن الآية الأولى قد بينت 
بتخصيص الأزواج منهاء حيث أخرج الزوج من الحد بواسطة اللعان» وبالتالي يكون المراد بالآية 
القذفة للحرائر البوالغ من غير الأزواج» وبالتالي هذا يشير إلى ما ذكرناه سابقاً من أن النصوص 
العامة منها بقي على عمومه. ومنها ما ورد عليه التخصيصء ومنها عام أريد به الخاص. 

وني كلام المؤلف إشارة إلى إدخال التخصيص في اسم النسخ. حيث قال: (لا أن واحدة 
من الآيتين نسخت الأخرى». فإنه قال بأن العام الذي يراد به الخصوص ليس من النسخ» 
فقد يفهم منه أن تخصيص العموم يدخل في اسم النسخ. وهذا لا يسمى نسحًا بالمعنى 
الاصطلاحي الذي استقر عليه الاصطلاح المتأخر. 

قال: (ولكن كل واحدة منهما على ما حكم الله به فيفرق بينهما حيث فرق الله ويجمعان 
حيث جمع الله عز وجل»؛ أي يفرق بين محل الخصوص فيحكم عليه بالدليل الخاصء» وبين 
بقية أفراد العام فيحكم عليها بالدليل العام. 
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[قال: وفي العجلاني وزوجته أنزلت آية اللعان» ولاعن الني بينهماء اك 
اللعان بينهما سهل بن سعد الساعدي''. وحكاه ابن عباس'". وحكى ابن عمر 
حضور لعان عند الى 832”". فما حكى منهم واحد كيف لفظ النبى في أمرهما 
باللعان» وقد حكوا معا أحكامًا لرسول الله ليست نصًا في القرآن منها: تفريقه بين 
المتلاعنين» ونفيه الولدء وقوله: (إن جاءت به هكذا فهو للذي يتهمه) فجاءت به 
على الصفة'“» وقال: (إن أمره لبين لولا ما حكى اللّه)؛ وحكى ابن عباس 03 
أن البى 62 قال عند الخامسة: (قفوه فإنها موجبة)””؛ فاستدللنا على أنهم لا 
يحكون بعض ما يحتاج إليه من الحديث. ويدعون بعض ما يحتاج إليه منهء وأولاه 
أن يحكى من ذلك كيف لاعن الني بينهما إلا علمّا بأن أحدا قرأ كتاب الله يعلم أن 
رسول اللّه إنما لاعن كما أنزل اللّه؛ فاكتفوا بإبانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل 
واحد منهماء دون حكاية لفظ رسول الله حين لاعن بينهما. 

قال الشافعي: في كتاب الله غاية الكفاية عن اللعان وعدده. ثم حكى بعضهم 
عن الني د في الفرقة بينهما كما وصفت"» وقد وصفنا سئن رسول الله مع 
كتاب الله قبل هذا]. 


.)١597( أخرجه البخاري (2704)) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح. أخرجه النسائي (7551)» وأحمد »257١(‏ وأخله أخرجه البخاري (58657)» ومسلم 
.)١595/(‏ 

(*) أخرجه البخاري ,)01١١(‏ ومسلم .)١5917(‏ 

(:) أخرجه البخاري ٠9(‏ 017): ومسلم .)١5957(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (7755). والنسائي (5177 ”7)» وصله عند البخاري (47/517). 


(1) أخرجه البخاري (715”)؛ ومسلم )١595(‏ من حديث ابن عمر فَظْتُها. 
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بين المؤلف أن هذه الآيات الواردة في اللعان بُينت بفعل النبي عَتك, وفي هذا إشارة إلى 
نوع من أنواع البيان فهناك بيان بالقولء وهناك بيان بالفعل» حيث لاعن النبي 22© بين 
العجلاني وزوجته ىا ورد ذلكء وهناك أيضًا بيان آخر حيث لم ينقل الصحابة لفظ هذا 
اللعان. 

قال: (فه) حكى منهم واحد كيف لفظ النبي خَتك في أمرهما باللعان) مع أنهم حكوا 
أحكامًا؛ أي أثارًا مرتبة على اللعان من التفريق بين المتلاعنين» ومنها: نفي الولد» ومنها: 
قوله: «إن جاءت به هكذا فهو للذي يتهمه» إلى أن قال: فاستدللنا بذلك على أن الصحابة 
يتركون حكاية بعض ما يحتاج إليه من الحديث؛ لأنهم فهموا أن ذلك الذي تركوه غير مؤثر 
في الحكمء فيدعون بعض ما يحتاج إليه منه» وأولاه أن يحكى من ذلك كيف لاعن النبي 
غك بينها؛ فاكتفوا بإبانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد منهها عن حكاية لفظ 
رسول الله عت حين لاعن بينهما. 

والكتاب فيه بيان أشياء متعلقة باللعان» وبالتالي اكتفى الصحابة با ورد في كتاب الله عز 


وجل. 
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_- 


يها لبن اموا كِب عَنحكُمْ ألم به كالب عل زر ين سف 


2 
َلك تنَفوتَ (13) يكام مَمْدُود" هسسنكانت متم مَريسًا 4» ثم بين أي شهر هو فقال: 


04 ع عر م 8 و2 أ سه ع لد بس خا + 
#شَهر رَمَصَانَ اذى أنزْلٌ فِد الْمَرْءَانَ هُدّى لاس وَبَيْنَتٍ مَنَ الهدى والْعْرَمَانِ فَمن 


ردي اكور تدده وَمَن كان مَرِيضًا أَوَعَلَ سَفَرِه فَعِدَه من أرياو أخر بريد الله 


رو ميو وه م َي > ىر - 


عاك ا رِيِدُ بكم الْصسْرٌَ وَإِتْكمِنُوا الَهدَّه وَإشُككيروا الله عل ما هَدَسَكُمْ 
- الشافعي: فما علمت أحدا من أهل العلم بالحديث قبلنا تكلف أن يروي 
عن الني ؤي أن الشهر المفروض صومه شهر رمضان الذي بين شعبان وشوال» 
لعرفتهم بشهر رمضان من الشهور واكتفاء منهم بأن الله فرضه» وقد تكلفوا حفظ 
صومه في السفر وفطره. وتكلفوا كيف قضاؤه. وما أشبه هذاء مما ليس فيه نص 
كتاب» ولا علمت أحدا من غير أهل العلم احتاج في المسألة عن شهر رمضان أي 


أووة المؤلف مثالا آخر بذكر بيان لأمر 2 مستقر في الآذهان» معلوم عند العرب من عادتها 
وطريقتها ذلك المثال في قوله تعالى: «9 يَتأيُ ب يوا كْبَ عَلحكُم ألصيَام كَمَا كيب عَلّ 


0/0 


لذت ين مَنَنِكُمٌ لَعَلّكُم تَنُّونَ 4» إلى أن قال: «صّمن سهد نكم الَّهرَ لِيِضْمَةُ 4 ثم بين 
أي شهر هو فقال: سَمَررَمَضَانَ 4. لم يرد بيان أن شهر رمضان هو الشهر الذي بين شعبان 
ويك وله لأندهذا ادر تعر مدع والتال :ني لاهفاجوة إل تريخ 

قال الشافعي: (فما علمت أحدًا من أهل العلم بالحديث تكلف أن يروي عن النبي َك أن 
الشهر المفروض صومه هو شهر رمضان الذي بين شهر شعبان وشوال لمعرفتهم بشهر رمضان) 
وقد تكلفوا حفظ صومه في السفر؛ يعني تكلف الصحابة بنقل أحوال النبي غك في الصوم؛ 
سواء في سفره؛ أو في فطره وكيف أتم قضاءه مما ليس فيه نص في الكتاب. ول يتكلفوا ذكر تفسير 
شهر رمضان. وبالتالي ما احتاج أحد من أهل العلم إلى أن ينص على هذه المسألة. 


00# و و يي وو 
من أطاقه. وتحريم الزنا والقتل وما أشبه هذا. 

قال: وقد كانت لرسول الله نيه في هذا سنئًا ليست نصا في القرآنء» أبان 
رسول الله عن الله معنى ما أراد بهاء وتكلم المسلمون في أشياء من فروعهاء لم يسن 
رسول اللّه فيها سنة منصوصة. 


0 و 


فمنها: قول الله: فَإن طَلَقَهَا 5 عل ده دع تكح دوجا ع إن طَلَقَها قلا جتاح عَلتهمَ] 
أن باجعا 44. فاحتمل قول الله: «احقّ تنكم دَْجَاغَيرمهْ 4: أن يتزوجها زوج غيره» وكان 
هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد 

نكحت. واحتمل: حتى يصيبها زوج غيره؛ لأن اسم (النكاح) يقع بالإصابة» ويقع 
بالعقد. فلما قال رسول الله غ8 لامرأة طلقها زوجها ثلائا ونكحها بعده رجل: 
«لا تحلين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»؛ يعنى يصيبك زوج غيره؛ 
والإصابة: النكاح. 

فإن قال قائل: فاذكر الخبر عن رسول الله 82 بما ذكرت. 

قيل: أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ذَكه: أن امرأة رفاعة 
جاءت إلى البى 2. فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقيء وإن عبد الرحمن بن 
الزبير تزوجنىء وإنما معه مثل هدبة الثوب» فقال رسول الله 2©#: «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» ٠"‏ 

قال الشافعي: فبين رسول الله 2 أن إحلال الله إياها للزوج المطلق ثلائا بعد 
زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج]. 


.)١4737( أخرجه البخاري (757779): ومسلم‎ )١( 
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عقد المؤلف هذا الفصل في بيان أن الألفاظ القرآنية قد ترد محتملة لمعنيين فأكثر؛ فتأتي 
السنة بتحديد المراد باللفظ القرآني بتفسيره بأحد معانيه. 

ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: ون طلا 4» أي طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة «كإن 

ما المراد بلفظ (تنكح)؟ يحتمل أن يكون المراد به عقد النكاح» ويحتمل أن المراد به الوطء 
بعد العقد؛ فهذا لفظ محتمل لمعنيين؛ فجاءت سنة النبي َك توضح المراد من هذين 
المعنيين» وأن المراد به الوطءء وليس المراد به مجرد العقد في قوله: (حتى تذوفي عسيلته 
ويذوق عسيلتك). مع أن الآية فيها إشارة لهذا المعنى في قوله: «نَوْجًا غيم 4؟ فإنه لا يكون 
زوجًا إلا بعد العقد.» ولو كان المراد مجرد العقد؛ لقال حتى تنكح أحدًا غيره» لكن لما قال 
(زوجًا) معناه أن الزوجية ثابتة قبل هذا النكاح» ومن ثم يكون المراد بالنكاح غير الزوجية. 
لكن جاءنا في التفسير المراد بذلك. 

قال: (فاحتمل قول الله حنى تنكح زوجًا أن يتزوجها يعني أن يعقد عليها زوجًا غيره وإن 
كان هذا المعنى يسبق إلى من خوطب به أنها إذا عقدت على عقدة النكاح فقد نكحت). 
واحتمل أن المراد الوطء لأن اسم النكاح يطلق ويراد به مرة الإصابة» كما أنه في مرة يراد به 
العقد. فل| قال النبي خَتكه: (لا تحلين له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) بينت السنة 
أن المراد هذا اللفظ أحد المعنيين دون المعنى الآخر؛ فبين رسول الله غَتكُهِ أن إحلال الزوجة 
للمطلق ثلانًا إن) يكون بعد وطء الزوج الثاني. 
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ذذ1ذذذذخذآذآذأذذأذغك شرح ١‏ لرء سا لي للؤمامم الشافحي انه 


م للتصوصة التي سن رسول الله معها 
قال الله تبارك وتعالى: «إإذًا قُمَثْمَ إِلَ الصَلوةَ فأعسِلوا وجوهك وَأَيْدِيَكم 585 
وَأمَسَحوأ روسك وَأَنْمْلَحكُمْ إلى الْكعَبينِ وَإِن كحم جثُبًا مَأَطْهرُوأ4» وقال: طول 

إَّ عابي سَبِيلٍ حي تَعْتسِلُوا4؛ فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوءء وسن 


له ع الوضوء كما أنزل الله؛ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ومسح 
برأسه. وغسل رجليه إلى الكعبين. 
لو ري ا ا حر وي وو 


عن 0 


: (أنه توضأ مرة مرة) 

كينا جالاك قن درو نش عن انهه الدانان الصف اك و ل فى ب 
عبد اللّه: نعم) فدعا بوضوعءعء فأفرغ على يديه» فغسل يديه مرتين» ثم مضمض 
واستنشق ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم 
مسح برأسه بيدذيه. فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفاه. ثم 
ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه)'"؛ فكان ظاهر قول الله: #مَغيا 
وجُوهَكُم 4؛ أقل ما وقع عليه اسم الغسلء وذلك مرة» واحتمل أكثر؛ فسن رسول 
الله 2 الوضوء مرة» فوافق ذلك ظاهر القرآن. وذلك أقل ما يقع عليه اسم 
الغسلء. واحتمل أكثرء وسنه مرتين وثلائا؛ فلما سنه مرة استدللنا على أنه لو كانت 
مرة لا تجزئ لم يتوضأ مرة ويصليء وأن ما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء 
لا يجزى أقل منه]. 


(؟) أخرجه البخاري ))١185(‏ ومسلم (7170). 


أ 


مثل المؤلف أيضًا لبيان الكتاب بالسنة بقوله تعالى: #إإِذًا همِثّم إِلَ الصَّلوة فاغْسِلوأ 
مجو هك وَأدِيَكُم إل المرافق وأنسحوا يويك نملك إل الكمي قو دككَقمَ خثبا 
َأَطَهّرُوأ4» فهذه الآية لها تفسيرات جاءت في سنة النبي تك فمثلاً في قوله: « مَأَعْسِنُوأ 
وُجُوسَكَُْ 4 ما الذي يدخل في مسمى الوجه وما الذي لا يدخل؟ وهل المضمضة داخلة 
والاستنشاق أو لا؟ فبينت السنة النبوية دخول المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه؛ كما 
بينت السنة أن المجزئ غسلة واحدة. 


مر 


وهكذا في قوله: «وَأَيْرِيَكُمٌ إل المرافقٍ 4 يحتمل دخول المرافق في الغسل. ويحتمل عدم 
دخول المرافق» وهكذا في قوله: #وأمسحواأ برءوسكم 4قل يحتمل أن المراد به جميع الرأس» 
ويحتمل كيفيات؛ فجاءت سنة النبي َي تبين الكيفية التي يتم بها مسح الرأس 

وهكذا في قوله: «وإن كُنْتّمَ جِْبًا مَأَطّهرُوأ4فإن الوضوء طهارة» والغسل طهارة؛ 
فجاءت السنة مبينة أن المراد الغسل» وليس المراد الوضوء. قال: (فأبان أن طهارة الجنب 
الغسل دون الوضوء وسن رسول الله غك الوضوء كا أنزل الله) يعني في هذه الآية (فغسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعيين)» طيب كم مرة؟ جاءنا في 
الحديث: «أنه توضأ مرة مرة»؛ ومرتين» وثلانًا ولم يزد عن ذلك. 

إِذْنْ السنة بينت لنا أن الزيادة عن ثلاث أمر غير مشروع, وأن الغسلة الواحدة مجزئة» وأن 
الثانية والثالثة مستحبة؛ فهذا بيان ورد في سنة النبي يَتكُية لعدد الغسلات في الوضوء, وهكذا 
جاءت السنة ببيان جواز اختلاف العدد في الغسلات في الوضوء» فيغسل بعض أعضاء الوضوء 
مرتين وبعضها ثلانّا وهكذا في مسح الرأس جاءت السنة ببيان الفعل المشروع المستحب قال: 
(مسح برأسه بيديه فأقبل بها وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان 
الذي بدأه)» فكان ظاهر قوله: 9مََعْسِلُوا وجَوسَكُم 4 أقل ما وقع عليه اسم الغسل وذلك مرة» 
ويحتمل أن يكون أكثرء وجاءت السنة ببيان المراد من هذه المحتملات (فسن رسول الله 42 
الوضوء مرة فوافق ظاهر القرآن) فلا سنه مرة استدللنا على أن المرة محزئة وإلا لما فعله رسول الله 
عه وأن ما زاد عن ذلك في الغسلتين والثلاث مستحب ليس متحتً). 


وهنا نا مثل ما ما ذكرت من 3 قبله: 1 م الحديث فيه 059 فيه 
بالكتاب. وحين حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله. 

ولعلهم إنما حكورا الحديث فيه لأن أكثر ما توضاً رسول الله ض ثلاثاء 
فأرادوا أن الوضوء ثلاثا اختيار لا أنه واجب لا يجزئ أقل منهه. ولما ذكر منه في 
أن (من توضأ وضوءه هذا - وكان ثلائا - ثم صلى ركعتين لا يمحدث نفسه 
فيهماء غفر له)""'؛ فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء. وكانت الزيادة فيه 
نافلة. 

وغسل رسول الله في الوضوء المرفقين والكعبين» وكانت الآية محتملة أن يكونا 
مغسولين وأن يكون مغسولاً إليهماء ولا يكونان مغسولين؛ ولعلهم حكوا الحديث 
إبانة لهذا أيضا. 

وأشبه الأمرين بظاهر الآية أن يكونا مغسولين]. 

قال المؤلف: (وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله لو ترك الحديث فيه استغني فيه 
بالكتاب وحيث حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله) وتفسيره له» وحكوا أن 


أكثر ما توضأ ثلانًا؛ فتكون الغسلة الثانية والثالثة على سبيل الاختيار لا على سبيل الإيجاب» 
وهكذا أيضا وجدنا أن رسول الله يتك غسل المرفقين والكعبين في الوضوء مع أن الآية 
تحتمل» فإنه يمكن أن يكون المرفقان والكعبان مما يطلب غسلهاء ويحتمل أنه لا يطلب 
غسلهماء وبالتاللي جاءت سنة النبي ضع 


. أخرجه البخاري (1975)» ومسلم (777)» من حديث عثان فَِيقُه‎ )١( 


شرح الرسالي للإمام الشافعحي انهه ااا 1 ل 

[وهذا بيان السئة مع بيان القرآن. 

وسواء البيان في هذا وفيما قبله» ومستغنى بفرضه بالقرآن عند أهل العلم. 
ومختلفان عند غيرهم. 

وسن رسول الله في الغسل من الجنابة غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم 
الغسل؛ فكذلك أحببنا أن نفعل. 

وم أعلم تخالفا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيف ما جاء بغسل وأتى على 
الإسباغ؛ أجزأه. وإن اختاروا غيره» لآن الفرض الغسل فيه. ولم يحدد تحديد 
الوضوء. 

وسن رسول الله فيما يجب منه الوضوءء وما الجنابة التي يجب بها الغسلء إذ لم 
يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب ]. 


هذا بيان السنة مع بيان القرآن» وسن رسول الله 2 في الجنابة غسل الفرج والوضوء 
كوضوء الصلاة ثم الغسل» وحينئذٍ جعلنا هذه الأفعال من المستحبات» مع أنه وقع الاتفاق 
على أن الواجب غسل الأعضاء وإسباغ البدن بالغسل. 
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6 
ا ١‏ سا كلما النتا 4 0 
06 0 8 ا في رار اه هله ب بياب ب و في جه ان 5 ١‏ لال راط 8 
0 0 0ك 0 للا 
ا سر 2 هر فحعي مو الددايء 


[الرة 5 التصو 0 الذي دلت لت السنة على أنه إنما أراد الخاص. 


5 شرس 1 2 و م 0 22و رح رح . مم دس سل و ان 1 

قال الله تبارك وتعالى: نونك فل لَه يمتِيحكم فى الكلدلة إن مركا هال دن 0 
و ف سا ل ار 00 سخ افر لس سم 0 عي 77 > يور 57 . 50007 2 
و 1 لحت يضف ما تراك وهو يرثهاآإن مَ يكن لما وا » وقال: للْلرجَالٍ تَصِيبُ سما 
رس س0 رح وح :روم سات -ه 7خ ل م رمج 6< سر 2ه وو ة رورع 0 
ترك الْولِدانِ والأفربون وَلِليْسَآء تَصِيب مما ترك الْولِدَانِ والأفربوت هِمَا كَل مِنَه أو كثر نصِيبًا 
4 206 35 1 م ؛ رصا برس سس < س0 2# لتر عر عر جد ككل 2س كو وق > 0 ره كو فر 
معروضا 4. وقال: «ولا بوبه لكل واحِل مهما السَدّس مما ترك إن كان له ولد فإِن لم يكن لهُ واد 

ع عرد مد 59 0 2 42 0 7 رو 5 95 سه عي سم قد ار سا 
وَوَرِكَه واه فَلامَه الث إن كن لم إِحَوَة مله سدس مرا بَحَدِ وَصيَةَ بوْصىيبا أو دب َابَآ وم 
سم 2 ب. سمحور َو 22 سر رع سس خا - 5-2 م 2 ا مص ّّ و 21 
وَأَاوْكُم لا نَدْروتَ أَيَهُمْ أرب لك تَفْعًا هَرِيصَحةٌ صب الله إِنَّ أله كان عَلِيمًا حكيما 00 

جَ 

للبرحس اح ير سل سسا سا ع سا بر ولي 2 رسلطر دو كت مل كان لين وأ ك1 م اربع 
و تصف ماترك زواجحكتم إن لز يكن لهرى ولد فإن حان لَهِنّ ولد فلحكم الر 


مكاك حكن ما بَحَدِ وَصِيِّةٍ بوُصِيدت بِهآ أو مَرْنِ»» وقال: «ولهرى اربع 4؟ مع 
آي المواريث كلها؛ فدلت السنة على أن الله إنما أراد بمن سمى له المواريث» من 
الإخوة والأخوات. والولد والأقارب, والوالدين والأزواج» وجميع من سمى له 
فريضة في كتابه» خاصا تمن سمى]. 


وكذلك فيا يتعلق بالفرائض والمواريث» فقد جاءت السنة مبينة وموضحة لا في 
الكتاب» ومن ذلك مثلاً في قوله عز وجل: #مسََفَمُوَتَكَ كل الله بُهْتِيحكمْ فى الككلة إن انوأ 
هلك لين لم ولك ولد لمع حت فَلَهَا يَصَفٌ ما بَرَكَ 4» هذه الأخت ظاهر النص القرآني أن كل 
أخت كذلكء فجاءتنا سنة النبي خَتكُي تبين معنى الكلالة» فإن (الكلالة) لفظ محمل وضحه 
النص النبويء ثم جاءنا النص أن لفظة (امرؤ) يراد بها الذكر والأنثى» ثم جاءنا النص أن 
قوله: (وله أخت) مقيد بكونها غير كافرة ولا تملوكة ولا قاتلة» وقوله: «ذلها يَِصَف مَارركَ » 
جاء النص بأن الوصايا والديون لا تدخل في ذلك مع أن ظاهر النص القرآني أنها تأحذ 


النصف مطلقًا وتزاحم أصحاب الديون في التركة» ومثله في قوله: إوَهْوَيرِتُهآ إن لم يكن لها 


ولدٌّ»» وهكذا الآيات الأخرى الواردة في هذه النصوصء. من مثل قوله: #ولهرح 


الرتجع 4. 

(فدلت السنة على أن الله إنما أراد من سمى له المواريث من الإخوة والأخوات. والولد 
والأقارب) فالنص القرآني عام فجاءت السنة النبوية فخصصت بعض الأفراد» فمثلاً الأخت 
لأب لا ترث مع الأختين الشقيقتين؛ فهذا أخرج الآأخت لأب من هذا النص القرآني بواسطة 
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009095939790 شرح الرسالت للإمام الشافعي جَثال: 
[وذلك 59 يجتمع دين الوارث والموروثء فلا يختلفان» ويكونان من أهل دار 
المسلمين» ومن له عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه. أو يكونان من 
المشركين. فيتوارثان بالشرك. 
أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن أسامة 
بن زيد فق أن رسول الله عق قال: (لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم)”']. 


لقد كان النص القرآني عامًا يشمل جميع أهل الأديان» فجاءت سنة النبي غَتكي توضح أنه 
لا بد من اتحاد الدّين بين الوارث والموروث؛ فليس كل أخت ترثء بل المراد الأخخت التى 
تقاثل أو يوافق دينها دين مورثهاء ى) جاء في الحديث: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 


المسلم). 


.)١5١5( أخرجه البخاري (517/55)» ومسلم‎ )١( 


شرح الرسالي للإمام الشافحي واه السبسااللسسسسسمسسسسسز ور اسسسم 

[وأن يكون الوارث والموروث حرين مع 

أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيهء أن رسول الله يك قال: 
(من باع عبدًا وله مال؛ فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع)”'". 

قال: فلما كان بيئًا في سنة رسول الله أن العبد لا يملك مالأ وأن ما ملك العبد 
فإنما يملكه لسيده. وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه. لآنه في يديهء لا أنه مالك 
له» ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه. وهو مملوك» يباع ويوهب ويورث. 
وكان الله إنما نقل ملك الموتى إلى الأحياءء فملكوا منها ما كان الموتى مالكين» وإن 
كان العبد أبَا أو غيره ثمن سميت له فريضة, فكان لو أعطيها ملكها سيده عليه لم 
يكن السيد بأبي الميت ولا وارئا سميت له فريضة, فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب. 
إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له. فورثنا غير من ورثه الله. 

فلم نورث عبدًا لما وصفتء ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من 
القتلء حتى لا يكون قاتلاء وذلك أنه روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن 
شعيبء أن رسول الله يني قال: (ليس لقاتل شيء)'"؛ فلم نورث قاتلا ممن قتل» 
وكان أخف حال القاتل عمدا أن يمنع الميراث عقوبة» مع تعرض سخط الله أن 
يمنع ميراث من عصى الله بالقتل. 

وما وصفت من ألا يرث المسلم إلا مسلم حر غير قاتل عمداء ما لا اختلاف 
فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غيره» وفي اجتماعهم على ما 
وصفنا من هذا حجة تلزمهم ألا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله بأن سنن 
رسول اللّه إذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض منصوص.ء فدلت على أنه على 


.)60( )1851( أخرجه البخاري (7717/9)) ومسلم‎ )١( 
(؟) مرسلء أخرجه مالك (7017*5)» وابن ماجه (75755)., وأحمد (51 7)» وورد متصلاً من حديث عمرو‎ 


بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: أخرجه أبو داود (56575))» وابن ماجة (717757). 


بح باولججه ب 030939393939397 شرح الرسالت للإمام الشافعي بلن: 
بعض من لزمه ابن كلف القرقن عزنا يمع انق :لزيا كاز لا من القرآن 
هكذاء وكانت فيما سن النى فيما ليس فيه لله حكم منصوص هكذا. 

وأولى ألا يشك عالم في لزومهاء وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا 
تختلف. وأنها تجري على مثال واحد]. 


لقد جاءت السنة تقيد عموم الآية بأن تكون الأخت حرة؛ إذ لو كانت مملوكة لما ورثت» 
فإنها وما تملك لسيدهاء وإذا أضيف لما مال فإن) هو إضافة يد ليس إضافة ملكء إذ لو قدرنا 
أننا أعطينا الأخت المملوكة من التركة لكنا قد ورثنا سيدها مع أن السيد ليس قريبًا لذلك 
المدككاء 

ومثله أيضًا إخراج القريب القاتل من هذه النصوص القرآنية بناء على ما ورد من السنة 
من تخصيص في قوله: (ليس لقاتل شيء) أو ىا ورد عنه عقي . 

ثم وقع اختلاف في هذا الباب في من هو القاتل الذي يُمنع الميراث» هل يشمل كل قاتل؟ 
أو يراد به القاتل بغير حق؟ أو يختص بالقاتل المتعمد؟ على خلاف فقهي معروفء ولكن 
أصل المسألة - وهو منع بعض القاتلين من الميراث هذا محل اتفاق» لكن الاختلاف في من هو 
القاتل الذي يمنع من الميراث؟ وني هذا إشارة من المؤلف إلى أن النص القرآني والنبوي قد يرد 
توضيح المراد منه. في دليل الإجماع» نما يدل على أن المؤلف يرى حجية الإجماع. وأنه طريق 
صحبح لتفسير النصوص. ولذا قال: (وني اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم ألا 
يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله 2©). 

وقال: (وأولى ألا يشك عالم في لزومها)؛ أي في وجوب العمل بالسنة» (وأن يعلم أن 
أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف)؛ يعني أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة. 


ا ان 


[قال الله تبارك وتعالى: «لا تأكلوا أموالم ينْنَحكم بالنتطل ِل اذتكوت جدرة 
ا ل > سما ا ل 00" 
ونهى رسول الله عن بيوع تراضى بها المتبايعان» فحرمت مثل الذهب بالذهب إلا 
مثلاً بمثل”'"» ومثل الذهب بالورق وأحدهما نقد والآخر نسيئة» وما كان في معنى 
هذا مما ليس في التبايع به مخاطرة» ولا أمر يجهله البائع ولا المشتري؛ فدلت السنة 
على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما لم يحرم منه» دون ما حرم على لسان 

ثم كانت لرسول الله في بيوع سوى هذا سننًا منها: العبد يباع وقد دلس البائع 
المشتري بعيبء فللمشتري رده؛ وله الخراج بضمانه. ومنها: أن من باع عبدًا وله 
مال. فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ومنها: من باع ألا قد أبرتء» فثمرها 
للبائع إلا أن يشترط البتاع» لزم الناس الأخذ بهاء بما ألزمهم الله من الانتهاء إلى 


أمره]. 


جاء المؤلف بتمثيل آخر لبيان الكتاب بواسطة سنة النبي خَتكهه في قوله تعالى: «لا 
تَأكلًا موا لم ب 56 نكم بالطل ل مرت جره عن راضٍِ مِنَكمَ 24 وف قوله: 
«وأحلٌ أله اليم وَحَرَّمْالرِبأ4؛ فظاهر هذه النصوص أنه لا يحرم من البيوع إلا ما كان عن غير 
تراض» لكن جاءتنا نصوص نبوية تبين أن بعض البيوع ممنوع منها ما يكون مخصصًا لما في 
القرآن» والتخصيص نوع من أنواع البيان» فجاءنا مثلاً تحريم بيع ربا الفضلء» وجاءنا أيضًا 
تحريم بيع ربا النسيئة من نفس الجنس» وجاءتنا أيضًا تحريم عدد من البيوع من مثل البيوع 


. من حديث أبي سعيد فَلَكه‎ »))١158( أخرجه البخاري (/7111/7)» ومسلم‎ )١( 


2 سل 
ذذذذذظذظذ1ذ1ذ1ذ2ذظذظذذذذغ شرح ١‏ لرر سا لي كلؤماممر الشافحي ةلله 
كذ اذغ 2 


التي فيها غرر» ومن مثل البيوع التي نبي عنها في الشريعة كالملامسة والمنابذة» وغيرها من 
أنواع البيوع» وهكذا أيضًا جاءت النصوص بتحريم الغش والتدليس في نوع من أنواع 
البيوع» و خمبى عن بيع الشار قبل بدو صلاحها؛ فهذا يخصص النص القرآني» وجاءتنا بتنظيم 
البيوع بحيث يعرف ما الذي يدخل في مساها وما الذي لا يدخل في مسماها؟. أي جاءتنا 
السنة ببيان ما يدخل في مسمى عقد البيع ولذا قال: (من باع نخلاً قد أوبرت فثمرتها للبائع 
إلا أن يشترط المبتاع)”''؛ المبتاع يعني المشتري فهذه يلزم الأخذ بها فينبغي أن تفسر النصوص 
بهاء وهكذا أيضًا في بقية ما وردت به الآيات القرآنية من أحكام. 


3 2 


)١(‏ أخرجه البخاري :)717/١7(‏ ومسلم »)١5547(‏ من حديث ابن عمر فقتُها. 


شرح الرسالت للإمام الشاهعي وله 85د 
أجمل الفْرائض: 
قال الله تبارك وتعالى: «إنّ الصَّاءَ كَنتَ عَلَ الْمُؤْمييرت كبا مَوْفْوْمًا 4 وقال: 


لوَآقِيمُوأ ألصَّلَوه ءانا آلْكِهَ 04 وقال لنبيه: ««حَدَ من أَمَويطِم صَدَمة تطهرهم وتركهم يبا 4 
وقال «وَيِنَمعَلَ نايس حِح الْبيْتِ من أسَنَطاءَ ليه سيبلا ] 


-4 


من أمثلة بيان السنة للقرآن ما ورد في قول الله عز وجل: نإإِنَالصَلوة كانت عَلَ الْمَؤّمِنِيرت 

فجاءت النصوص ببيان معنى الصلاة» وأن المراد بها الصلوات الخمسء وجاءت ببيان 
معنى (كتابًا)؛ أي أنها مفروضة» وبينت ما الذي فرض منهاء وجاءت ببيان الوقت الذي يلزم 
المؤمن أن يؤدي الصلاة فيه؛ فهذا بيان من السنة لكتاب الله عز وجل. 

وهكذا في الزكاة قال تعالى: «حَدْمِنَ أَموقِمَ صَدَقَهٌ تطهرهم وركيم يبا 4. 

ما الذي تجب زكاته. وما الذي لا تجب؟ وما مقدار الزكاة الواجبة؟ بينتها سنة النبي 
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وهكذا في الحج في قوله: #وَرِنَوعَلَ الاين حِجٌ الْسَيتِمَنِ أسَسَطاء إِلِهُ سبيلا 4. 


ما هي أركان الحج؟ وكيف ينعقد الحج؟ وما هي واجباته؟ وما الذي يترتب على ترك 
شىء منها؟ وما هي محظورات الحج أو محظورات الإحرام؟ فهذه كلها أحكام وردت مجملة 
في الكتاب وبينتها سنة رسول الله 8 . 


[قال الشاذ سوس ا 0 
فرضه على لسان نبيه؛ فأخبر رسول الله 82 أن عدد الصلوات المفروضات 
خحمسء وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر أربع أربع؛ وعدد المغرب 
ثلاث؛. وعدد الصبح ركعتان» وسن فيها كلها قراءة» وسن أن الجهر منها بالقراءة 
في المغرب والعشاء والصبحء وأن المخافتة بالقراءة في الظهر والعصرء وسن أن 
الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير»ء والخروج منها بتسليم. وأنه يؤتى فيها 
بتكبير» ثم قراءة» ثم ركوعء ثم سجدتين بعد الركوع» وما سوى هذا من حدودها. 

وسن في صلاة السفر قصراء كل ما كان أربعًا من الصلوات إن شاء المسافر» 
وإثبات المغرب والصبح على حالها في الحضر. 

وأنها كلها إلى القبلة» مسافرًا كان أو مقيماء إلا في حال من الخوف واحدة. 

وسن أن النوافل في مثل حالها لا تحل إلا بطهور ولا تجوز إلا بقراءة» وما تجوز 
به المكتوبات من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحضر وني الأرض وفي 
السفرء وأن للراكب أن يصلي في النافلة حيث توجهت به دابته. 

أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن 
جابر بن عبد اللّه: (أن رسول الله في غزوة بنى أنمار كان يصلي على راحلته متوجها 
قبل المشرق)"". 

أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر هن عن الي عنقت مثل 
معناه. لا أدري. أسمى بف أغمار أو لا؟ أو قال: (صلى في سفر). 

وسن رسول الله في صلاة الأعياد» والاستسقاء سنة الصلوات في عدد الركوع 
والسجودء وسن في صلاة الكسوفء فزاد فيها ركعة على ركوع الصلوات؛ فجعل 
في كل ركعة ركعتين. 


.)١5165( وأحمد‎ :)7801١( والترمذي‎ »)١771( وأبو داود‎ »)5 ١1٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


قال: ووو ووس 0 
2 

وأخبرنا مالك عن هشام عن أبيه. عن عائشة مَك عن البيى مت ". 

قال: مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ذَنقهُ عن النبي 

قال: فحكي عن عائشة» وابن عباس في هذه الأحاديث» صلاة الى بلفظ 
ختلف. واجتمع في حديثهما معًا على أنه صلى صلاة الكسوف ركعتين» في كل 
ركعة ركعتين] ". 


قال المؤلف: هناك بيان لعدد الركعات» وبيان لاختلاف الأحكام بين الحضر والسفر. 
ااي 0 
بالتكبير وتختتم بالتسليم» وكيفية ترتيب أركان الصلاة» وبيان أن الصلاة لا بد أن تكون 
للقبلة؛ سواء في حال السفرء أو حال الإقامة إلا في حالة الخوف الشديد. أو في حالة النوافل 


فجاءت النصوص باشتراطات في هذه الصلوات كل هذا من بيان سنة النبى عَتك لآيات 
الكتاب. 


3 3 


.)٠١66( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)40١1( ومسلم‎ :.)٠١04( أخرجه البخاري‎ )١( 


000003377 شرح الرسالت للإمام الشافعي دنه 

[وقال الله في الصلاة: إن الصَلَوة كانت عَلَ الْموّمذيرب يسني عَوَفَو محا 4 فبين رسول 

الله عن الله تلك المواقبت» وصلى الصلوات لوقتهاء فحوصر يوم الأحزاب. فلم 

يقدر على الصلاة في وقتهاء فآخرها للعذر.ء حتى صلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء في مقام واحد. 

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد 

الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه» قال: «حبسنا يوم الخندق عن الصلاة» حتى كان بعد 


سس شرحة 


المغرب بهوي من الليل» حتى كفيناء وذلك قول الله: «وَكَقَأمَهُالْمؤْمينَالقِحَالَ وكات 
أنه سانيا 4» فدعا رسول الله غَندُك بلالا فأمره» فأقام الظهر فصلاهاء فأحسن 
صلاتهاء كما كان يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها هكذاء ثم أقام المغرب 
فصلاها كذلك. ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضاء قال: وذلك قبل أن ينزل في 
صلاة الخنوف: رجالا أو رَكبَانًا 4" ". 

قال: فبين أبو سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله على الني الآبة التى ذكرت فيها 
صلاة الخوف. 

والآية التى ذكر فيها صلاة الخوف قول الله: لوَِدَاصَرَمُ في الَْرضٍ فَلِيْس عَليَيْد ناح أن 
0 لدي ا إِنَّ الْكفري كانوأ آ 9 4 وقال: «وَإدًا 


22 35 مره 2 21 أ 1ه 24 ص نر و سيم 2 سحو 2س لب لما ع سا #[ هر هر 
كيه كت الصّسلؤة قلقم طايفة مَنهم : معك حدوا خذوأ أسْلِحَتَهِمَ دإ ذا جروا 
سما نهم 


ل 1< 00 


م واكم وََحَأتِ طَايفَة أخرول ا 
أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول 
الله صلاة الخوف يوم ذات الرقاع: (أنْ طائفة صفت معة. وطائفة وجاه العدو. 


.)١ ١94( وأحمد‎ »)١1١705( صحيح. أخرجه النسائي (551)» والدارمي‎ )١( 


شرح الرسالت للإمام الشافعي لله 588 0 50000 
فصلى بالذين معه ركعة, ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. ثم 0 0 وجاه 
العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته. ثم ثبت 
جالسا وأتموا لأنفسهم. ثم سلم بهم”". 

أخبرني من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يذكر عن أخيه عبيد الله بن عمر 
عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه خوات بن جبير عن البى اخ 
مثل حديث يزيد بن رومان "]. 


هكذا في السنة الفعلية التي فعلها النبي يك مما يوضح آيات الكتابء وقد مثل المؤلف 
لذلك با يتعلق بصلاة الخوف فإن أصلها ورد ني الكتاب» ولكن جاءت هذه الصلاة على 
كيفيات سبع» كل كيفية منها معتبرة» وهذه الكيفيات يظهر أنها بحسب أحوال المصلي. 


2 


.)71١()817( ومسلم‎ ))5١79( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) منقطع. 


010600 اة 1 00 

[وفي 2 هذا دلالة له على ما ما وصفت 31 هذا في (هذا الكتاب): من أن رسول الله 
إذا سن سنئة فأحدث الله إليه في تلك السنة نسخها أو مخحرجًا إلى سعة منها؛ سن 
رسول الله سنة : تقوم الحجة على الناس بهاء حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى 
سنته | لني بعدها]. 


إذا كانت السنة توضح الكتاب» فهكذا السنة يوضح بعضها بعضها الآخرء ومما قرره 
المؤلف هنا أن السنة قد يرد عليها دليل من السنة يوضح أنها منسوخة. ومن أمثلة ذلك قول 
النبي غَتيُك: (كنت نبيتكم عن زيارة القبورء فزوروهاء ونبيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث فامسكوا ما بدا لكمء ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في الأسقية كلها ولا 
تشربوا مسكرًا) '. 


23 2 4 


. من حديث بريدة فك‎ »)١911( أخرجه مسلم‎ )١( 


[فتسخ الله تأخير السلا فلن وانيا ل الوق 1 إلى 5 ا الله 
وسن رسوله في وقتهاء ونسخ رسول الله سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم 
بسنته» صلاها رسول الله في وقنها كما وصفت. 
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرء أراه عن الى 2. فذكر صلاة الخوف. 
فقال: (إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً وركبائاء مستقبلي القبلة أو غير 
مستقبليها)”"". 
أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالمء عن أبيه. عن النيى عشاخ 
مثل معناه. ولم يشك أنه عن أبيه. وأنه مرفوع إلى البى 22©. 
قال: فدلت سنة رسول الله على ما وصفت من أن القبلة في المكتوبة على 
فرضها أبداء إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليهاء وذلك عند المسابقة 
الاي لس عي اود ارو 0 

ثبتت السنة في هذاء ألا تترك الصلاة في وقتهاء كيف ما أمكنت المصلي]. 


أشار المؤلف إلى شيء وهو: أن البيان النبوي للكتاب قد يرد نسخه. ومن أمثلة ذلك: في 
صلاة الخوفء فإن النبي َك في الخوف أخخر الصلوات بحيث أدى الصلوات بعد خروج 
وقتهاء فنسخ ذلك بأداء الصلاة على أي حال في أثناء الوقت. 


)١(‏ ورد هذا الخبر بالشك في الرفع أخرجه البخاري (25070» ومالك (200). كما ورد مرفوعا بالجزم 


أخرجه البخاري (457)؛ وورد موقوقًا بالجزم أخرجه مسلم (879) (7057). 


وس 
اذه و 025 : ا 201 
ا ١‏ ررم للدد 
2 1 5 900 00 40 4 و 


في الذكاة 
قال الله: «وَأقِيمُوا ألصَّلَوءً واوا الإكة4» وقال: «ِوَالبِرِنَ الصَكدة والتؤثورت 


سر احم ير ٌو ل 


أرككر4: وقال: «هوَبْلٌ تمصت 0 الَذِنَ هُمَ عن صَلاتهِمَ سَاهُونٌ 8 الَذِينَ هم 
مراجورت 2 وبمتعون آلْمَا ون 40 فقال بعض أهل العلم: هي الزكاة المفروضة. 
قال الله: «حِذْ مِنْ أموطِم صَدَفَه تطهرهم وموك يا وَصَلِ عكهةَ إن سَرئكَ س6 أن أله 
سَِيعٌ عَلِيِمٌ 4؟ فكان مخرج الآية عامًا على الأموال» وكان يحتمل أن تكون على بعض 
ابالطيايسن ل 0 يتن 
وأمر فيما بلغنا ب من البقر 000 دون الماشية سواهاء ثم أخيل منها بعدد 
وغيرهاء فلما 1 يأخذ رسول الله منها شا وسن أن ليس 2 الخيل صدقة؟؛ 
استدللنا على أن الصدقة ة فيما أخذ منه وأمر بالأخذ منه. دون غيره]. 


وهكذا أيضًا في باب الزكاة فإن النصوص التي وردت في قوله: «إوَءانوأا ركه 4. محتملة أن 
يراد بالزكاة معاني متعددة» لكن جاء في النص النبوي بيان أن المراد إخراج جزء من المال الذي 
يملكه الإنسان» وقوله: «حُذْمِنَ أَمُوَهِمَ صَدَقَةَ 4؛ لفظ عامء فإنه جمع مضاف إلى معرفة فيشمل 
جميع الأموال» وجاء في النص النبوي أن الزكاة تكون في بعض الأموال دون بعضها الآخرء فإن) 
تجب الزكاة في النقدين» وعروض التجارة» وبهيمة الأنعام» والخارج من الأرض. 

وهكذا جاءت سنة النبي كه فيا يملكه الإنسان من الحيوان أن الزكاة خاصة في بهيمة 
الأنعام» فلو كان عند الإنسان دجاج فإنه ليس فيها زكاة لكونها حيوانات» وإن كانت تجب 
لسبب آخرء وهكذا لو كان عنده خيل أو حمر أو بغال لم تجب الزكاة فيها إذ لم يأخذ منها النبي 
قي الزكاة. 


شرح الرسالت للامام الشاذعي جتاللكه عم # 2ت تت إنسضسشححمضل مم1111/[؛ظ 

[وكان للناس زرع وغراس. فأخذ دن الله من 0 1 ل بخرص 
غير مختلف ما أخذ منهماء وأخذ منهما معا العشر إذا سقيا بسماء أو عين» ونصف 
العشر إذا سقيا بغرب. 

وقد أخذ بعض أهل العلم من الزيتون قياسًا على النخل والعنب. 

ولم يزل للناس غراس غير النخل والعنب والزيتون كثير» من الجوز واللوز 
والتين وغيره. فلما لم يأخذ رسول الله منه شيئاء ولم يأمر بالأخذ منه. استدللنا على 
أن فرض الله الصدقة فيما كان من غراس في بعض الغراس دون بعض. 

وزيع الناس الحنطة والشعير والذرة» وأصنافا سواهاء فحفظنا عن رسول الله 
الأخذ من الحنطة والشعير والذرة» وأخذ من قبلنا من الدخن والسلت والعلس 
والأرز وكل ما نبته الناس وجعلوه قوئاء خبزا وعصيدة وسويقا وأدمّء مثل 
الحمص والقطاني» فهي تصلح خبرًا وسويقا وأدماء اتباعًا لمن مضى. وقياسا على 
ما ثبت أن رسول الله أخذ منه الصدقة» وكان في معنى ما أخذ الني 222 لآن 


الناس نبتوه ليقتاتوه. 

وكان للناس نبات غيره؛ فلم يأخذ منه رسول الله 82. ولا من بعد رسول الله 
علمناه. ولم يكن في معنى ما أخذ منه. وذلك مثل الثفاء والأسبيوش والكسبرة 
وحب العصفرء وما أشبهه. فلم تكن فيه زكاة: فدل ذلك على أن الزكاة في بعض 
الزرع دون بعض ]. 


وهكذا في باب الزرع فإن ظاهر قوله: «أَْفِعُوأ من طِيبَتِ ما كسَبْسُمْ وَمِمَآ جما لَكُم 
ين الْرْضِ 4؛ وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض.ء لكن لم يأخذ النبي 8522 الزكاة من 
الخضروات»ء فدل هذا على أن المال الذي تجب فيه زكاة الخارج من الأرض نوع من أنواع هذا 


الخارجء وليس في كل ما خرج. 


١‏ جمسل 
75 هه ه يا » سكا ارم 
أوثو*وثوثو ونون موثو 'وثوثوثوثو”و"و*وكوثيوث” و لو و"دثو”وثوثوثأوثيكو لوث ووو ثوثو*و*و*وثوثوقنة ب#وففوفولو شفرف كل فمشيق كيف ف فيف قيفيع لينو>ي “خورف كيخرخوثوثر؟ 
: : : 0 
اذغ سرح 4 ل2 قمعي مو ةلدا 


ومن هنا اختلف الفقهاء في ذلك. وكل فقيه نظر إلى هذه النصوص فأثبت صفة يرى أنها 
هي التي يعول عليها في إيجاب الزكاة في المال. 

فبعضهم قال: علة إيجاب الزكاة في الخارج من الأرض هي كونه قونًا. 

وبعضهم قال: كونه ما يدخر. 

وبعضهم قال: كونه مكيلا على الاختلاف الفقهي الوارد في ذلك» وينبني على ذلك ما هي 
الأصناف التي تجب الزكاة فيها؟ 

فعندنا نص قرآني أوجب الزكاة في الخارج من الأرضء ثم وجد نص نبوي يقصر إيجاب 
الزكاة في بعض أصناف هذا الخارج من الأرض دون بعضء ثم هناك اجتهاد فقهي في معرفة 
الصفة التي يعلق عليها إيجاب الزكاة من عدمهاء فلا بد أن نلاحظ هذه الأمور الثلاثة فيها. 

ومن هنا مثلاً الزيتون؛ هل تجب زكاته قياساً على النخل والعنب أو لا تجب زكاته؟ موطن 
اختلاف» وفي المقابل هناك أشياء وقع الاتفاق على عدم إيجاب الزكاة فيها مثل: الجوز واللوز. 

وبالتالى هناك أشياء متفق على إيجاب الزكاة فيها؛ كالبر والشعير والتمرء وهناك أشياء 
متفق على عدم إيجاب الزكاة فيهاء وهناك أشياء مستحدثة يمكن قياسها على أحد الصنفين 
السابقين وقع الخلاف فيها. 

والسلت نوع من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة» والعلس نوع من الحنطة له حبتان في 
قشرء والقطاني أنواع من الحبوب منها العدسء والثفاء هي حبة الرشاد» والكزبرة نوع من 
البهارات والأبازير. 

ومن بيان السنة للقرآن توضيح مقدار الواجب من الزكاة في الزروع والثار» بأن ما سقي 
بالمطر ففيه العشرء وما سقي بالغرب وهو الدلو العظيمة وجب فيه نصف العشر. 


ع3 


[وفرض 1 اللّه فق الورق صدقة. وأخذ المسلمون ١‏ ف الزذهب بعلذه 
صدقة. إما بخبر عن النى 2 لم يبلغناء وإما قياسًا على أن الذهب والورق نقد 
الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به 5 البلدان قبل الإسلام 


وبعده]. 


وهكذا في صدقة الورق؛ الورق يعني الفضة» وصدقة الذهب. فإن إيجاب الزكاة فيه| 
ورد في النص القرآني كا في قوله: «والديت بكردسة الذهت والفضة ولا مفقر ياف 
سَيِيِلٍ لله برضم يِحَدَابٍ ليم 4. 

وإن كان المؤلف يرى أن صدقة الفضة أخذها رسول الله 62 وأن صدقة الذهب لم 
تكن معروفة في الزمان النبوي» وإنا قاسها الصحابة على الفضة» وإن كان بعض أهل العلم 
يخالف الإمام الشافعي في ذلك» ويرى أن النبي 2 رإيجاب الزكاة في الذهبء وأخذ 
زكاة الذهب. وهم في ذلك نصوص نبوية. 

ويمكن أن يقاس على ذلك كل ما يكون ثمناً للأشياء» ولهذا قال: (وإما قياسًا)» (وأخذ 
المسلمون في الذهب بعده صدقة إما بخبر عن النبي يك لم يبلغناء وإما قياسًا على أن الذهب 
والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثاناً على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام 
وبعده). 

وفي كلام الإمام الشافعي م#النَئَه إشارة إلى أن العلة في هذا الباب هو الثمنية» ومن ثم كل 
ما كان ثمناً للأشياء فإنه تجب زكاته. ومن أمثلة ذلك: الورق النقدي. 
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[وللناس تبر غيره. من نحاس وحديد ورصاص.ء فلما لم يأخذ منه رسول الله 
يي ولا أحد بعده زكاة» تركناه اتباعا بتركه» وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب 
والورق» الذين هما الثمن عامًا في البلدان على غيرهماء لأنه في غير معناهماء لا 
زكاة فيه» ويصلح أن يشترى بالذهب والورق غيرهما من التبر إلى أجل معلوم 
وبوزن معلوم. 

وكان الياقوت والزبرجد أكثر ثمئًا من الذهب والورقء فلما لم يأخذ منهما 
رسول الله 2 ولم يأمر بالأخذ ولا من بعده علمناه. وكانا مال الخاصة, وما لا 
يقوم به على أحد في شيء استهلكه الناس, لأنه غير نقد لم يأخذ منهما]. 


وأشار المؤلف إلى أشياء ثمينة أثمن من الذهب والفضة ومع ذلك ليس فيها زكاة؛ لأنها ل 
تجعل أثانًا للسلع» ولذا قال: (وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص) ومع ذلك لم 
يأخذ رسول الله جك الزكاة منها؛ فدل على أنها تخالف الذهب والفضة في هذا الباب. 

وهكذا في باب الربا؛ فإن الذهب والفضة يجري فيها الرباء وهناك سلع أكثر منها قيمة 
ومع ذلك لا يجري فيها الربا؛ لآنها لم تتخذ ثمنًا للسلع. 

وهكذا أيضًا الياقوت والزبرجد كانت أكثر ثمنًا من الذهب والورق» ولا تؤخذ منها 
الزكاة؛ لأن النبي 82 لم يأخذ منهما الزكاة. 
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كل سنة مرة. 
وقال الله: «إوءاثوا حَقَدُءِيَوَمَ حصادو. 4. فسن رسول الله أن يؤخذ مما فيه زكاة من 
نبات الأرضء الغراس وغيره. على حكم الله جل ثناؤه يوم يحصدء لا وقت له 


غيره]. 


وهكذا أيضًا في جعل الزكاة مربوطة بالحول» بحيث تؤخذ الزكاة من المال في كل سنة. 

قال الإمام الشافعي: (نقلت العامة)؛ أي الرواة الكثر (عن رسول الله َك في زكاة 
الماشية والنقد أنه أخذها في كل سنة مرة)؛ فحينئذ جعلنا هذا مبينًا للنص القرآني الوارد في 
إيجاب الزكاة. 

ومثل ذلك أيضًا في زكاة الخارج من الأرض من الثار والحبوب فإن الله قال: #وءَاتُوأ 
حَقَهيَوَمَ حَصحادِوء 4» وبالتالي النص القرآني بين أن إخراج الزكاة في يوم الحصاد. وليس في 
وقت غيره» فجاءتنا السنة تبين مقدار هذا الحق» وتبين أيضًا عددًا من الأحكام ما يشعر بأنه 
لا تتجدد الزكاة فيها بتعدد الحول» قال: #وءاثوأ حَفَّهُ يَوْمَ حَصَادِوء 4» كأنه قال: لا يجب 
إيتاء الزكاة في غير يوم الحصاد مما يدل على عدم تعلقه بالحول. 
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00308007 شرح الرسالت للإمام الشافعي راش 

[وسن في الركاز الخمس: عل يوم يوجدء لا في وقت غيره. 

أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قله أن 
رسول الله عه قال: (وفي الركاز اللنسن). 

ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواءء وأن الزكاة في 
جميعهأ دون بعض ]. 


ومن هذا الركاز وهو: الخارج من الأرض من الكنوز ونحوهاء فإن الواجب فيها هو 
الخمس؛ عشرون في المائة وحينئذ نقول الركاز لا يجب عليك أن تزكيه في كل سنة وإنم| تكتفي 
بزكاته مرة واحدة. 

ولولا أن السنة دلتنا على أن هذه الأحكام وهذه الأموال تختلف أحكامها في باب الزكاة 
وإلا لقلنا بأن جميع أنواع المال في باب الزكاة أحكامها واحدة» وإن) فرقنا بناء على التفريق 
الوارد في سنة النبي 2422 . 
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.)1١7١١( ومسلم‎ »)١599( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح الرسالي للإمام الشافعي انهه 10 0000700078 ا ا ا 

[[في الحج]. 

وفرض الله الحج على من يجد السبيل» فذكر عن البي ظك: أن السبيل الزاد 
والمركب» وأخبر رسول اللّه بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه» وما سن. وما يتقي 
الحرم من لبس الثياب والطيب». وأعمال الحج سواهاء من عرفة والمزدلفة والرمي 
والحلاق والطواف. وما سوى ذلك. 

فلو أن امرأ لم يعلم لرسول الله سنة مع كتاب الله إلا ما وصفناء ما سن رسول 
الله فيه معنى ما أنزله الله حملة» وأنه إنما استدرك ما وصفت من فرض الله 
الأعمال. وما يحرم وما يحل» ويدخل به فيه ويخرج منه. ومواقيته. وما سكت عنه 
سوى ذلك من أعماله. قامت الحجة عليه بأن سنة رسول الله إذا قامت هذا المقام 
مع فرض الله في كتابه مرة أو أكثرء قامت كذلك أبدا. 

واستدل أنه لا تخالف له سنة أبدًا كتاب اللّه وأن ستته وإن لم يكن فيها نص 
كتاب لازمة بما وصفت من هذاء مع ما ذكرت سواه مما فرض الله من طاعة 
رسوله. 

ووجب عليه أن يعلم أن اللّه لم يجعل هذا لخلق غير رسوله. 

وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدًا تبعًا لكتاب الله ثم سنة رسوله. 

وأن يعلم أن عالمًا إن روي عنه قول يخالف فيه شيئًا سن فيه رسول الله سئة» لو 
علم سنة رسول الله لم يخالفهاء وانتقل عن قوله إلى سنة الي يك إن شاء الله 
وإن لم يفعل كان غير موسع له. 

فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه بما افترض من طاعة الني 


وأبان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودسه وأهل دينه ]. 
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وهكذا في باب الحج فإن الله قال: «وَيِنَوَعَلَ ألنّايس حِح اميت من أسَتَطَاعَ إِليَهِ سيلا 4 فهنا 
الوا لظ 
سنة موضحة لمجمل ما في الكتابء وأن المراد به الاستطاعة المالية» لا الاستطاعة البدنية. 

ثم جاءتنا سنة النبي تت تبين لنا مواقيتالحج المكانية» وكيفية التلبية؛ فالأول بلفظء 
والثاني بفعل. 

وهكذا جاءت السنة ببيان ما يتقي المحرم من لبس الثياب» والطيب» وجاءت السنة ببيان 
أعمال الحج سواها من الوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» والرمي» والحلاق» والطواف. 

ولو قدر أن شخصّالم يعلم بسنة النبي َي في هذا الباب لما تمكن من أداء الحج» وبالتالي 
لم يتمكن من الامتثال لما ورد في كتاب الله عز وجلء وهذا يدلنا على وجوب تعلم الكتاب 
والسنة» ووجوب موافقة أعمالنا لما فيهها» ووجوب اتباعهم. 

أي وبالأمثلة السابقة ا ان 


غير سنة النبي 4 وكذلك لا يحتج بقول أحد من الناس بل لا يعتبر قوله إلا بموافقته 
للكتاب والسنة. 


عر 


شرح الرسالي للذمام الشافعي بعالل 3378 


[[في العدد]. 


5 5 5 ردك 2 000 0 - عر وه سا َو يس هه 2 آل حت سر 
قال الله: لذن ون منكم وَيَذُرونَ أزوحا رصن يأنفسهنٌ أريعة أشهِرٍ وعشرا 024 


وقال: ١‏ وَلْمَطلقدَتُ بس يِأنَضِونَ له ُوْء 4 وقال: ١‏ وى يسنن الْمِيضٍ من 

فقال بعض أهل العلم: قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر 
وعشراء وذكر أن أجل الحامل أن تضع. فإذا جمعت أن تكون حاملاً متوفى عنهاء 
أتت بالعدتين معاء كما أجدها في كل فرضين جعلا عليها أتت بهما معا. 

قال: فلما قال رسول الله 2 لسبيعة بنت الحرث» ووضعت بعد وفاة زوجها 
بأيام: (قد حللت فتزوجي""؛ دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق 
بالأقراء والشهور. إثما أريد به من لا حمل به من النساءء وأن الحمل إذا كان فالعدة 
سواه ساقطة]. 


ثم مثل المؤلف أيضًا بأمثلة في باب العدد في قوله: وَالْدِينَ يُتَوَونَ منكم وَيَدَدونَ أَرُوجًا 
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وَيصَسَ بهن ربس شمر وَعَهْرَا 4» فإن قوله: «وَالْدَِ يعون منَكُمٌ 4 ظاهره أنه يشمل 
جميع النساء المتوفى عنهن أزواجهن.ء ثم جاءت السنة تبين أن من توفي عنها زوجها وهي 
حامل لا تدخل في هذا النص القرآني» فالتخصيص في الحقيقة كان بسنة النبي 9222 . 

أما اية: «وََولَتُ الْحّمَالٍ لَلْهنّ أن يِصَعنّ مَلهُنَ4؛ فهذه الآية وردت في الطلاق وفي 
أحكام المطلقات» ولذلك لم نخصص الكبيرة الآيسة ولا الصغيرة من عموم قوله: «إوَاآَلَذِنَ 


ال . م 0 ٠‏ 3 م 
يُتَوطونَ نكم 4 ولو كانت آية: #وأؤْلت الأحمالٍ * تشمل المتوى عنها؛ لخصصن أية #وَآلَدنَ 


. أخرجه البخاري (7991): ومسلم (5/5١)؛ من حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية فك‎ )١( 


١ 
71 | سا ثلاما الثا‎ ١ ذ‎ 
للا ا ا لاا ل ل لال ااا اا ا ل للي‎ 
لال ا ااا را اا ا‎ 
ا ا ا 0 س0 قر فحي رت اللا‎ 


ص 
دوم 


يتوقون 4 في الآيسة والصغيرة» لكن بالاتفاق أن هؤلاء النسوة يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
52 0000" 5 
وفي قوله: #يتريصن يأنفسهنّ © نحتاج إلى بيان معناها وأحكامها: ما معنى التربص؟ وما 
في البيبت» كل هذه أحكام لم نفهمها إلا بسنة النبي ظتك, وهذا يبين لك أن السنة مبينة لما في 
كتاب رب العزة والجلال. 
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شرح الرسالي للإمام الشافحي ءانه ا ام 1 3 


[[في محرمات التساءا. 


قال الله : حر و ل > مت ع1 2 2 وس 0 وسرت ل تحكم وعمَدكة واد 7 


وَبََاثُ الل وَبنَاتُ الْخْدِْ وَأْمَهنُكُمْ انق ارَضَعدك وَأَحَونُكُم ورت الرَصَلعَةٍ 
00 الى َحَلشيون إن 


وَأْمَهَدتٌ ذ 
لَه كَكْوُوأ مَعَلْشْر يهرج فلا جتاح عَتِحكم وََلََيلُ أبْنَآيكُم ادن مِنّ 


2 ل س2 مح 4 .- ص سا سام سد سس هه سه 7 
1 بحكُم وأن يكوا تك فيسلاك ل خف نم 


-_ 


©وتخصكة مه انم لمكت تس ةككت اق يوأي كم 1:6 لصا 


ءِ إلا 


لاس ل ره 


أن م 00 حصنن ل عير مسلوجيبر ٠:‏ 0 1 مك2 قاو قفن جو ره فويض 
لاجناح عَليَكْهنِيِمَا وينم بو م بَكَدٍ الريك إِنَ أسَهَكانَ عَلِيِمَاحَكِيمًا (4)50؛ فاحتملت 


هه ِل 


حلال بالصمت عنه؛ وبقول الله: ويل لم مَاوََاةَ دَنِكُمَ 4. وكان هذا المعنى هو 
الظاهر من الآية. 

وكان بيئًا في الآية تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الأمهات. فكان ما سمى حلالاً 

وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أنه إنما حرم الجمع. وأن كل واحدة 
منهما على الانفراد حلال في الأصل. وما سواهن من الأمهات والبنات والعمات 
والخالات؛ محرمات في الأصل. 

وكان معنى قوله: ويل لَك مَاوَرآ دَلِحكُمْ 4 من سمى تحريمه في الأصل. ومن 
هو في مثل حاله بالرضاع: أن ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح. 

فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ 

فإن النساء المباحات لا يحل أن ينكح منهن أكثر من أربع» ولو نكح خامسة 
فسخ النكاحء فلا تحل منهن واحدة إلا بنكاح صحيح» وقل كانت الخامسة من 
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الحلال بوجه» وكذلك الواحدة؛ بمعنى قول الله: «وأيسلٌ لَك يَاوَرَاءُ دَلِحكُمَْ 4 بالوجه 
الذي أحل به النكاح» وعلى الشرط الذي أحله به لا مطلقا. 

فيكون نكاح الرجل المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بكل حال. كما 
حرم الله أمهات النساء بكل حالء فتكون العمة والخالة داخلتين في معنى من أحل 
بالوجه الذي أحلها به. 

كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة» كانت العمة إذا فورقت ابنت أخيهاء 
حلت]. 


وتما ورد مما يوضح بيان السنة للكتاب ما جاء في محرمات النساءء حيث قال تعالى: 


ماح دكي كر يآ و ساس ُ 5 رغم > سلطر ري 
حرمت عَلِتَحكُمْ أفهددخ وسَاكُكم وأحوانحكم وَعَسَفَكُم 4 إلى قوله: لوَأجِلَ لَكم ما 
وَرآء دَلِكْمٌ 4. فهنا يحتمل أن ما سمى الله من النساء يعد من المحرمات» وما سكت عنه 
بعلل وهذا هو ظاهر الآية. 

وهكذا أيضًا يفهم من الآية أن تحريم الجمع بين الأخوات يغاير تحريم الأمهات؛ لأنه لما 
مم عد أ ن الأخوات دل هذا از أن ينكح الو احدة منه٠.‏ بخلاف المحرمات 
نبى عن الجمع بين الاخو على جواز أن ينكح الواحدة منهن, , محر 
أصالة المذكورات في قوله: « حّْمَتٌ عَلتَحكْ أكهدةخ وسَاكم وَأَحْوافكُم وحمفكم 4 

0 1ن 0 ل لاس > مسد ل 
إلى آخره. فهذه محرمات في الأصل وليس المحرم هو الجمع» وبالتالي فقوله: #وَأحِل لَكم ما 
وَرآء دلِحكمٌ 4. يدخل فيها من سمى الله تحريمه في الأصل» وكذلك ما ورد في السنة من 
بيان بعض المحرمات الأخرىء مثلاً ورد في السنة بيان تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتهاء وكذلك النص القرآني إنما ورد بتحريم الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة. 
فجاء في السنة أن كل ما حرم من النسب حرم من الرضاع» وهكذا جاء في السنة تحريم نكاح 
خامسة» وهكذا جاء في السنة تحريم نكاح المعتدة ما دامت في عدتهاء ونحو ذلك ما يدل على 


أن السنة تبين ما في الكتاب» ومن أنواع البيان التتخصيص. 


كاك اد ل ا ا ل ل و ال و ا ا ا ل ل و الف م 
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[[في محرمات الطعام]: 

وقال الله لنييه: «اقل لَّ دن مآ أو إل حُحَرَّمَا عل طَاعِ يَظمَعَهُهإلَّة أن يَكْوْرَمتَة أو 
دما مسقويا أو لَحمّ ِبر فَإِنَّهَه يجس أَوَيِسَقَا أَِلَّ لِحَير أ بد 4؛ فاحتملت الآية معنيين: 
أحدهما: ألا يحرم على طاعم أبدًا إلا ما استثنى الله. 

وهذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غير 
ما سمى الله محرماء وما كان هكذا فهو الذي يقول له: أظهر المعاني وأعمها 
وأغلبهاء والذي لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم 
القول به. إلا أن تأتي سنة النبى تدل على معنى غيره. مما تحتمله الآية» فيقول: هذا 
معنى ما أراد الله تبارك وتعالى. 

ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهماء ولا 
يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاصء فأما ما لم تكن 
محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية. 

ويحتمل قول الله: طثُل لَه دن مَآ أو ِلك حَرّما عل طَاعِِيَلَعَمْهُه 4» من شيء سئل 
عنه رسول الله دون غيره. 

ويحتمل: مما كنتم تأكلون» وهذا أولى معانيه. استدلالاً بالسنة عليه دون غيره. 

أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة فَلقهُ: (أن 
البى يني نهى عن كل ذي ناب من السباع)"". 

أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن 
أبي هريرة قله عن البي ينك قال: (أكل كل ذي ناب من السباع حرام)” "]. 


.)١977( أخرجه البخاري (0017*0)) ومسلم‎ )١( 
.)١977( أخرجه مسلم‎ )1( 


ا 
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وفي محرمات الطعام فإن الآية القرآنية في محرمات الطعام قد جاءت سنة النبي 862 
٠ 1‏ اع 003 - > ٠‏ سس كه ع اس برسي 
توضحهاء وتبين المراد بها» وهذا موطن خلاف أصولى في قوله: اقل لا أجدف مآ أوحى إِلَ محرَمًا 


مر 


عل طَاعي يمه ]لَه أن يحمي أَوَدَمَا تَسَفُومًا أَوْلَحَمَ زر فَإِنَّهُ رِجس أرقا أَجِلّ 
لير أله به بان الي ان ذي ناب من السباع؛ فبالتالي لا 
يمكن أن تقول هذا من باب التخصيص؛ لأن الآية نص في انحصار المحرمات في المذكور. 

ولهذا قال بعضهم بأنه لا يحرم شيء إلا ماورد في الكتاب دون ما في السنة فإنم) هو على 
سبيل الكراهة» ودُكر هذا عن مالك وجماعة» في مقابل مذهب الجمهور الذين قالوا: بتحريم 
ما ورد في السنة تحريمه» ولمم في الآية تأويلات» وهذا ما أشار إليه المؤلف فقال: (احتملت 
الآية معنيين؛ أحدهما: ألا يحرم على طاعم أبدًا إلا ما استثنى الله) يقول: (وما كان هكذا فهو 
الذي يقول له أظهر المعاني وأعمها وأغلبها إلا أن تأت سنة النبي غَت ندل على معنى غيره 
ما تحتمله الآية)» (ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا في السنة إلا بدلالة فيهما). 

الاحتمال الثاني: أن يكون قوله: دل ل ا فى مآ أى 
ا _ 

وح إِكَ 4 مما سألتم عنه «ْحَرّمًا علّ طَاعِمِ يَلَعَمْهُه 4 (وتحتمل ما كنتم تأكلون)؛ أي أن 

ويه سو ا و 

قال المؤلف: (وهذا أولى معانيه) ويدلك على ذلك أن النبي يتك «:بى عن كل ذي ناب 
من السباع»؛ إذن الاحتال الثاني والثالث فيه) تقدير» ولكن يبقى الترجيح بين هذه 
التقديرات. 


حى إن م محَرّمًا عل طاعِم يُظعمة: 4 


5 وهذا قد يدخل ف باب دلالة الاقتضاء 50 حدق 


كن 
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[افيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة]: 


ص عم عمد 
5 لاس مك. 2 وموم اسل 6-2 ب 2ل ص دودي « د 4.4 2-2220 كحو ساج س 0 4025 22س 
قال الله: #والَذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا بتريصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشرا فإذا بلغن 


> سماو 2 آ ته ل 


أجَلَهُنَّ لا جنَاحَ عَلَتَكْ يما مَحَأْنَ إة أَنمسهنَّ امَو وَسَهبمَاََمَلوْنَ حِيرٌ4؟ فذكر الله أن 
على المتوفى عنهن عدة. وأنهن إذا بلغنها فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف. ولم 
يذكر شيئا تجتنبه في العدة. 

قال: فكان ظاهر الآبة أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقطء مع إقامتها 
في بيتها بالكتاب. 

وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج. وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج 
إمساك عن غيره. مما كان مباحا لما قبل العدة من طيب وزينة. 

فلما سن رسول الله على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره. كان 
عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة. والإمساك عن الأزواج والسكنى 
في بيت زوجها بالكتاب» ثم السنة. 

واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره من أن تكون السنة بينت 
عن الله كيف إمساكهاء كما بينت الصلاة والزكاة والحج» واحتملت أن يكون 
رسول الله سن فيما ليس فيه نص حكم للّه]. 


ذكر المؤلف مسألة المعتدة من الوفاة» حيث قال الله تعالى: #وَأَلَذِنَ يُتَوَصَوَنَ منكم وَيَدَرُونَ 


عسل 
- م 
سر لمي ما آ آ ‏ م 5 م آ همه 


وجا ويس أنهي يمد دمر وَعَشرَا هَإدَا بََدْنَ أجلَهُنَ ذا جتاح عَلَنكْد فِيمَا مََأنَ ف 
أَنصْسِهِنٌَ لمرو وأََّْيمَاََمَلْونَجِير4» فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة» وأنهن إذا بلغناها 
فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف. لكن ما الذي تجتنبه في وقت العدة؟ هنا لم يوضح في 
الآآية» فجاءت سنة النبي توي ببيانها. 


ا 
دي ع عجرم حم اح 3 الشادف بت اللي 
2 1 ل 2 
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قال: (فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط)؛ أي أنها لا تتزوج. 
لكن كونها تترك الطيبء وتترك الزينة» وتلبث في بيتها هذا لم يذكر في الآية» (وكانت تحتمل 
أن تمسك عن الأزواج وأن يكون عليها ني الإمساك عن الآزواج إمساك عن غيره) يحتمل أنه 
أيضًا تربص عن أشياء أخر ما كان مباحًا للها قبل العدة من طيب وزينة» فجاءت سنة النبي 
يك تبين أن المتوفى عنها عليها أن تمسك عن الطيب والزينة» فكان الإمساك عن الطيب 
ونحوه بواسطة السنة» أما الإمساك عن الأزواج فقد ورد في الكتاب وكانت السنة مقررة 
ومؤكدة لما في الكتاب. 

قال: (واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره من أن تكون السنة بينت عن 
الله عز وجل كيف إمساكهاء كا بينت سنة النبي َي الصلاة. والحجء والزكاة» واحتملت 
أن يكون رسول الله يت سن)؛ أي أتى بسنة مستقلة ليست مبيئة لما في الكتاب ولا مقررة 
لهء (واحتملت أن يكون رسول الله يَخت سن فيا ليس فيه نص حكم لله تعالى). 


ع 2 


باب 1١‏ العلل في الحديث 


848- قال الشافعى: قال لى قائل: فإنا نجد من الأحاديث عن رسول الله 
أحاديث في القرآن مثلها نصاء وأخرى في القرآن مثلها جملة. وفي الأحاديث منها 
أكثر ما في القرآن. وأخرى ليس منها شيء في القرآن» وأخرى موتفقة» وأخرى 
وأخرى فيها نهي لرسول الله فتقولون: ما نهى عنه حرام» وأخرى لرسول الله فيها 
نهي ١‏ فتقولون: نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم» ثم نجدكم تذهبون إلى 

بعض المختلفة من الأحاديث دون بعض» ونجدكم تقيسون على بعض حديئه» ثم 
اعخما ست و1 لاد اح وو ا 
دسي 

00 فقلت له: لي سرامه ووات حت اديياي أو 
ا ا ا ا ا ا 
عامة في أمره تبعناه» وأما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم 
وأواووي يي اشوا و 


عقد المؤلف بابًا يتعلق بالسنة» وقوله: (العلل في الحديث)؛ أي الاعتراضات الواردة على 
الاستدلال بالسنة» فإنه بعد أن ذكر أقسام السنة بالنسبة لكتاب الله عز وجل» وذكر أن: 

من الأحاديث ما يوافق ما في القرآن نصًا ويكون مؤكدًا له. 

ومنها ما يكون في القرآن جملته ويأتي تفصيله وبيانه في السنة. 


1 ١ 

5-“ اسه 5-:. * 1 220 
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ومنها سنة تزيد على ما في القرآن. 

ومنها سنة مستقلة تأتي بحكم لم يرد في القرآن. 

ومنها سنة تخالف ما في القرآن؛ إما أن يكون هناك دليل يوضح لنا أن أحد الدليلين 
منسوخ والآخر ناسخ, وإما ألا يعلم الحال. 

وهذه التقسيمات التي للسنة جعلت بعض الناس يعترض ويقول: ليس موقفكم واحداً في 
سنة النبي ظ#ُي. فاذا تفعلون عند وجود التعارض بين الآية والسنة» وبين السئة والسنة؛ 
خصوصًا إذا لم يكن هناك دليل يرجح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر؟ 

وهكذا في مرات نجدكم لا تعاملون السنة معاملة واحدة» فمثلاً في النهي مرة تجعلونه 
للتحريم؛ ومرة تجعلونه للكراهة ولا تقولون بأنه مفيد للتحريم» وهكذا في الأوامر؛ مرة 
تقولون بأنها دالة على الوجوبء ومرة تجعلون فيها مجالاً للاختيار وجواز الترك. 

وهكذا في الأحاديث مرة تقيسون على ما ورد في الحديث» ومرة لا تقيسون على ماورد في 
الحديث» ومرة نجدكم تأخذون بالحديث القوي وتتركون الضعيف. ومرة تعملون بأحاديث 
أضعف مما تركتموه؛ فحينئذ يبقى التردد عندنا في الاستدلال بالسنة من جهة قاعدة 
الاستنباط أو طريقة الاستدلال. 

وهذا سؤال يتضمن شيئين: 

الأول: التشكيك في الاستدلال بالسنة النبوية. 

الثاني: يتضمن كيفية التمييز بين ما يؤخذ به من السنة وما لا يؤخذء وفيه إشارة إلى شيء 
من مباحث علاء المصطلح. 

الجواب عن هذا السوّال من جهتين: 

جهة عامة: بأنك يا أيها السائل ومن يعاثلك لست مختصاً في هذا الجانب» ومن ثم فالقاعدة 


عند الناس كلهم في جميع الفنون: الرجوع إلى أهل الاختصاص؛ فهم الذين يميزون بين أنواع 
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الشىء الواحد. ويجعلون قواعد لكل واحد منهاء وهكذا فيا يتعلق بالسنة» فإن علماء السنة 
بذلوا أعمارهم في تعلم السنة» ومن ثم من لم يكن عارفاً بقواعد العمل بالسنة فعليه الرجوع 
إليهم. 

والجواب الثاني: جواب تفصيل ببيان الأسباب التي جعلت العلماء يسيرون على هذا 
الأمرء وهو الذي أجاب به المؤلف هاهنا فقال: بأن ما في السنة قد جاء في القرآن إيجاب 
التمسك به ومن ثم فا في السنة موافق لما في الكتاب» وقد قال تعالى: #إومآ َانتكم الرسُوا 
دوه ومأنب كح عنه فأنتهوا 4. 

وهكذا حتى في) يتعلق بمباحث النسخ؛ فكما أن الكتاب ينسخ بعضه بعضًا فهكذا في 

وأشار المؤلف إلى ما يتعلق بالسئن التى فيها اختلاف وليس فيها دلالة للناسخ من 
المنسوخ» ومن المعلوم أنه عند تعارض النصوص لابد أن نعرف قواعد التعارض» وكيفية 
العمل فيه» فنقول: أولاً ليعلم أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين النصوص. وإنا التعارض هو 
في أذهان المجتهدين. 

والتعارض يشترط لإثباته شروط: 

أوها: صحة الدليلين فعند ضعف أحد الدليلين لا يقال بأنه يوجد تعارض بينهما. 

الثاني: تقابلها في المدلول فلو كانا يدلان على مدلول واحد فحينئذ لا يكون هناك 
تعارض. 

الشرط الثالث: اتفاقهم| في ظرف الحكم أي في زمانه ومكانه ونحو ذلك؛ فإن وجد تفاوت 
في ذلك؛ فحينئذ لا يكون هناك تعارض. فإذا أمر بالطواف عند البيت» ونمي عن الطواف 


عند غيره فلا يوجد تعارض. 
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فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة للتعارض فحينئذ نقوم بدفع التعارض بأحد الطرق 
الآتية: 

أولاً: محاولة الجمع بين النصوص بحمل أحد الدليلين على محل» وحمل الدليل الآخر على 
محل مغاير له» ومن ذلك أن نحمل أحد الدليلين على حالء أو على زمانء أو على طريقة» أو 
على صفة» ومن أمثلة هذا مثلاً: جاء في الحديث النهي عن الاستقبال والاستدبار للكعبة في 
حال البول ثم وجدنا أن النبي 8622 فعل ذلك؛ فحينئذ نجمع بينهم| بأن يقال بأن أحاديث 
النهي في حال الخلاء» وأحاديث الإذن في حال البنيان» وهكذا. 

فإذا لم نتمكن من الجمع بين الأدلة المتعارضة انتقلنا إلى الطريقة الثانية وهي: دراسة 
التاريخ» والعمل بالمتأخر» والحكم بأنه ناسخ للمتقدم. 

الطريقة الثالثة: الترجيح بين الدليلينء والمراد بالترجيح: تقوية أحد الدليلين» بمعنى 
نر ا دي اا ا 
ينكح المحرم ولا ينكح)"''. مع حديث ابن عباس قهُ: (نكح النبي ده ميمونة وهما 
محرم)”"» فنقول: نرجح الأول؛ لأن الثاني قد ورد ما يعارضه من حديث ميمونة» وهي 
صاحبة القصة "2 وحديث أب رافع وكان الرسول غَتنة بينهما”''» حيث أثبت أن النكاح 
كان وهما حلالان لا حرامان. 


25 3 


.)5857( والنسائي‎ »)865٠( وأبو داود (1851). والترمذي‎ .)١509( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١51١( ومسلم‎ »)0١١5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١9515( والترمذي (856)» وأبو داود (1857): وابن ماجه‎ »)١51١( أخرجه مسلم‎ )( 


(5) حسنء أخرجه الترمذي (851).: والدارمى ».)١185757(‏ وأحمد .)77/١91(‏ 


شرح الرسالت للإمام الشافعي لله 78 

[فأما المختلفة البي لا دلالة على أيها ناسخ ولا ا منسوخ. 4ك آمره موتفق 
صحيح» لا اختلاف فيه» ورسول الله عربي اللسان والدارء فقد يقول القول عاما 
يريد به العام. وعاما يريد به الخاصء كما وصفت لك في كتاب الله وسئن رسول 
الله قبل هذا]. 


قال المؤلف: (فأما المختلفة)؛ أي المتعارضة من نصوص السنة (التي لا دلالة على أيها 
ناسخ ولا أمها منسوخ فكل أمره موتفق صحيح)؛ يعني لا يوجد تعارض حقيقي» (ورسول 
الله غَنكهْ عربي اللسان والدار)» ومن ثم فقد يكون أحد الدليلين عامًا والآخر خاصًاء 
فنجمع بينهما بحمل الدليل الخاص على محل الخصوصء والدليل العام على ما عداهء وهكذا 
قد يرد الدليل العام يراد به الخصوص كا تقدم معنا فيم| سبق. 

وهكذا في مرات يُسأل النبي يتك عن شيء فيعمم الحكمء ومرة يُسأل عن الشيء 
فيجيب عنه ويأتي بأحكام تمائله» ومن أمثلة هذا ما ورد في الحديث أن النبي ظَ سكل عن 
الوضوء بماء البحر فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”"' . 

وهكذا في مرات قد يقع اللّبس من الراوي؛ كأن يزيد أو يؤدي الراوي بناء على فهمه. كى| 
في حديث ابن عباس قله السابق؛ فإنه ل ينتشر خبر زواجه غك بميمونة إلا بعد أن أحرم؛ 
فظن أنه قد أحرم قبل النكاح وعقد بعد الإحرام. 

وهكذا ما ورد في الحديثين حديث: صلى في البيت» وحديث: لم يصلي؛ فهنا تعارض ومن 
ثم ننظر إلى الراجح؛ فأحد الخبرين إنم| بني على ظن الراوي له. 


)١(‏ صحيح؛ أخرجه أبو داود (87)» والترمذي (254). والنسائي (59)» وابن ماجه (385)» ومالك 


(6غ). وأحمد (25220) من حديث أبي هريرة ووطنة 2 


شرح الرسالت للإمام الشافعي لَك 

[ويسئل عن الشيه فيجيب 9 قدر المسألة. ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر 
متقصىء والخبر مختصراء والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعضء ويحدث عنه الرجل 
الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة فيدله على حقيقة الجواب, بمعرفته السبب 
الذي يخرج عليه الجواب. 

ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى. فلا يخلص بعض السامعين بين 
اختلاف الحالين اللتين سن فيهماء ويسن سئة في نص معناه» فيحفظها حافظ. 

ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامعه في معنى» سنة غيرهاء لاختلاف الحالين. 
فيحفظ غيره تلك السنة» فإذا أدى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافاء وليس 
منه شيء مختلف ]. 


قال: قد يؤدي المخبر عنه الخبر متقصى؛ أي يستوفي الخبر كاملاء وقد يؤدي الخبر مختصرًا 
فيختصر في ألفاظه. وقد يؤدي الخبر فيأي ببعض معناه دون بعضء وقد يكون الراوي قد 
أدرك جواب النبي يعي وفهم معناه وعرف حقيقة الجواب» وقد لا يكون الأمر كذلك. 

قد يسن النبي ظي سنة في حال ويخالفه في حال أخرىء مثال ذلك: نبى عن الشرب 
قائّاء ولما جاء يريد أن يشرب من زمزم وكانت الأرض فيها من الطين ونحوه شرب قائًاء 
فمن ثم يحمل كل حديث على حاله؛ فهذا طرائق من طرائق الجمع. 

قال: (ويسن سنة في نص معناه فبحفظها حافظ» ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامعه في 
معنى سنة غيرها)؛ وذلك أن الاختلاف والتعارض بين الأحاديث مرة يكون بحسب الفهم 
لا بحسب حقيقة الحال» وبالتالي يبين الحال» ومرة يكون تعارض لا يمكن معه الجمع؛ 
فحينئذ إما أن يصار إلى النسخ» أو الترجيح» ومرة يكون هناك تعارض جزئي بأن يكون لكل 
واحد من الدليلين مدلول لا يعارض مدلول الآخر لكنهم يشتركون في محل يتعارضون فيه. 


ومن أمثلة ذلك مثلا: حديث: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها)”'؛ فهذا عام في 


الأوقات خاص في الصلاة المقضية» ثم جاءنا في الحديث: (لا صلاة بعد العصر)"""؛ فهذا عام 
للصلوات» خاص في الوقت؛ فتعارض في الصلاة المقضية بعد العصرء ومن ثم هنا تعارض 
جزئي في هذا الموطنء ماذا نفعل؟ نحاول أن نجمع بين الدليلين» فإن لم نستطع فإننا ننظر إلى 
التاريخ؛ فإن لم يكن كذلك نظرنا إلى الترجيح. 

ومن قواعد الترجيح ني هذا: أن العموم الذي وردت عليه محصصات أضعف من العموم 
الذي لم ترد عليه محصصاتء؛ وحديث: (لا صلاة بعد العصر) ورد عليه محصصات بخلاف 
حديث: (فليصلها إذا ذكرها). 


. أخرجه البخاري (/091)» ومسلم (584)» من حديث أنس فذق‎ )١( 
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(؟) أخرجه البخاري (087): ومسلم (071)» من حديث أبي سعيد ة. 


0 اذ ايل 
كك ١‏ سا لحى وما 0 


ا بتحليله» ويسن في غيره خلاف 
الجملة» فيستدل على أنه لم يرد بما حرم ما أحلء ولا بما أحل ما حرمء ولكل هذا 
نظير فيما كتبنا من جمل أحكام الله. 

ويسن السنة ثم ينسخها بستته» ولم يدع أن يبين كلما نسخ من ستته بسنته 
ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله بعض علم الناسخ أو علم 
المنسوخ. فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله الآخرء وليس يذهب 
ذلك على عامتهم؛ حتى لا يكون فيهم موجودا إذا طلبء. وكل ما كان كما 
وصفت أمضي على ما سنه. وفرق بين ما فرق بينه منه» وكانت طاعته في تشعيبه 
على ما سنه واجبة» ولم يقل: ما فرق بين كذا كذا؟ 

لأن قول: ما فرق بين كذا كذا؟ فيما فرق بينه رسول اللّه. لا يعدو أن يكون 
جهلاً من قاله. أو ارتيابًا شرا من الجهلء. وليس فيه طاعة الله باتباعه. 

وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف: فلا يعدو أن يكون لم يحفظ متقصىء كما 
وصفت قبل هذاء فيعد مختلفاء ويغيب عنا من سبب تبيينه ما علمنا في غيره» أو 
وهما من محدث. 

وم نجد عنه شيئًا مختلفا فكشفناه إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفاء 
وأن يكون داخلاً في الوجوه التى وصفت لك. أو نجد الدلالة على الثابت منه دون 
غيره» بشبوت الحديثء فلا يكون الحديئان اللذان نسبا إلى الاختلاف متكافيين: 
فنصير إلى الأثبت من الحديثين» أو يكون على الأثبت منهما دلالة من كتاب اللّه أو 
سنة نبيه أو الشواهد الى وصفنا قبل هذاء فنصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن يثبت 
بالدلائل» ولم غجد عنه حديئين ختلفين إلا هما مخرج اوفك احدهياولالة احد 
ما وصفت؛ إما بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلائل]. 

قال المؤلف: (وقد يسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله ويسن في غيره 
خلاف تلك الجملة؛ فيستدل على أنه لم يرد بها حرم ما أحل)» أي أن كل واحد من الحديثين 


يراد به محل مغاير لمحل الآخرء وهكذا أيضًا قد يكون هناك نسخ بين الدليلين المتعارضين. 
ومن ثم لابد من التمييز في ذلك؛ ويجب على الأمة أن تسير على طريقته في التفريق بين هذه 
المسائل. 

فهناك أشياء فرق بينها النبي #2؛ وقد نعرف المعنى في التفريق» وقد لا نعرف المعنى. 
مثلاً فرق بين بول الصبي وبول الجارية» فوجب علينا أن نسير على طريقته 423؛ سواء 
علمنا المعنى الذي من أجله فرق أو لم نعلم ذلك الفرق؛ لآن غاية عدم علمنا بالفرق هو 
جهلء فإنه لابد أن يكون هناك فرق ولم يفرق الشارع بينههما في الحكم إلا لوجود فرق بينهما في 
المعنى؛ فكوننا جهلنا المعنى لا يخولنا لإلغاء ذلك الحكم الوارد عن النبي 8222 . 

وبالتالى هذا الاختلاف الذي قد يكون بين الأحاديث لا بد أن يكون لأحد الأسباب 
السابقة» ومن ثم لابد أن نحاول الجمع بينهما ثم ننظر إلى التاريخ» وإذا لم نستطع الجمع بين 
الدليلين» ولم نعرف التاريخ؛ فحينئذ نصير إلى الترجيح» ولهذا قال المؤلف: (فنصير إلى الأثبت 
من الحديثين» أو يكون على الأثبت منهما دلالة)؛ يعني هناك دليلان متعارضان فيوجد دليل 
آخر يرجح أحد الدليلين» وبالتالي يكون هذا ترجيح من جهة الأمر الخارجي, والترجيح بين 
الآدلة المتعارضة لا يصار إليه إلا عند عدم إمكانية الجمع» وعدم معرفة التاريخ. 

والترجبح قد يكون راجعا إلى اللفظ وقد يكون راجعا إلى المدلول» وقد يكون راجعًا إلى 
الإسناد» وقد يكون راجمًا إلى دليل خارجي؛ فهذه أنواع الترجيح بين الآدلة المتعارضة. 
وبالتالي نعلم أنه لا يمكن أن يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة ولا بين الأحاديث» بحيث لا 
يتمكن الفقيه فيه من التخارج من ذلك التعارض بالطرق السابقة. 
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ذا ذا ذذذذزذزذزذزذزذذزذزذزذؤذآذآغك شرح ١‏ لرء سا لي للؤمام الشافعي ةله 
زوما ا الله فهو على التحريم. حنى تأتي دلالة عنه على أنه أراد 
به غير التحريم]. 


أما القول بدلالة النهي حيث قالوا: بأن النهي مرة يحمل على التحريم؛ ومرة يحمل على 
غيره؛ فنقول: الأصل في النهي أن يكون دالاً على التحريم؛ ولا : تترك هذه الدلالة إلا بدليل 
يدل على أن المراد ليس التحريم 

ما الدليل على أن النهي يفيد التحريم؟ هناك أدلة راجعة إلى لغة العرب؛ فإن القرآن عربي» 
والعرب يفهمون من النهي المنع المؤكد؛ فنسير على الفهم اللغوي لهذا اللفظ. ويدل عليه 
أيضًا أن العرب يعدون فاعل النهي عاصيّاء ولا يقبحون على من عاقبه ممن له ولاية. 
ويستحسئون أن يعاتب من خالف النهي وارتكب موجبه. 

وهكذا أيضًا نجد أن النصوص القرآنية دلت على مثل ذلك؛ فإنها قد سمت مرتكب 
النهي عاصيّاء وجعلت مرتكب النهي مستحقا للعقوبة» وأمرت بترك المنهي عنه في قوله: 

وَمَانكم عَنَهُ أنه وأ 4. 

وهكذا في الأوامر؛ فإن الأصل فيها أن تكون دالة على الوجوب بدلالة اللغة» وبدلالة 
الخطاب الشرعي كا في قوله: امَلسَحْدَرِ الدِنَ يحَالِمنَ عن أمروء أن مُصِبهُم ننه أو يهم 
عَدَابٌُ أللِدٌ 4» ولا نصرف الأوامر عن الوجوب إلا لدليل. 
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شرح الرسالي للإامام الشافحي لك الا 1 اا 

[قال: وأما القياس على سنن مه الله اه فاصله و وات ثم يتفرع في أحدهما 
وجوه. 

قال: وماهما؟ 

قلت: إن اللّه تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه بما سبق في قضائه أن يتعبدهم 
به» ولما شاءء لا معقب لحكمه فيما تعبدهم به ما دلهم رسول الله على المعنى الذي 
له تعبدهم به. أو وجدوه في الخبر عنه لم ينزل في شيء في مثل المعنى الذي له تعبد 
خلقه. ووجب على أهل العلم أن يسلكوه سبيل السنة» إذا كان في معناهاء وهذا 
الذي يتفرع تفرعا كثيرا. 

والوجه الثاني: أن يكون أحل لهم شيئًا جملة» وحرم منه شينًا بعينه» فيحلون 
الحلال بالجملة» ويحرمون الشيء بعينه» ولا يقيسون عليه؛ على الأقل الحرام» لأن 
الأكثر منه حلالء والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل]. 


وأما مسألة الاعتراض بأن بعض السنن يقاس عليها وبعض السنن لا يقاس عليها؛ فهذا 
يرجع إلى وجوه متعددة» ولذا قال: (فأصله وجهان ثم يتفرع في أحدهما وجوه). فإن الله تعبد 
الخلق بالأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة» وأمر أهل ا 
فيها دلت عليه وما تفرع عنها؛ فالأصل أن القياس نوع فهم عقلي للنص القرآن و النبوي. 
فهنا نعمل بالقياس على الخبر. 

والأمر الثاني: أن يكون هناك أشياء أحلها الله في الجملة مثل الأكل» ثم حرم أشياء منه 
بعينها مثل الدم والميتة والخنزير» وبالتالي يحكمون بأن الأمر في الجملة على الحل» ويحرمون 
تلك الأجزاءء وبالتالي لا يقيسون على المحرم, لأن بقية الصور مشمولة بالنص العام. 
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[وكذلك إن حرم جملة ل وأحل بعد 99 وكذلك إن فرض شيئًا وخص 59 الله 
التخفيف في بعضه. وأما القياس فإئما أخذناه استدلالاً بالكتاب والسئة والآثان 
وأما أن نخالف حديئًا عن رسول الله ثابئًا عنه؛ فأرجو ألا يؤخذ ذلك علينا إن شاء 
الله وليس ذلك لأحد. ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفهاء لا أنه 
عمد خلافهاء وقد يغفل ا مرء. و يخطىع ف التأويل]. 


قال: (وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها)؛ يعني بالعكس مما مضىء مثلاً قال: الأصل في 
العبادات الحظرء ثم جاءنا بمشروعية عبادات معينة فلا يصح أن نقيس بإثبات عبادة جديدة 
على العبادات الواردة في الشرع؛ لأن الحكم في الجملة على المنع» وبالتاللي نعرف الفرق بين مثل 
هذه المسائل. 

وأما أصل القياس: فإنه قد دل عليه أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله» وبالتالي 
فالقياس طريقة من طرق إثبات الأحكام في الفروع» ولو قدر أن القياس عارض حديثًا فإننا 
نقدم الأحاديث على القياس» ولا يجوز لأحد أن يقدم الأقيسة على الأخبار» لكن في مرات قد 
يخفى على الإنسان حديث من السنة» فلا يصل إليه أحد الأحاديث النبوية؛ فيُعمل القياس 
فيخالف ذلك الحديث لا رغبة في المخالفة» وإنم| من باب أنه جهل الخبر فلم يجد طريقًا لمعرفة 
حكم تلك المسألة إلا بإعمال القياس. 

لكن هل يقال بأن القياس يخالف ما ورد في الشرع؟ نقول لا يمكن أن يوجد تعارض 
حقيقي بينهها؛ لأن القياس إن كان صحيحا فلا بد أن يوافق الأخبارء وإن كان ذلك القياس 
باطلاً أو غير صحيح؛ فإنه لا يحسن أو لا يجوز التمسك به. 

وفي مرات قد يكون القياس يدل على حكم في محل» ونجد نصًا يدل على أن ذلك المحل لا 
يحكم بهذا الحكمء وهذا الذي يسميه الجمهور مسائل الاستحسان. أو مسائل الرخصء لاذا 
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لم يعمل القياس لذلك المحل؟ لأحد أسباب: إما لآن علة الحكم غير موجودة وإما أن يكون 
ذلك المحل لم يوجد فيه أحد شروط الحكمء أو وجد فيه أحد موانعه. وإما أن يكون ذلك 
المحل قد وجدت فيه علة أقوى تقتضي إلحاق ذلك المحل بأصل آخر وإما أن يكون ذلك 
المحل مخالفا للقياس بدليل شرعي. 


كن 


097373737337 شرح الرسالت للإمام الشاضعي يلل 

[قال: ال: فقال لي قاف عون ا ساك عا مناه ا السك ااانه 
على ما سألت عنه. بأمر لا تكثر علي فأنساه. وابدأ بالناسخ والمنسوخ من سنن 
البى» واذكر منها شيئًا مما معه القرآن» وإن كررت بعض ما ذكرت. 

فقلت له: كان أول ما فرض الله على رسوله في القبلة أن يستقبل بيت المقدس 
للصلاة» فكان بيت المقدس القبلة التى لا يحل لأحد أن يصلي إلا إليها. في الوقت 
الذي استقبلها فيه رسول اللهء فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجه رسوله 
والناس إلى الكعبة: كانت الكعبة القبلة التى لا يحل لمسلم أن يستقبل المكتوبة في غير 
حال من الخوف. غيرهاء ولا يحل أن يستقبل بيت المقدس أبذا. 

وكل كان حقا في وقته» بيت المقدس من حين استقبله الننى إلى أن حول عنه 
الحق في القبلة» ثم البيت الحرام الحق في القبلة إلى يوم القيامة» وهكذا كل منسوخ 
في كتاب الله وسئة نبيه. 

قال: وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة؛ دليل لك على 
أن الى © إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرهاء سن أخرى يصير إليها الناس 
بعد التي حول عنهاء لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ]. 


قال المؤلف: (فقال لي قائل: فمثّل لي كل صنف مما وصفت مثالا تجمع لي فيه الإتيان على 
ما سألت عنه)» بعد أن تكلم الموظف عن الجانب التأصيلٍ في رد الشبهات التي أطلقت حول 
العمل بالسنة النبوية» أكمل المؤلف الحديث في ذلك فجاء بالتمثيل: 

المثال الأول: كان الناس يستقبلون بيت المقدس في الصلاة في أول الإسلام» فكان بيت 
المقدس هو القبلة» ولا يجوز لأحد أن يصلي إلى غيرها؛ فنسخ الله عز وجل ذلك» وجعل 
القبلة الكعبة؛ فأصبحت الكعبة هي القبلة التي لا يحل لمسلم أن يستقبل في المكتوبة غيرها 
إلا في أحوال خاصة؛ كالخوف والسفر في صلاة التطوع» فالأول وهو ما ورد في السنة من 


استقبال بيت المقدس حق في وقته» والثاني -وهو استقبال الكعبة في الصلاة بعد نزول 
النسخ- حقء فهنا لم يوجد تعارض حقيقي» لأن كل حكم منهما وجد في وقتء وهنا قد قام 
الدليل على أن هذا الاختلاف والتضاد ليس من قبيل التعارض؛ لاختلاف زمان كل واحد 
من الحكمين. 

وظاهر هذا الكلام أن الإمام الشافعي يرى أن النسخ لا يكون لغير بدل. 


[واثلا يشبه على أحد بأن رسول اله يسن فيكون في الكتاب شيء يرى من 
جهل اللسان أو العلم بموقع السئة مع الكتاب أو إبانتها معانيه: أن الكتاب ينسخ 
السئة. 

فقال: أفيمكن أن تخالف السنة 5 هذا الكتاب؟ 

قلت: لاء وذلك: لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين. أصلهما 
في الكتاب كتابه؛ ثم سنة نبيه. بفرضه في كتابه اتباعها. 


فلا يجوز أن يسن رسول الله سنة لازمة فتنسخ فلا يسن ما نسخهاء وإنما يعرف 
الناسخ بالآخر من الأمرين وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن 
سول الله 

فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن» وتفرق بينه وبين منسوخه لم يكن أن 
تنسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله مع القرآن سنة تنسخ سنته الأولى» لتذهب 
الشبهة عمن أقام الله عليه الحجة من خلقه]. 


قال المؤلف: (ولثئلا يُشبه على أحد بأن رسول الله يدن يسن فيكون في الكتاب شيء يرى 
من جهل اللسان أو العلم.. أن الكتاب ينسخ السنة)؛ هذا تقرير لا يراه الشافعي من أن السنة 
لا تنسخ بالكتاب» فكأنه يقول السنة نسخت بالسنة» وجاء الكتاب مقررًا ومؤيدًا لما فيها. 
فإن التوجيه لبيت المقدس في الصلاة في أول الأمر ثبت بالسنة» فنسخ ذلك بسنة دلت على 
أن القبلة تحولت إلى الكعبة» ثم جاءت آيات قرآنية تؤكد ما في السنة. 
وأيضًا في ضد هذا الأمر في إثبات كون السنة ليست ناسخه للقرآن» وإنما تدل على أن 
القرآن قد نسخ بقرآن آخر. 


يي نت 


شرح الرسالي للامام الشافحي انهه إآإآ- ا ا للك 0 

[قال: أفرأيت لو قال قائل: حيث وجدت القرآن ا عاما» ووجدت سنة 
تحتمل أن تبين عن القرآن» وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره. علمت أن السنة 
منسوخة بالقرآن؟ 

فقلت له: لا يقول هذا عالم. 

قال: ولم؟ 

قلت: إذا كان الله فرض على نبيه اتباع ما أنزل إليه» وشهد له بالهدى» وفرض 
على الناس طاعته. وكان اللسان كما وصفت قبل هذا محتملاً للمعاني» وأن يكون 
كتاب الله ينزل عامًا يراد به الخاصء وخاصا يراد به العام. وفرضا حملة بينه رسول 
الله فقامت السنة مع كتاب الله هذا المقام لم تكن السنة لتخالف كتاب الله ولا 
تكون السنة إلا تبعًا لكتاب اللّه» بمثل تنزيله» أو مبينة معنى ما أراد الله فهي بكل 
حال متبعة كتاب الله. 

قال: أفتوجدني الحجة بما قلت في القرآن؟ 

فذكرت له بعض ما وصفت في كتاب (السنة مع القرآن»» من أن الله فرض 
الصلاة والزكاة والحج» فبين رسول الله كيف الصلاة» وعددهاء ومواقيتهاء وسننها. 
وفي كم الزكاة من المال وما يسقط عنه من المال ويثبت عليه» ووقتهاء وكيف عمل 
الحج. وما يجتنب فيه ويباح. 

قال: وذكرت له قول الله: « وَألسَارِفُ وَالسَارِئَ فطعو أيدِيَهُمَا 4» وظ ألرَانية والرآنى 
دوا هل هما نه جلدو4» وأن رسول الله لما سن القطع على من بلغت سرقته ربع 
دينار فصاعدًاء والجلد على الحرين البكرين دون الثيبين الحرين والمملوكين؛ دلت 
سنة رسول الله على أن الله أراد بها الخاص من الزناة والسراقء» وإن كان مخرج 
الكلام عاما في الظاهر على السراق والزناة. 


قال: 0 او 0 لبي ا قال: 
(ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته» وما خالفه فلم 
أقله)”". 

فقلت له: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبرء فيقال لنا: قد 


ثبتم حديث من روى هذا في شيء. 

وهذه أيضًا رواية منقطعة عن رجل مجهولء ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في 
شيء. 

قال: فهل عن الني رواية بما قلتم؟ 

فقلت له: نعم. 

أخبرنا سفيان قال: أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد اللّه بن أبي رافع يحدث 
عن أبيه: أن النبى ع قال: (لا ألفين أحدكم متكدًا على أريكته يأتيه الأمر من 
أمري مما أمرت به أو نهيت عنه» فيقول: لا أدريء ما وجدنا في كتاب الله 
اتبعناه)”". 

قال الشافعي: فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا أمرهء بفرض الله 


عليهم اتباع أمره]. 


أجاب أو اعترض عليه المعترض وقال: (أرأيت لو قال قائل: حيث وجدت القرآن ظاهرًا 
عامًاء ووجدت سنة تحتمل أن تبين عن القرآن» وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره)؛ فهل يمكن 
أن نقول بأن السنة منسوخة بالقرآن؟ 


.)١579( 91/ /7 متروك» أخرجه ابن عساكر (05/ /ا/ا)» والطبراني‎ )١( 
(؟) صحيحء أخرجه أبو داود (505).» والترمذي (*75677)» وابن ماجه (17), وأحمد (2)71871 وورد‎ 
وأحمد‎ ))١1( والترمذي (2355751)» وابن ماجه‎ ».)55١0 5( نحوه من حديث المقدام أخرجه أبو داود‎ 


.)١71١19/5( 


فقرر المؤلف مذهبه في هذا: بأن السنة لا تنسخ بالقرآن» وإنما يمكن أن تكون السنة 
موضحه لمجمل ما في القرآن» وأعاد المؤلف التذكير ببعض الأمثلة التي جاءت السنة فيها 
مبينة لمجمل القرآن» أو مخصصة لعمومه. 

ثم أورد المؤلف اعتراضًا للمخالف حول الاستدلال بالسنة» حيث روي أن النبي وف 


قال: اما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله ف| وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله»» وهذا 


اللفظ أجاب المؤلف: بأن هذا اللفظ لم يغبت عن النبي #2 ومثل هذه الرواية غير مقبولة 


عن النبي غك ثم هذا اللفظ قد جاءنا في الأحاديث ما يقابله وما يعارضه ومنها: حديث: 
«لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر من أمر ما أمرت به أو هيت عنه فيقول لا أدري ما 
وجدنا في كتاب الله اتبعناه»» هذا دليل على أن السنة قد تأتي بأحكام مستقلة ليست واردة في 
الكتاب. 

إن الاستدلال بهذا الحديث الذي أوردوه على إبطال حجية السنة يناقض الأصل الذي 
أصَّلوهء فهم يقولون: لا نقبل من السنة إلا ما كان موافقا لما في الكتاب وإذا تأملنا ما في هذا 
اللفظ الوارد في عرض السنة على القرآن؛ لم نجد أن ما في الكتاب لا يوافقه» بل وجدنا في 


الكتاب ما يعارضه من مثل قوله تعالى: #إمّن يطِع اَلرَسُولَ همد أطاع لله 4» ونحو ذلك من 
النصوص. 


00 شرح الرسائت للإمام الشافعي لَه 
اققل: ل: قاين لي جلاً جع لك أهل العلم. وب ا 
لله يحتمل أن تكون السئة مع الكتاب دليلاً على أن الكتاب خاص وإن كان 
ظاهره عاما. 
فقلت له: نعم» ما سمعتنيى حكيت في كتابي. 
قال: فأعد منه شيئًا. 
قلت: قال الله: «حمَتٌ عَلِمَكُمْ أكهددك وسَادَمْم ولتواستكُع وفك 
وَكَتْلدَدَكُجٌ وَبَنَاتُ الْنَخْ وَيَنَاتُ الْذّحْتِ وَأْمَهسُكُم لج أَرَصَعَتَكمَ وَأَحودُ رس 
لرصَلعَةَ وَأْمَهَنتُ ضايتككة وَرَبَكتِئْكْمْ الق في حجوركم ين يسآيكُه للق 
دَحَلْتَم بهن فإن ن لم كَكُووأ حلشم يهرج قلا جتاح عََِكْم و وَحَلْليِلٌ سبكم 
ة ل 


دمن أصَلَبِكْمَ وَأن تفقوا يوت الخدم بم يك الله كان فووا 
ٍّ_- ع 1# ير - 14 بن سرس 5 0 م 5 وعد 7 2202 4 2 
تَحِيمَا '(50) والسخص ها 7 ءِ إلاما ملت أيمنحكم كنب ألنَّ عَليكم رلك كا 


قال: وذكر الله من حرمء ثم قال: وَل لكْم مَاورَآة دَلِكُمَ 4. فقال رسول الله 
يي: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». فلم أعلم الفا في 
اتباعه؛ فكانت فيه دلالتان: دلالة على أن سنة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب 
اللّه بحال» ولكنها مبينة عامة وخاصة, ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحدء فلا 
نعلم أحدًا رواه من وجه يصح عن البى يخ إلا أبا هريرة. 

قال: أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافا لشيء من ظاهر الكتاب؟ 

فقلت: لاء ولا غيره. 

قال: فما معنى قول الله: «خُرّمَتَ عَلِتِكُمَ أكهدت». فقد ذكر التحريم 
وقال: «وأحِلٌ لك مَاورا الا 

قلت: ذكر تحريم من هو حرام بكل حالء مثل: الأم والبنت والأخت والعمة 
وبنات الأخ وبنات الأختء وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاعء وذكر 


شرح الرسالي للإمام الشافعي ل الساسدسعوسسسسسزرىر إسعددم 
من حرم من الجمع بينه وكان أصل كل واحد منهما مباحا على الانفراد» قال: 
ووأيلَ لكمم َاورآه دَلِسكُحْ 4: يعنى : با حال التى أحلها به. 

ألا ترى أن فوله: (ِوَملٌ لي تور دَإِصكَُ 4 بمعنى: ما أحل به لا أن واحدة من 
النساء حلال بغير نكاح يصح. ولا أنه يجوز نكاح خامسة على أربع» ولا جمع بين 
أختين» ولا غير ذلك مما نهى عنه]. 


أورد المؤلف مواطن أجمع العلماء على أن السنة مخحصصة لما في الكتاب» ومثل لذلك 
بالمحرمات في النكاح, فإنه عدد عدداً من الأصناف المحرمة» ثم قال: #وَأحِلٌ لَكُم ما ورا 
دَلِكُمٌ 24 فا عدا المذكور فإن الأصل فيه أنه يجوز الزواج به» ولكن جاءنا في السنة 
تخصيص عموم هذا اللفظ بقوله: (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)"''. 

وقد وقع إجماع العلماء على العمل بهذا الخبر؛ فهذا فيه دلالة على أن العلماء أجمعوا على 
قبول خبر الواحد في تخصيص كتاب الله عز وجل. 

وأورد سؤالاً فقال: فا معنى قول الله: « حرمت عَكَتَكمْ أكهدَةُّ)؛ فقد ذكر 
التحريم» ثم قال: «إوَأيلٌ لك مَّاوَرآهَ كلِحكُمْ 4 قال المؤلف: (ذكر تحريم من هو حرام بكل 
حال)» التحريم والمحرمات في النكاح على نوعين: محرمات على التأبيد ومحرمات مؤقتة؛ 
فالمذكور هنا: محرمات على التأبيد» وذكر في آخر الآية من يحرم الجمع بينهن» وذكر من حرم 
الجمع بينهنَ وكان أصل كل واحدة منهم| مباحاء فالأختان كان كل واحد منهم| مباحاً على 
الانفراد فلا تزوج بإحداهما منع من الأخرىء فقال: «وَأْيسلٌ لك مَّاوَرآ دَلِحكُمْ 4؛ يعني في 
تلك الحال» وليس المراد به الإباحة المطلقة لغير المذكورات» فقوله: «إوَأسِلٌ لك ما ورا 
دلِكُمَْ 4؛ قيدناه بعقد النكاح» وقيدناه بأنه لابد أن يكون بالأربع» فلا ينتكح خامسة. 
وبالتالي هذه التقييدات وردت بنصوص عن النبي ظ2ية. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5٠١9(‏ ومسلم »)١40(‏ من حديث أبي هريرة فَوه. 


و توت م شرح الرسالي للؤمام الشافعحعي ونه 
كرت له فرض الله فى لقي ومسح الي على الخفين. وما صار إليه أكثر 


فقال: أفيخالف المسح شيئًا من القرآن؟ 
قلت: لا تخالفه سنة بحال 
قال: فما وجهه؟ 

قلت: لما قال: «إذًا فُمَثْمَ إِلَ 


_ 


ل الصَّلرةَ فاعسِلُوا وجوم وأمسحوا 
يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرضء. فكذلك دلت على أن فرض غسل 
القدمين إنما هو على المتوضئى لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. وذكر له 
ابيا أو رت و وقد قال | 


0 2 000 
للّه: قل لا آ 
ال ل 
صصح وده 


يكم إِلَ الْمرَافِقٍ 
روسك وَأَبْجْلَحكُمَ إلى الْكعبَيّنِ 4 دلت السنة على أن من كان على طهارة ما ' 


أَجِدَنى مآ أوحى إِلَّ حرم علا 
تر يج الور د معي ل لس خم بي 
واارد يه ازيمم ور بر فَإذ يجس أو فسقا اهل 
داكا تصن عَادٍ وَإنرَيلَكَ عور يحي 3 ثم سمى ما حرم. 
قلنا: معناه: فل لا أجد فيما بو 


لقول اللّه: غيل 


إلى محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة 
مو بويا و عر رع ب لو عر نالسر واوا 


أ ا ل قر 2 


لَهُمْ لطي ََ" 1 تِ و حرم عا ه28 مامه 20 


م الحكيث 4]. 


مثل ما سبق في بيان السنة للقرآن ما ورد في آية الوضوءء فإنه 
هذا على أن المراد بالآية وجوب غسل الرجلين 


7 
وهكذا في المحرمات في اللأطعمة: فإنه قد قال: «إثل لد 


سح سس قر 


140 1 1101111111كصضص 
0ش 


[قفال: وذكرت له قول الله: «وآحل الله اليم وَحَرّمَ أرْبَوأ4» وقوله: الا يَأَُْلُوا 
تولك يَنْنَحكُم بالبلطل إِلَّه أن كوت يتحدره عن وَاضٍ يِدَكُمْ 4: ثم حرم رسول الله 
بيوعاء منها الدنانير بالدراهم إلى أجلء وغيرها؛ فحرمها المسلمون بتحريم رسول 
للم فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله. 

قال: فحد لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر. 

فقلت له: لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإبانة 
عنه» وفرض على خلقه اتباع أمره» فقال: «وأحلٌ لَه ألْبَهمَ وَحَرَمَ ليوأ فإنما يعني : 
أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى اللّه عنه في كتابه أو على لسان نبيه» وكذلك 
قوله: «وَأْيلٌ لك مَاوَرآةَ دَلِكُمٌ 4. بما أحله الله به من النكاح وملك اليمين في كتابه. 
لا أنه أباحه بكل وجه. وهذا كلام عربي. 

وقلت له: لو جاز أن تثرك سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السئن من الكتاب. 
ترك ما وصفنا من المسح على الخفين» وإباحة كل ما لزمه اسم بيع» وإحلال أن 
يجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء وإباحة كل ذي ناب من السباع» وغير ذلك. 

ولجاز أن يقال: سن الني ألا يقطع من لم تبلغ سرقته ربع دينار قبل التنزيل» ثم 
نزل عليه: ل وَألسَارِقٌ وَألسّارِقهُ تأ قط وا أيدِيَهُمَا 4؛ فمن لزمه اسم سرقة قطع. 

ولجاز أن يقال: إنما سن الني #2 الرجم على الثيب حتى نزلت عليه: اليه 
والزاف دوأ هل ويحِلوءهمَا أت جلْدقَ4 فيجلد البكر والثيب» ولا نرجمه. 

وأن يقال في البيوع التي حرم رسول الله: إنما حرمها قبل التنزيل» فلما أنزلت: 
(وأحلّ ْنَم وَحَرَمَ اَيَو 4: كانت حلالاً. 

والربا: أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول: أتقضي أم تربي؟ 
فيؤخر عنه ويزيده في ماله. وأشباه لهذا كثيرة. 

فمن قال هذا كان معطلا لعامة سئن رسول الله وهذا القول جهل ممن قاله. 

قال: أجل. 


اذغ شرح الرسالى للؤماهمر الشافعي ةله 
وسئة رسول لله كما وصفت» ومن خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل بالسنة 
والخطأ 5 الكلام فيما يجهل ]. 


7 مين م« 


ارود لوو او را عي كيو 
ذلك من النسخ. 

وحينئذ نعلم أن سنة النبي عه تبين ما في الكتاب» ومن أنواع البيان: أن تخصصه؛ أو 
تقيده؛ أو توضح مجمله. 

قال المؤلف: قد يعترض علينا معترض: بأن بعض السنة قد يخفى على العلاء» وبالتاللي 
يبقى لنا العموم دالأ على جواز ما ورد المنع منه في السنة» وهذا اعتراض مضمونه أنه لا يصح 
أن نجعل التخصيصات من السنة؛ لأنها قد تنسى وتترك. 

وأجاب المؤلف عن هذا: بأن الله قد تكفل بحفظ السنة ى) تكفل بحفظ الكتاب؛ فإن 
السنة مبينة الكتاب» ومن حفظ الكتاب أن يحفظ ما هو مبين له» ولذلك لا يجوز أن يخفى 


واعترض معترض فقال: ألا يمكن أن يقال بإبقاء الدليل القرآني على عمومه. ولا 
نخصصه بالدليل النبوي الخاص. 


فأجيب عن هذا: بأن هذا يخالف مدلول القرآن في وجوب اتباع سنة النبي 2222 . 

وقد يعترض معترض ويقول: بأن الدليل الخاص قد يكون نازلاً أو واردًا قبل ورود 
الدليل العام ومن ثم يكون العام ناسخاً له» ولذا قال: ويمكن أن يقال في البيوع التي حرم 
رسول الله 56 إنم) حرمها قبل التنزيل فلما أنزلت: إوأحلٌ أَلَهالسَيِمَ 4 أصبحت حلالاً. 

وأجاب المؤلف: بأن هذا يتضمن تعطيل أكثر سنة النبي 682 والقول بالنسخ إبطال 
لأحد الدليلين» والقول بالجمع إعمالٌ للدليلين معّاء وإعمال الدليلين أولى من إبطال دلالة 
أحدهما. 


شرح الرسالي للإمام الشافعي انه بل 

[فال: فاذكر سنة نسخث بسئة سوى هذا. 

فقلت له: السئن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعهاء وإن رددت طالت. 

قال: فيكفي منها بعضهاء فاذكره مختصرا بيئًا. 

فقلت: أخبرنا مالك عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عمر ذَننه. قال: نهى رسول الله عن أكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاث)». قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة» فقالت: 
صدق. سمعت عائشة وَكه تقول: «دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في 
زمان الننبى» فقال البى 2©: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان 
بعد ذلك قيل: يا رسول اللّهء لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم. يجملون منها 
الودك ويتخذون الأسقيةء فقال رسول اللّه: وما ذاك. - أو كما قال -. قالوا: يا 
رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله: (إنما 
نهيتكم من أجل الدافة الى دفت حضرة الأضحىء فكلوا وتصدقوا وادخروا)""". 

وأخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر. قال: شهدت العيد 
مع علي بن أبي طالب ذَلهُ فسمعته يقول: لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد 
ثلاث”". 

أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد عن علي ذلك أنه قال: قال 
رسول الله ي: (لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث)”". 


.)0 577( وأصله عند البخاري‎ »)5 57١( وأبو داود (5/815), والنسائى‎ »)١91/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0/1/( ومالك (591).: وأحمد‎ ,.)١959( أخرجه البخاري (001/7): ومسلم‎ )1( 
عن عبد‎ )١1١9*( من حديث محمد بن جعفر عن معمر» وبرقم‎ .)١1١85( مجهول. وأخرجه أحجمد‎ 02 


الرزاق عن معمرء وانظر: البخاري ))0061/١(‏ ومسلم .)١15355(‏ 


1 
5 0 له غؤ » ار 
ا ١‏ سا كلما الشا : 
0غ 200 90 2000 ذلى 
0غ 200 
ا ا 0 سرع 2 ل2 مو اللييد 


أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت أنس بن مالك ذه يقول: 
إنا لنذبح ما شاء الله من ضحاياناء ثم نتزود بقيتها إلى البصرة”"]. 


مثل المؤلف لنسخ السنة بالسنة» وأورد حديث: (كنت غبيتكم عن لحوم الأضاحي أن 
تأكلوها بعد ثلاث ألا فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم)”". 

وهذا الحديث بعض أهل العلم قال: هو من النسخ والمنسوخ» وبعضهم قال: هذا من 
الأحكام التي قيد بوصف يزول الحكم عند زواله؛ ولذا جاء في الحديث أن النبي 82 قال: 
(إنم) نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث من أجل الدافة) "؛ فكأنه علق الحكم 
بمعنى» فلم) زال ذلك المعنى زال الحكم المرتبط به. 


ا 


." 47/١ صحيح. أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(؟) صحيحء أخرجه أبو داود (/759)» والترمذي »)1١1١(‏ والنسائي »)7١7(‏ من حديث بريدة قَنه 
وأصله عند مسلم (//1). 

(؟) أخرجه مسلم »)١911(‏ وأبو داود .)581١7(‏ ومالك (1747). والنسائي (657). وأخرجه 
البخاري (0577)» بلفظ قال عائشة قة : (ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني 


الفقير). وبنحوه الترمذي ,.)١5١١(‏ والنسائى (5737 5). 


[قال الشافعي: فهذه الأحاديث تجمع معاني. منها: أن حديث علي ذه عن 
البى 2 في النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث» وحديث عبد الله بن 
واقد. متفقان عن النى 2©. 

وفيها دلالة على أن عليًا يَلْنْهُ سمع النهي من البى 22 وأن النهي بلغ عبد 
الله بن واقد. 

ودلالة على أن الرخصة من النبي ظ لم تبلغ عليًا ولا عبد الله بن واقد. ولو 
بلغتهما الرخصة؛ ما حدثا بالنهي» والنهي منسوخ, وتركا الرخصة؛ والرخصة 
ناسخة, والنهي منسوخ لا يستغنى سامعه عن علم ما نسخه]. 


قال الإمام الشافعي: (فهذه الأحاديث تجمع معانيء منها: أن حديث علي َه ني النهي 
عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث» وحديث عبد الله بن واقد)؛ يعني فيا رواه عن ابن عمر 
َه في عدم جواز الادخار بعد ثلاث (متفقان عن النبي 2)؛ فعلي سمع النهي. 
وعبدالله بن واقد بلغه النهي. 

وهذا فيه دلالة على أن الرخصة بالادخار من لحوم الأضاحي بعد ثلاث لم تبلغ علي 
َه ولو بلغتها الرخصة ما حدثا بالنهي وتركا الرخصة» والنهي منسوخ والرخصة 
00 
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8 شرح الرسالت للإمام الشافعي كانه 

لد لي اد الس اله يحتمل أن يكون أنس 
سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلهاء فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا أو سمع 
الرخصة والنهي. فكان النهي منسوخاء فلم يذكره. 

فقال كل واحد من المختلفين بما علم. 

وهكذا يجب على من سمع شيئًا من رسول الله أو ثبت له عنه: أن يقول بما 
لاسو 

قال الشافعي: فلما حدثت عائشة عن النى 2ن بالنهي عن إمساك لحوم 
الضحايا بعد ثلاث. ثم بالرخصة فيها بعد النهي» وأن رسول الله أخبر أنه نهى عن 
إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة؛ كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره 
وسبب التحريم والإحلال فيه حديث عائشة عن النى 22©©. وكان على من علمه 
أن يصير إليه. 

وحديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن. 

وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص. فيحفظ بعضه دون بعض.ء فيحفظ منه 
شيء كان أولاً ولا يحفظ آخراء ويحفظ آخرًا ولا يحفظ أولأء فيؤدي كل ما حفظ]. 


(وقول أنس: كنا نببط بلحوم الضحايا البصرة؛ يحتمل أن يكون أنس سمع الرخصة وم 
يسمع النهي قبلها) ولذلك تزود من لحوم الأضاحي؛ فكل واحد منهم عمل با علمه من 
أحاديث النبي عع وأفتى به» فلما جاء حديث عائشة فيك وبين أنه في أول الأمر نبوا عن 
ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث؛ وبينت كنك أنه رفع هذا النهي» كان حديث عائشة َل 
حديثًا قد جمع الحالين» وبين سبب التحريم وسبب الإحلال؛ (وهذا يدل على أن بعض 
الحديث يخصء فيحفظ بعضه دون بعض»» فإن عائشة حفظته كله. وعلي حفظ النهي ولم 


شرح الرسالي للإمام الشافحي مله اا 11 0 

[فالرخصة بعدها في الإمساك 1 والصدقة . من ١‏ الضحايا إنما هي 
لواحد من معنبين» لاختلاف الحالين: 

فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. وإذا لم تدف 
دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة. 

ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخًا في كل 
حال. فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء» ويتصدق بما شاء]. 


قال المؤلف: (فالرخصة بعدها ني الإمساك) إنما هي لواحد لأحد معنيين: 

أوهما: أن النهي لوجود الدافة» وإذا لم تدف دافة؛ فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود» وبالتالي 
فكلما وجدت دافة نبي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث. 

ويحتمل: أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخًا في كل حال حتى 
ولو وجدت دافة؛ فيمسك الإنسان من أضحيته ويدخر ما شاء» ويتصدق با شاء. 
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[وجه آخر من الناسية وللنسوخ: 

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذتب عن المقبري عن عبد 
الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري فق قال: «حبسنا يوم الخندق عن 
الصلاة. حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل» حتى كفيناء وذلك قول الله: «وكتى 

َل ألْمُؤمِِينَ الْعتَالَ وكا أَلَّهُ فايرا 4» قال: فدعا رسول الله بلالأ» فأمره فأقام 
الظهرء فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها 
كذلك. ثم أقام المغرب فصلاها كذلكء. ثم أقام العشاء.ء فصلاها كذلك أيضاء قال: 
وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف: وَرْجَالَا أو رَكْبَانا 4" . 

الشافعي: فلما حكى أبو سعيد أن صلاة الني يي عام الخندق كانت قبل أن 
ينزل في صلاة الخوف: هرْجَالَا أَوْ رَكُبَانا4: استدللنا على أنه لم يصل صلاة الخذوف 
إلا بعدهاء إذ حضرها أبو سعيدء وحكى تأخير الصلوات حتى خرج من وقت 
عامتها. وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف. 

قال: فلا تؤخر صلاة الخنوف بحال أبدا عن الوقت إن كانت في حضرء أو عن 
وقت الجمع في السفر بخوف ولا غيره؛ ولكن تصلى كما صلى رسول الله. 

والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكا أخبرنا عن يزيد بن رومان عن صالح 
بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلاة الخوف يوم ذات الرقاع: (أن طائفة 
صفت معه. وطائفة وجاه العدوء فصلى بالذين معه ركعة» ثم ثبت قائما وأتمهوا 


لأنفسهم. ثم انصرفواء فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 
الركعة التى بقيت من صلاته؛ ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهمء ثم سلم بهم)”". 


.)١1574( والدارمي‎ ».)١١9/( صحيحء أخرجه النسائي (571)» وأحمد‎ )١( 


() أخرجه البخاري »)5١79(‏ ومسلم (857). 


قال: أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يخبر عن أخيه عبيد الله بن 
عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن الني ضاخ 
مثله”". 

قال: وقد روى أن الني يَدْن صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك. 

وإنما أخذنا بهذا دونه لأنه كان أشبه بالقرآن» وأقوى في مكايدة العدو. 

وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه» وتبين الحجة في [كتاب الصلاة]» وتركنا ذكر من 
خالفنا فيه وفي غيره من الأحاديث, لأن ما خولفنا فيه منها مفترق في كتبه]. 


عقد المؤلف مثلاً آخر في الناسخ والمنسوخ, في مسألة تأخير الصلاة فيا بعد الوقت. 
خصوصًا في حال الخوف والحرب؛ فإن النبي ظ أول الأمر أخر صلاة الظهر والعصر 
حتى لم يصليها إلا بعد المغرب أو العشاءء ثم أنزل الله عز وجل قوله: لجالا أو رَكَْانا 4؛ 
فنسخ هذا الحكم بمشروعية صلاة الخوف. وبالتالي يصلي الإنسان في الوقت. ولا يراعي 
الأركان في صلاته. وبالتالي شرعت صلاة الخنوف بعد ذلك. 

وأورد في ذلك حديث صالح بن خوات لما صلى مع النبي يت صلاة الخوف. 


ع 3 
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[وجه آخر. 


م صل جه 7 


قال الله تبارك وتعالى: «#والَي يأترت الْفحِمَةَ من يسابِححكع فاستشبد 


و ع 3 


1 7 وكاب واه و عر ىو . مجو _-- وه + سه ىو كي ع سد سد ص يج و > 
أرَبصَةَ مَِنْحكُمْ فإن سَبِدُوا فأمَسكوهريَ ف الميوتٍ حي ضهن الموتُ أو جعل الله هر 


كك 


سيلا (0) وَالْدان يَأبَدهًا منحكُ كَمَادوهم قت تَابوَأصْلحَا دأَغْرصُواعَئْهُمَ 4. 
فكان حل الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى. حتى أنزل الله على رسوله حل 


لل ررصير بيك سروس ابر م رسم و 
م 


الزناء فقال: «ألرَنيَه وان قَجَِدُوا عدتبا ئَةَجلْدَ4» وقال في الإماء: «مَِدَآ أُحْصِنَّ دن 


أبس بِستْحِسَّةٍ مين يضفم عَلَ الْمخصَكتٍ وس الْعَدَابِ 4 فنسخ الحبس عن الزناة. 

ودل قول الله في الإماء: «معَلئينَ يضف ما عَلَ الْمخصَدتٍ مس الْعَدَابِ 4. على 
فرق الله بين حد المماليك والأحرار في الزناء وعلى أن النصف لا يكون إلا من 
جلد. لأن الجلد بعدد. ولا يكون من رجم. لأن الرجم إتيان على النفس بلا عدد. 
لأنه قد يؤتى عليها برجمة واحدة» وبألف وأكثرء فلا نصف لا لا يعلم بعدد. ولا 
نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس. 

واحتمل قول الله في سورة النور: لاه والزان فَأَجلِدُوا كلَّ حر مَنْمَا َه جلْدوَ4. أن 
يكون على جميع الزناة الأحرار» وعلى بعضهم دون بعض. فاستدللنا بسنة رسول 
اله ع بأبي هو وأمي على من أريد بالمائة جلدة. 

أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت 89 
أن رسول الله يجيي قال: (خذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله لحن سبيلاً؛ البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)'". 


() منقطعء الحسن لم يروه عن عبادة» أخرجه أحمد (771780) وورد بسند صحيح من حديث الحسن عن 
حطان عن عبادة أخرجه مسلم (23110)» وأبو داود »)55١15(‏ والترمذي »)١575(‏ وابن ماجه 
(5606). 


شرح الرسالي للإمام الشافحي أله 8 
قال: فدل قول رسول 


ال ل ا له يه 


حد به الزناة» لأن الله يقول: «حيّ َوسهِنَ الْمَوْبُ أو يحَمَلَ اند طن سبيلا4. 

ثم رجم رسول الله ماعرًا ول يجلده''. وامرأة الأسلمي ولم يجلدها'"'. فدلت 
سنة سول اللّه على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين. 

قال: ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالتكاحم وخلاف 


الإحصان به]. 


سيم هك ا ساح بر م 


عقد المؤلف وجها آخر في قوله: #وَآلَّ يأتيت الْسَحِسَّهَ من يَسَآيِحكُم فَأسَتَسْبِدوأ 
ونأك ونكت إن اكيخرا ركم يقترن عق نو القوت 4و سيت أمر 
بحبس وسجن الزانية» وقال: أَوّييحَعَلَ الله طن سبيلا 0 وَالَدَانِ يَأَينِنِهَا سكم تادهم 
إن تَابَاوَأصَلَحَا فَأَعَرِصُوأ عَنَهُمَآ4؟ فقرر أن حد الزانية في ذلك الزمان الحبس والأذى؛ 
فلم| نزلت الآية: ا لزان والزانى فََجلِدوا كلَّ وحِدريَنهمَا أنه جلْدقٍِ4» أخذنا بهذا النص» وقلنا بأن 
الزواني والزناة يجلدون ولا يحبسون. 

وهل عذااق قزل 7ن تور اياة انر توكو ةلقد النتضلت يرك 
آلْمَدَابٍِ 4؛ فأصبح الحكم في حقهن هو الجلدء هنا وجدنا أن النبي غك رجم الزناة 
المحصنين الأحرارء وبالتالي يحتمل أن تكون الآية: «[ لزنه وَالرَان دوأ عتما أنه جلدق)؛ 
أن يراد بها الأحرار عمومًا وبا في ذلك المحصنين» ولكن الآية لم تنفي الرجم. وإنما أثبتت 


.)5١9:01١١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري (/587)» ومسلم (1194). 


١ 

2 ووه لل ل .» ري 

ف 4 ف ف شرف ف 0 4 0ك 0 95 للا 
1ك 

ا ا 0 سرح 2 ل مج اللليد 


الجلد.» ولذلك قال من قال: بأنه يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجمء وقد يقول قائل: بأن 
الحديث خصص عموم الآية» فقوله: !اليه ولزن فََلِدُو 4. عامء وجاءنا في الحديث أن 
النبي يده رجم ماعرًا ولم يذكروا جلده؛ فدل هذا على أن الآية محصصة بحيث لا يدخل في 
حكمها من هو محصن. 

إذن عندنا احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن الآية ممحصصة بالسنة» فلا يدخل المحصن في عمومها ولا يجلد ولا 
يكتفى بالرجم. 

الاحتمال الثاني: يقول أن الآية لم يذكر فيها حكم الرجم؛ فتكون السنة قد أتت بزيادة على 
ما في الآية؛ فيجلد الزاني المحصن مع الرجم. 
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شرح الرسالي للإمام الشافحي اله نه اسبسساسسسسسسسسسسسنن[ رن إسسسسم 

[وإذ كان قول البى 882 : اق عل افد كن سلا ”2 
وتغريب عام). ففي هذا دلالة على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين» وحدا بعد 
الحمبس. وأن كل حد حده الزانيين فلا يكون إلا بعد هذاء إذ كان هذا أول حد 
الزانيين. 

أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة ظلقهُ وزيد 
بن خالد قَنْقْهُ أنهما أخبراه: أن رجلين اختصما إلى رسول الله فقال أحدهما: يا 
رسول الله! اقفض بيننا بكتاب اللّه؟ وقال الآخر - وهو أفقههما -: أجل يا رسول 
الله فاقض بيننا بكتاب اللهء وائذن لي في أن أتكلمء قال: تكلمء قال: إن ابني كان 
عسيفًا على هذاء فزنى بامرأته» فأخبرت أن على ابن الرجم. فافتديت منه بمائة شاة 
وجارية لي» ثم إني سألت أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب 
عام» وإنما الرجم على امرأته؟ فقال رسول الله ##2: (والذي نفسي بيده 
لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك. وجلد ابنه مائة وغربه 
عاماء وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخرء فإن اعترفت رجمهاء فاعترفت 
فرجمها). 

أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر 85 : (أن البى 22 رجم يهوديين زنيا). 

قال: فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين» والرجم على الثيبين 
الزانيين. 

وإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجمء وإن لم يكونا أريدا 
بالجلد وأريد به البكران؛ فهما مخالفان للثيبين. 

ورجم الثيبين بعد آية الجلد» بما روى رسول الله عن اللّهء وهذا أشبه معانيه 
وأولاها به عندناء والله أعلم ]. 


اه 
١ ٍ‏ سا ثلاما النتا ّ غ! 2 
“4و0 ”0425454 ووو ووأ جو وبي ووو ووو ووب وو ووو ون روث كوأ بكوقوقية ويثوثوق كوك و#بخوقوقر نوف غرفي فقي 00 للي 
ا ا 0 وعد 0 
از دوزت ان ااال ز زد و 0 8ه و 2 فعي جوج الذييد 


أورد حديث عبادة: «قد جعل الله لحن سبيلاً البكر بالبكر جلد ماتة وتغريب عام والثيب 


بالثيب جلد مئة والرجم». ماذا يترتب على الخلااف السابق؟ إذا قلنا هنا نتخصيص؛ فا 
المحصن يرجم ولا يجلد. وإذا قلنا زيادة على النص؛ فحينئذ المحصن يجلد ويرجم. 

قال: فدل قوله: #أوّ مَل الله طن سبيلا» على أن هذا أول ما حد به الزناة» ثم رجم 
رسول اللّه 2 ماعدرًا وم يجلده؟ فدلت سنة رسول الله 2 


الزانيين الثيبين» ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح وخلاف الإحصان. 


ثم أورد حديث أب هريرة في قول النبي خَت: «يا أنيس اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها فاعترفت فرجمها»» وحديث رجم اليهوديين الذين زنياء حيث 1 يذكر في هذه 
الأحاديث الجلد؛ ما يدل على أن الجلد في حق الزاني المحصن منسوخ بهذه النصوص. فحينئذ 
نعرف الوجهة في هذا الباب. 


شرح الرسالي للإمام الشافعي لك الت ت#ساسمسسسسس نر إسسسس 

[وجه آخر. 

أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ذَنْكُهُ: «أن البى ين ركب 
فرساء فصرع عنهء فجحش شقه الأيمن» فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. 
وصلينا وراءه قعودّاء فلما انصرف قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما 
فصلوا قياماء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. 
فقولوا: ربئا ولك الحمدء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون)”". 

أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة ظقة أنها قالت: «صلى 
رسول الله في بيته» وهو شاك فصلى جالساء وصلى وراءه قوم قيامّاء فأشار إليهم 
أن اجلسواء فلما انصرف قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعواء وإذا 
رفع فارفعواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسا)”". 

قال: وهذا مثل حديث أنس ذَله» وإن كان حديث أنس مفسرًا وأوضح من 
تفسير هذا. 

أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: (أن رسول الله خرج في مرضه. فأتى 
أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس» فاستآخر أبو بكرء فأشار إليه رسول الله أن كما 
أنت» فجلس رسول الله إلى جنب أبي بكرء فكان أبو بكر يصلىي بصلاة رسول الله 
وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر)””", وبه يأخذ الشافعي. 

قال: وذكر إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة ضقن عن رسول 
الله فك وأبي بكر مَننهُ مثل معنى حديث عروة: (أن النى 8 صلى قاعداء 


.)5١١( أخرجه البخاري (25894).» ومسلم‎ )١( 
.)5١7( (؟) أخرجه البخاري (/58)» ومسلم‎ 


فر مرسل» أخر جه مالك (7359). 


0 يصلي به بصلاة الى »8 هع وهم وراءه قيامًا)”". 

قال: فلما كانت صلاة الى 22 في مرضه الذي مات فيه قاعدًاء والناس خلفه 
قياماء استدللنا على أن أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه 
الذي مات فيه. فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعداء والناس خلفه قياما؛ 
ناسخة, لأن يجلس الناس بجلوس الإمام. 

وكان في ذلك دليل بما جاءت به السنة وأجمع عليه الناس» من أن الصلاة قائما 
إذا أطاقها المصلي. وقاعدا إذا لم يطق» وأن ليس للمطيق القيام منفردًا أن يصلي 
قاعدا. 

فكانت سنة الى 22 أن صلى في مرضه قاعدًا ومن خلفه قيامًاء مع أنها 
ناسخة لسنته الأولى قبلهاء موافقة سنته في الصحيح والمريضء وإجماع الناس أن 
يصلي كل واحد منهما فرضه. كما يصلي المريض خلف الإمام الصحيح قاعدًا 
والإمام قائما. 

وهكذا نقول: يصلي الإمام جالسًا ومن خلفه من الأصحاء قياماء فيصلي كل 
واحد فرضه. ولو وكل غيره كان حسئًا]. 


عقد المؤلف وجهًا آخر في هذا الباب وهو: ما ورد من الأحاديث الآمرة بالقيام في 
الصلاة: (صل قائً))”''» ثم جاءنا في أحاديث أخر جواز الصلاة قاعداً حتى للقادر في أحوال 


__ قال: (إن) جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قات فصلوا قيامًا وإذا 


معينة» فقد ورد أن النبى 2 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)17/١7(‏ ومسلم (510)») كما أخرجه البخاري (3127)) ومسلم »))51١(‏ من حديث 
هشام عن أبيه عن عائشة فيك . 


(؟) أخرجه البخاري »)١١117(‏ وأبو داود (407)» والترمذي »)71/١(‏ وابن ماجه .)١771(‏ 


صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون). وني لفظ: (وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا)؛ وحينئذ 
نقول بأن العلماء اختلفوا في كيفية التعامل. 

ومن هنا قال طائفة: بأن هذا الخبر محصوص من قوله: (صل قائما). 

بين| آخرون رأوا بأن هذا الخبر منسوخ؛ لأنه قد عورض بحديث آخرء وهو أن النبي 
يني في آخر حياته صلى بالجماعة جالسًا وصلوا معه وهم قيام» صلى أبو بكر بصلاة النبي 
و ومن خلفه يصلون بصلاته. 

فحينئذ قال طائفة: هذا حديث متأخر قبل وفاة النبي يَتُك؛ فيكون ناسخا للمتقدم. 

بيدا رأى أحمد: أن حديث صلاتهم بصلاة أبي بكر لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائأء فقال: 
بأن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسًا صلوا جلوسّاء وإذا ابتدأها قانًا ثم عرضت عليه علة 
فجلس في أثناء صلاته؛ فإنهم لا يجلسون في صلاتهم» وإن| يصلون قيامًا. 

والنظر الأصولي يقول: إذا أمكن الجمع لم يصر إلى النسخ أو الترجيح. 
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0 0 
أمظ 


[وقد أوهم بعض لناس. فقال: لا يؤمن أحد بعد الي ا 
بحديث رواه منقطع عن رجل مرغوب الرواية عنه؛ لا يثبت بمثله حجة على أحد. 
فيه: «لا يؤمن أحد بعدي جالسا». 

قال: ولهذا أشباه في السنة من الناسخ والمنسوخ. وفي هذا دلالة على ما كان في 
مثل معناهاء إن شاء الله. 

وكذلك له أشباه في كتاب الله قد وصفنا بعضها في كتابنا هذاء وما بقي مفرق 
في أحكام القرآن والسئة في مواضعه]. 


قال المؤلف: وقد أوهم بعض الناس فقال: لا يَؤّمَنَّ أحد بعد النبي غك جالساء 
واستدل بحديث: «لا يَوْمَنَّ أحد بعدي جالسًا» ولكن هذا الحديث في غاية الضعف ولذلك 
لم يلتفت إليه. 

قال المؤلف: (وهذا)؛ يعني هذه المواضيع لها (أشباه في السنة من الناسخ والمنسوخ.. 
وكذلك له أشباه في كتاب الله عز وجل)؛ يعني أن هناك آيات نسختها آيات أخرى. كما أن 
هناك أحاديث نسختها أحاديث أخرى. 
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شرح الرسالي للامام الشاعي اهتفاثك 0# 
[قال: فقال: فاذكر من لأحاديك | المختلفة نة التي لا لا دلالة فيها على ناسخ ولا 


منسوخ. والحجة فيما ذهبت إليه منها دون ما تركت. 

فقلت له: قد ذكرت قبل هذا: أن رسول الله #2 صلى صلاة الخوف يوم 
ذات الرقاع. فصف بطائفة» وطائفة في غير صلاة بإزاء العدو. فصلى بالذين 
معه ركعة, وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا فوقفوا بإزاء العدوء وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت» ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم. ثم سلم 

000 

قال: وروى ابن عمر فَطْنُم عن النبى 42 : أنه صلى صلاة الخنوف خلاف هذه 
الصلاة في بعض أمرهاء فقال: صلى ركعة بطائفة» وطائفة بينه وبين العدوء ثم 
انصرفت الطائفة التى وراءه» فكانت بينه وبين العدو. وجاءت الطائفة التى لم تصل 
معه» فصلى بهم الركعة التى بقيت عليه من صلاته» وسلم. ثم انصرفوا فقضوا 
ا 

قال: وروى أبو عياش الزرقي: <أن البى #2 صلى يوم عسفان وخالد بن 
الوليد بينه وبين القبلة» فصف بالناس معه معاء ثم ركع وركعوا معا. ثم سجد 
فسجدت معه طائفة» وحرسته طائفة» فلما قام من السجود سجد الذين حرسوه. 
ددا وض 

وقال جابر وَإيهُ قريبًا من هذا المعنى” ]. 


.)879( أخرجه البخاري (879)» ومسلم‎ )١( 
.)156/8٠0(دمحأو‎ ,)١559( والنسائي‎ ))١17777( صحيحء أخرجه أبو داود‎ )'( 
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يعني أنه في بعض المواضع التي يقع تعارض ظاهري بين الأحاديث فلا نستطيع أن نجمع 
بين النصوص المتعارضة. ولا نعرف تاريخ هذه النصوص لنقول بالنسخ» وحينئذ نرجح بين 
هذه النصوص فنعمل بالأرجح, ومثّْل له بصلاة النبي غَكيِ صلاة الخنوف؛ فقد وردت 
بصفات مختلفة فقارن المؤلف بينهما فرجح الصفة التي وردت يوم ذات الرقاع؛ فصلى بطائفة 
وطائفة في غير صلاة بإزاء العدوء فصلى بالذين معه ركعة وأتموا لأنفسهم. ثم صلى بالفرقة 
الثانية كذلك. 

فإن صلاة الخوف وردت بكيفيات وصفات متعددة. ولذلك وقف العلاء منها ثلاثة 
مواقف أو أربعة: 

قسم يقول: كل هذه الصور من صور الخوف جائزة؛ لورودها عن النبي غَظية. 

والآخر يقول: بأننا نرجح بينها ونعمل با هو أرجح. 

وبعضهم رجح حديث صالح بن خوات» وبعضهم رجح غيره. 

وبعضهم يقول: كل حديث من هذه الأحاديث له حال؛ فعندما يكون العدو في وجاه 
المسلمين لهم حال في صلاة الخوف. وعندما يكون في جهة أخرى يكون لهم حال» وهكذا. 

إذن عندنا أقوال في طريقة التعامل مع هذه النصوص فأي هذه الأقوال أرجح وأولى: 
القول بالتخيير» أو القول بالترجيحء أو القول بالتنويع؟ 

هناك ثلاثة أقوال. 

وعلى التقعيد الأصولي: أن التنويع جمع بين هذه الأدلة» والجمع مقدم على الترجيح. 


2 


يدنه 


شرح الرسالت للإمام الشاطعي لله 55 

[قال: وقد روي ما مو 

فقال لي قائل: وكيف صرت إلى الأخذ بصلاة البيى يخ ذات الرقاع دون 
غيرها؟ 

فقلت: أما حديث أبي عياش وجابر في صلاة الخوف فكذلك أقولء وإذا كان 
مثل السبب الذي صلى له تلك الصلاة. 

قال: وما هى؟ 

قلت: كان رسول الله في آلف واربعمائة: وكان خالد بن الوليد في مائتين» وكان 
منه بعيدًا في صحراء واسعة. لا يطمع فيه. لقلة من معه. وكثرة من مع رسول الله. 
وكان الأغلب منه أنه مأمون على أن يحمل عليه» ولو حمل من بين يديه رآه» وقد 
حرس منه في السجود. إذ كان لا يغيب عن طرفه؛ فإذا كانت الحال بقلة العدو 
وبعده. وألا حائل دونه يسثره. كما وصفت؛ أمرت بصلاة الخوف هكذا]. 


قال: (وقد روي ما لا يثبت مثلها بخلافها كلها)؛ يعني هنا أيضًا روايات أخرى في كيفية 
صلاة الخوف تخالف الروايات السابقة. 

(فقال لي قائل: وكيف صرت إلى الأخذ بصلاة النبي )غك يوم ذات الرقاع دون 
غيرها؟). 

إِذْنْ الإمام الشافعي مده كانت طريقته في درء تعارض نصوص صلاة الخوف: طريقة 
الترجيح. 

واستدل على ذلك: بأن رسول الله يَتكُي يوم ذات الرقاع (كان في ألف وأربعاثة» وكان 
خالد بن الوليد في مائتين» وكان بعيدًا في صحراء واسعة لا يطمع فيه لقلة من معه. وكثرة من 
مع رسول الله وكان الأغلب منه أنه مأمون من أن يحمل عليه ولو حمل من بين يديه 
رآه» وقد حرس منه في السجود.. فإذا كانت الحال في قلة العدو وبعده. وألا حائل دونه يستره 
كما وصفت؛ أمرت بصلاة الخوف هكذا)؛ يعني على هذه الطريقة» والرواية في صلاة ذات 
الرقاع لا تخالف هذا لاختلاف الحالين. 


ذذذذذثطك شرح الرسالي للؤماهمر الشافعي ةلله 
[فال: فقال: قد عرفت أن قد في صلاة ذات الرقاع لا تخالف هذاء 
لاختلاف الحالين» قال: فكيف خالفت حديث ابن عمر؟ 
فقلت له: رواه عن النى 22 خوات بن جبيرء وقال سهل بن أبيى حثمة 
بقريب من معناه» وحفظ عن على بن أبى طالب أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير 
كما روى خوات بن جبير عن النبى 822 وكان خوات متقدم الصحبة والسن. 
فقلت: نعم» ما وصفت: فيه من الشبه بمعنى كتاب اللّه. 


قال: فأين يوافق كتاب اللّه؟ 
59 5 ل 2 2 ا 00 7 ا ا ا او ا زه له 
قلت: قال الله: «وَإذًا كُنتَ فييم مأ قمت لَهم ألصَّلؤة لَنَقَمَ طايفة مَنْهُم مَعَكَ 
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وَلَأَعْدُوَأ أَسْلِحَتَهُمْ دا سَجَدُوأ ومن وَرَآيحكُمَ وَلتَأتِ طايفَة أُخْرَ لَرْ يس 
0 مكلك و لاد وا دده م تلتيبحتهع 
َأََتسَيَي مود علي عَيْلهُ وكيد ول مَل عَلِيِسكُمَ إن ان ب أدى ين تطر أو قم 
تَرْص أن صضَعُوَا شلك وَحُدُوأ حِدْوَ 4: وقال: طيّدًا أطمَأصَمُ كلَقِعُوا الصَكوة إن 
كانت حل الْمْومنيرس كتنبا َوفو د فوا 4؛ يعني والله أعلم: فأقيموا الصلاة كما كنتم 
واي 
فلما فرق اللّه بين الصلاة في الخوف وفي الأمن, حياطة لأهل دينه أن ينال منهم 
عدوهم غرة. فتعقبنا حديث خوات بن جبير والحديث الذي يخالفه» فوجدنا 
حديث خوات بن جبير أولى بالحزم في الحذر منه» وأحرى أن تتكافاً الطائفتان فيها. 
وذلك أن الطائفة التى تصلي مع الإمام أولأ محروسة بطائفة في غير صلاة 
والحارس إذا كان في غير صلاة كان متفرغا من فرض الصلاة. قائمًا وقاعدًاء 
ومنحرفا يمينا وشمالأء وحاملاً إن حمل عليه» ومتكلمًا إن خاف عجلة من عدوه. 


شرح الرسالت للإمام الشافعي مَالنَه له نك ##ب#بسساسسسسمسمسسز رز إسسعسسم 
ومقاتلا إن أمكنته فرصة. غير 0 بينه وبين هذا في الصلاةء» ويخفف الإماء ع 

معه الصلاة إذا خاف حملة العدوء بكلام الحارس 

قال: وكان الحق للطائفتين معًا سواءء فكانت الطائفتان في حديث خوات سواء. 
تحرس كل واحدة من الطائفتين الأخرىء والحارسة خارجة من الصلاة» فتكون 
الطائفة الأولى قد أعطت الطائفة التى حرستها مثل الذي أخذت منهاء فحرستها 
خلية من الصلاة. فكان هذا عدلاً بين الطائفتين. 

قال: وكان الحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبيرء على خلاف الحذر. 
تحرس الطائفة الأولى في ركعة» ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة» فتحرس» 
ثم تصلي الطائفة الثانية محروسة بطائفة في صلاة؛ ثم يقضيان جميعًا لا حارس ماء 
لآنه لم يخرج من الصلاة إلا الإمام» وهو وحده ولا يعنى شيئاء فكان هذا خلاف 
الحذر والقوة في المكيدة. 

وقد أخبرنا الله أنه فرق بين صلاة الخوف وغيرهاء نظرًا لأهل دينه ألا ينال منهم 
عدوهم غرة. ولم تأخذ الطائفة الأولى من الآخرة مثل ما أخذت منها. 

ووجدت الله ذكر صلاة الإمام والطائفتين معاء ولم يذكر على الإمام ولا على 
واحدة من الطائفتين قضاءء فدل ذلك على أن حال الإمام ومن خلفه. في أنهم 
يخرجون من الصلاة لا قضاء عليهم» سواء. 

وهكذا حديث خوات وخلاف الحديث الذي يخالفه. 

قال الشافعي: فقال: فهل للحديث الذي تركت وجه غير ما وصفت؟ 

قلت: نعم؛ يحتمل أن يكون لما جاز أن تصلى صلاة الخنوف على خلاف الصلاة 
في غير الخوف؛ جاز لحم أن يصلوها كيف ما تيسر لهم» وبقدر حالاتهم وحاللات 
العدو, إذا أكملوا العدد. فاختلف صلاتهم, وكلها مجزية عنهم]. 
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جاء المؤلف بوجه ترجيح آخر: من كون خوات بن جبير متقدمًا في الصحبة والسّن. 

واستدل على ترجيح هذه الرواية: بكونها تتوافق مع ظاهر لفظ القرآن» ظاهر لفظ الآيات 
القرآانية» وكذلك استدل على رجحانها بكون الصحابة صلوا صلاة الخوف على هذه الكيفية» 
وكذلك استدل على رجحانها بكونها أكثر حذرًا من الأعداء» )ا استدل على ترجيح هذه 
الرواية بكونها تعدل بين الطائفتين بحيث لا يميز بعضهم على بعضء كما استدل على 
رجحانها بأنه إحدى الطائفتين لا تصلى وقت صلاة الأخرىء وبالتالي يكون لما من القدرة 
على ا حراسة أكثر تما لو كانت جميع الطائفتين تصلي. 

وأورد المؤلف كيف أنها قد وافقت ظاهر القرآن مما يعد البحث فيه خروجًا عن البحث 
الأصولي إلى البحث الفقهي البحت. 

وينبغي أن يقارن بين الطرائق الثلاث السابقة: هل الآولى القول بالتخيير» أو الترجيح» أو 
التنويع بحيث يكون لكل حديث نوع حادثة؟ هل العدو في الأمام» هل هو قريب» هل هو 
بعيد» ونحو ذلك. 


ل 


[وجه آخر من الاختلاف. 

قال الشافعي: قال لي قائل: قد اختلف في التشهد. فروى ابن مسعود وُه عن 
البى 22: (أنه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن)"". فقال في 
مبتداه ثلاث كلمات: "التحيات للّه". فبأي التشهد أخذت! 

فقلت: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري 
أنه سمع عمر بن الخطاب ذَلْقّْهُ يقول على المنبر» وهو يعلم الناس التشهدء يقول: 
قولوا: (التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النني 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) ". 

قال الشافعي: فكان هذا الذي علّمنا من سبقنا بالعلم من فقهائنا صغاراء ثم 
سمعناه بإسناد وسمعنا ما خالفه. فلم نسمع إسنادًا في التشهد. يخالفه ولا يوافقه؛ 
أثبت عندنا منه» وإن كان غيره ثابًا. 

فكان الذي نذهب إليه: أن عمر ذَلهُ لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراني 
أصحاب رسول الله إلا على ما علمهم النيى ©. 

فلما انتهى إلينا من حديث أصحابنا حديث يثبته عن النبى 222 صرنا إليه. 
وكان أولى بنا. 

قال: وما هو؟ 

قلت: أخبرنا الثقة وهو يحي بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي 
عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس ذه أنه قال: (كان رسول الله 2ق 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن» فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات 


الجامع »)#5١(‏ وعبدل الرزاق ”)ل وابن أبي شيبة (؟5995؟), والطحاوي ٠)‏ ه١)‏ والبيهقى 


.)١871( 


ذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذذذا اك شرح الرسالي تلذمامر الشافحي اانه 
الطيبات لله أ سلام عا عليك 7 لني ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله 
0010 
الصالحين» أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)”"']. 


عقد المؤلف مسألة أخرى اختلفت فيها الروايات وهي: لفظ التشهد؛ فإن التشهد قد رواه 
ابن مسعود» ورواه ابن عباس» وكل منهما قد روى ألفاظًا لا توجد عند غيره» فتشهد ابن 
مسعود بلفظ. وتشهد عمر بلفظ وتشهد ابن عباس بلفظ. فاذا نفعل؟ هل نقول هذا على 
التنويع؟ أو نقول نحتاج إلى الترجيح؟ أو نقول هذا على التخيير؟ وهئاك موقف رابع لبعض 
العلماء يقول: بأن هذه الأحاديث تدل على إجزاء القدر المشترك بينها. 

أي هذه الطرائق الأربع أولى؟ والأرجح أن هذه الطريقة الأخيرة بالاكتفاء بالقدر 
المشترك؛ ليست صحيحة؛ لأنه قد يستعاض عن لفظ في حديث بلفظ آخر في الحديث الآخر؛ 
فلا يدل هذا على جواز ترك اللفظين» ومن ثم إما أن يقال بالترجيحء وإما أن يقال بالتخيير» 
أما التنويع؛ يعني يمكن أن يأتي من يقول: أحد التشهدين في النافلة والآخر في الفريضة» أو 
يقول أحدمهما في التشهد الأولء والثاني في التشهد الأخيرء لكن لا يوجد قائل يقول بمثل 
هذاء فيبقى عندنا إما القول بالتخيير» وإما القول بالترجيح. 

والعلماء لهم منهجان: 


منهم من يقول: يخير بينهما. 

ومنهم من يقول: بالترجيح. 

بعضهم رجح حديث ابن مسعود لكونه قال فيه: كان يعلمهم التشهد ى)| يعلمهم السورة 
من القران. 


ومنهم من قال: بأن اللفظ الوارد عن عمر قد قيل على المنبر بمحضر من الصحابة» ويدل 
هذا على رجحان ما رواه» وهناك أوجه أخرى للترجيح. 


.)4٠ ٠( وابن ماجه‎ ) ١ ١175( وأبوداود (5/ا9). والترمذي(٠59)) والنسائى‎ ))5٠7( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح الرسالت للإمام الشافعي وقللكه 555 77 0 50000000 

[قال الشافعي: فقال: فى ترى الرواية اخلفت فيه عن التي ؟ رو ]يه 
0-0 وروى أبو موسى خلاف هذا '» وجابر خلاف هذا"”, وكلها 
ميد ع و او ا او را و 0 

فقلت له: الأمر في هذا بين. قال: فأبنه لي. 

قفلت: ؛ كل لام أريد يد يميم لبد ا#المهر رسو اله لعل جنل يلي 
المعنى» فلم تكن فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من كلامه يحيل المعنى فلا 
تسع إحالته؛ فلعل الننيى يخ أجاز لكل امرئ منهم كما حفظء إذ كان لا معنى 
, شيئًا عن حكمه. ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده إنما توسعوا 
فيه فقالوا على ما حفظواء وعلى ما حضرهم وأجيز لهم]. 


قال الشافعي: (فقال)؛ أي المقابل لي أو المحاجج له. (فأنى ترى الرواية اختلفت فيه عن 
النبي 522) روى ابن مسعود شيئّاء وروى أبو موسى شيئاء وجابر خلافه» ثم علم عمر 
خلاف هذا كله في بعض اللفظ. وكذلك تشهد عائشة وابن عمر. 

فقال: (الأمر في هذا بين) فإن (كل كلام)؛ أي أن كل هذه الألفاظ التي وردت في التشهد 
(أريد به) معنى واحد وهو: (تعظيم الله جلا وعلا)» وبالتالي فكل هذه الروايات تؤدي ذلك 
المعنى» (فلعله جعل يعلمه الرجل فيحفظه. والآخر فيحفظه. وما أخذ حفظًا فأكثر ما 
يحترس فيه منه إحالة المعنى) فقد اتفق الرواة بالمعنى فلعل النبي َك أجاز لكل امرؤ منهم 
| حفظ. وبالتالي يكون الحكم هنا على التخيير لآ على الترجيح. (إذ كان لا معنى فيه ييل 
شيئًا عن حكمه. ولعل من اختلفت روايته» واختلف تشهده؛ إنا توسعوا فيه» فقالوا على 
ما حفظوا وفيه على ما حظرهم وأجيز لهم). 


4٠ ١( وابن ماجه‎ »)١75/0( وأبو داود (91/57), والنسائى‎ »)5٠ 5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)4٠7( وابن ماجه‎ ».)١١1/5( ضعيف» أخرجه النسائى‎ )"( 
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قلت: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري 
قال: سمعت عمر بن الخطاب ذَنْنهُ يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ 
سورة الفرقان على غير ما أقرأهاء وكان النى 2 أقرأنيهاء فكدت أعجل عليه 
ثم أمهلته حتى انصرفء ثم لببته بردائه فجكت به إلى النبى 2 فقلت: يا رسول 
الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها؟ فقال له رسول اللّه: 
(اقرأ)؛ فقرأ القراءة التى سمعته يقرأء فقال رسول الله: (هكذا أنزلت)» ثم قال لي: 
(اقرأ)» فقرأتء. فقال: (هكذا أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. 
فاقرءوا ما تيسر)"". 

قال: فإذ كان اللّه لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف. معرفة منه بأن الحفظ 
قد يزل» ليحل هم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى؛ 
كان ما سوى كتاب اللّه أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه. 

وكل مالم يكن فيه حكمء فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه]. 


مثل المؤلف لهذا بالقراءات القرآنية؛ فإنها كلها قراءات ثابتة» يجوز للإنسان أن يقرأ على 
أي واحد من هذه القراءات» وهو قرآن يتلى» وقد أقرٌ النبي خَعُك القراء مع اختلافهم في هذه 
القراءات» قال فلعل هذا التشهد يكون مثل ما ورد في الحديث من كون القرآن أنزل على 
سبعة أحرف» خصوصًا أن الاختلافات بين هذه الأحاديث ليس فيها تضاد وتقابل. 
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.)81/4( ومسلم‎ ,.)١5١19( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح الرسال للإمام الشافعي لله 58 8 006 : 

[وقد قال بعض التابعين: لقيت أناسًا من أصحاب رسول الل اس 
واختلفوا علي في اللفظء فقلت لبعضهم ذلك. فقال: لا بأس ما لم يحيل المعنى”'". 

قال الشافعي: فقال: ما في التشهد إلا تعظيم الله وإني لأرجو أن يكون كل هذا 
فيه واسعاء وألا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت. ومثل هذا كما قلت 
يكن ل متلاة:التود» فيكون إذا بجا يكمال«الصلاة على أي الويوة ري عرد 
الي دي أجزأه. إذ خالف الله بينها وبين ما سواها من الصلوات» ولكن كيف 
صرت إلى اختيار حديث ابن عباس فلت عن الني ملي في التشهد دون غيره؟ 

قلت: لما رأيته واسعاء وسمعته عن ابن عباس وُه صحيحاء كان عندي أجمع. 
وأكثر لفظًا من غيره» فأخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره ما ثبت عن رسول الله]. 


(وقد قال بعض التابعين: لقيت أناسًا من أصحاب رسول الله يك فاجتمعوا في المعنى 
واختلفوا علي في اللفظ)؛ يعني في رواية الحديث: (فقلت لبعضهم ذلك فقال: لا بأس مالم 
يحيل المعنى)» قال: فهكذا في التشهدء وأرجوا (أن يكون كل هذا واسعًا)؛ فيكون هذا على 
التخييرء (وألا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرتء ومثل هذا كما قلت يمكن في 
صلاة الخوف)؛ بحيث أن يقال في صلاة الخوف أيضًا: كل هذه الصور على الجواز. 

قال: (قلت لما رأيته واسعًا وسمعته عن ابن عباس 3 صحيحًا؛ كان عندي أجمع. 
وأكثر لفظًا من غيره)؛ يعني أن الشافعي يرجح حديث ابن عباس في ألفاظ التشهد, لأنه أجمع 
في المعنى» ولأنه أكثر لفظًا من غيره؛ (فأخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره ما ثبت عن رسول 
الله غِت). وأحمد وأبوحنيفة أخذوا بحديث ابن مسعود”"؛ للتعليلات التي ذكرتها سابمًا. 


)١(‏ مجهول منقطع. أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار (171): و (27”596). وانظر: فتح المغيث 
/738٠»ء‏ وتوجيه النظر 7؟/ /5/8". 

() المبسوط للسرخسي ١/؛‏ والحداية /١‏ ”257 وتبيين الحقائق »١١١/١‏ ومسائل أحمد وإسحاق 
7ه والإنصاف للمرداوي ؟١/‏ /الاء والمبدع ١١/١‏ 5» واختار مالك تشهد عمر: انظر الكاني لابن 
عبد البر »3١ 5/١‏ والقوانين الفقهية ص 47» واختار الشافعي تشهد ابن عباس انظر: المجموع 
58/٠“‏ 5» وروضة الطالبين 7/١‏ 7"7. 
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شروط التعارضص 
كنا قد ابتدأنا في بحث أحكام التعارض والترجيح. وذكرنا أن التعارض يشترط له ثلاثة 


شروط: 

- صحة الدليلين. 

- وتقابله). 

- واتحادهما في المحل والزمان. 

ولازال البحث متصلاً في ذلك. 

وذكرنا أن التعارض ليس تعارضاً حقيقيّا ونا هو تعارض في ذهن المجتهد فقط وإلا فإن 
الشريعة لا يوجد فيها تعارض وتضاد في حقيقة الأمر. 

وذكرنا أن طرائق التخلص من التعارض ثلاث على الترتيب: 

أوها: بالجمع بين الدليلين بحمل أحد الدليلين على محل والآخر على محل آخر؛ إما 
بالعموم والمخصوصء أو بغيرها من أوجه الجمع» وقد تقدم شيء منها. 

فإذا لى نستطع الجمع بين الدليلين؛ فإننا ننظر إلى التاريخ؛ فنعمل بالمتأخر ونجعله ناسخاً 
للمتقدم. 

فإذا عجزنا ذهبنا إلى الترجيح بالعمل بأقوى الدليلين. 
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0003090979737373737771097983238657973777 شرح الرسالت للإمام الشافعي جَْلنَ: 

[اختلاف ار وأية ا وجه دغ اللي قبله. 

أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله 2 قال: 
(لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا شيئًا منها 
غائبًا بناجز) ''". 

أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله يت قال: (الديئار بالدينار» والدرهم بالدرهمء لا فضل بينهما» ". 

أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن عمر فته أنه قال: (الدينار 
بالدينارء والدرهم بالدرهمء لا فضل بينهماءهذا عهد نبينا إليناء وعهدنا إليكم)””. 

قال الشافعي: وروى عثمان بن عفان”*» وعبادة بن الصامت'" َه عن 
رسول الله 2 النهي عن الزيادة في الذهب بالذهب. يدا بيد. 

قال الشافعى: وبهذه الأحاديث نأخذء وقال بمثل معناها الأكابر من أصحاب 
رسول الله وأكثر المفتيين بالبلدان. 

و سي سر بن ال بن لي 00 سمعت ابن عباس كه 
يقول: أخبرني أسامة بن زيد قله أن الني ميك قال: (إنما الربا في النسيئة)”". 

قال: فأخذ بهذا ابن عباس ونه ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم ]. 


سي 2 


.)١1985( أخرجه البخاري (/711/1)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ))١158/(‏ والنسائي (50571)) وابن ماجه (5755): ومالك (5 185). 

(”) صحيحء أخرجه النسائي (/557)» ومالك .)١18557(‏ 

(:) أخرجه مسلم (15/86١)؛‏ ومالك (/18517). 

(5) أخرجه مسلم »)١5417(‏ وأبو داود (7759), والترمذي »2375٠0(‏ والنسائي »)50٠0(‏ وابن ماجه 
(65؟50). 

(1) أخرجه مسلم (2205915). والنسائي (500))» وبنحوه أخرجه البخاري ,)5١١/4(‏ ومسلم )١095(‏ 
(20») والنسائي .)508١(‏ 


نواصل البحث في المسائل الفقهية التي ذكرها المؤلف. 

ومن ذلك: مسألة ربا الفضل: 

والمراد بربا الفضل: بيع ربوي بجنسه متفاضلاً أحدهما أكثر من الآخر. 

والمراد بالربوي: ما وجدت فيه علة الربا على الاختلاف بين أهل العلم في حقيقتهاء 
وقوله: (بجنسه)؛ أي أن بيع الربوي بسلعة من جنسه يكون رباء والجنس الواحدء هو ما 
أطلق عليه اسم واحد. 

وجمهور أهل العلم يرون المنع من ربا الفضل. 

ويستدلون عليه با ورد في الصحيح من حديث أبي سعيد َه أن النبي طني قال: (لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض)؛ أي لا تزيدوا وتفضلوا 
«ولا تبيعوا الورق يعني الفضة الورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا 
شيئاً منها غائبًا بناجز)؛ الناجز الحاضرء وروى من حديث أب هريرة أن النبي َك قال: 
(الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما)» ومن حديث ابن عمر: (الدينار بالدينار 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهم| هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم)؛ فهذه أحاديث فيها 
تحريم ربا الفضلء وكذلك ورد عن حماعة كعثان وعبادة ابن الصامت» وهذا هو مذهب 
جماهير أهل العلم وهو قول الإمام الشافعي؛ ونسبه للأكابر من أصحاب رسول الله ع 
وأكثر المفتين في البلدان» لكن عورضت هذه الأخبار با ورد في الحديث الصحيح الذي 
أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قَقُهُ عن أسامة قَبْقُهُ أن النبي يفي قال: (إنا الربا في 
النسيئة)'"» فقوله: (إن))؛ هذه أداة حصرء وحينئذ نحصر الربا في النسيئة؛ فيدل هذا على أن 
ربا الفضل ليس ممنوعاً منه ونسب المؤلف هذا القول إلى ابن عباس ذَلَقُه وإلى نفر من 


أصحابه المكيين» وقد ورد عن ابن عباس ذه أنه رجع عن هذا القول' '". 


.)111/9( وبنحوه البخاري‎ »)١1597( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري (711/9)) ومسلم .)١5957(‏ 


0001 ل١؟‏ #«سوسسسسسوسبسسسس شرح الرسائت للإمام الشافعي يَكْن 
[قال: فقال لي: قائل هذا الحديث مخالف للأحاديث قبله؟ 

قال: وبأي شيء يحتمل موافقتها؟ 

قلت: قد يكون أسامة سمع رسول الله يسأل عن الصنفين المختلفين» مثل 
الذهب بالورق» والتمر بالحنطة أو ما اختلف جنسه متفاضلاً يدا بيدء فقال: (إنما 
الربا في النسية»» أو تكون المسألة سبقته بهذا وأدرك الجواب» فروى الجواب ولم 
يحفظ المسألة» أو شك فيهاء لآنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن حديث أسامة. 
فاحتمل موافقتها لهذا. 

فقال: فلم قلت: يحتمل خلافها؟ 

قلت: لأن ابن عباس ذَقكُهُ الذي رواهء وكان يذهب فيه غير هذا المذهب. 
فيقول: لا ربا في بيع يدا بيد إنما الربا في النسية. 

فقال: فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة: في تركه إلى غيره؟ 

فقلت له: كل واحد ممن روى خلاف أسامة. وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث 
من أسامة. فليس به تقصير عن حفظه. وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أشد 
تقدمًا بالسن والصحبة من أسامة. وأبو هريرة أسن وأحفظ من روى الحديث ف 
دذهره. 

ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ. وبأن ينفى عنه الغلط من حديث 
واحدء كان حديث الأكثر الذي هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو 


أحدث منه؛ وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد]. 


الإشكال الآن عندنا حديثان متعارضان» حديث يدل على المنع من ربا الفضل من رواية 
جماعة من الصحابة» وحديث أسامة الذي ظاهره انحصار الربا في النسيئة» ماذا نعمل بهذين 


هناك طرائق من طرائق العمل في دفع هذا التعارض: 

أولها: أشار إليه المؤلف: باحتمال أن يكون أسامة سئل عن صنفين مختلفين» وبالتالي بين 
لهم أن الأصناف المختلفة لا ربا فيها إلا عند وجود النسيئة» وهذا يحتمل أن يكون صحيحاً؛ 
وبه يجمع بين هذه النصوص الواردة في الباب. 

الاحتمال الثاني: أن تكون المسألة سبقته بهذا وأدرك الجوابء قال: (فروى الجواب ول 
يحفظ المسألة) وهذا الجواب تابع للأول. 

(فقال: فلم قلت يحتمل كلاها؟ قلت: إن ابن عباس الذي روى هذا الخبر عن أسامة 
وكان يقول لا ربا في بيع يدا بيد إنم) الربا في النسيئة). 

الجواب أو الطريقة الثانية من طرائق دفع التعارض: الترجيح فإن خبر الجواز إنها ورد عن 
أسامة ونه وحده. وقد خالفه من الصحابة جماعة» وبالتالي رجحنا رواية الجماعة لعدد من 
الأمور: 

الأول: أن من روى المنع أشهر بالحفظ من أسامة. 

والثاني: أن الصحابة الذين رووا خبر المنع لهم من المميزات ما ليس لأسامة. 

ومنها: تقدم بعضهم في السن» وتقدم بعضهم في الصحبة» وتقدم بعضهم في الحفظ . 

والطريقة الثالثة: الترجيح بكثرة الرواة؛ فإن رواة المنع أكثر من رواة الإجازة إنما روى 
الإباحة أسامة وحده. ومن المعلوم أن الترجيح بكثرة الرواة هو مذهب الجمهور خلافاً 
لذهب الإمام أبي حنيفة لله تعالى. 

وهناك أجوبة أخرى لم يذكرها المؤلف منها: قول بعضهم بأن الحصر حصر نسبي وليس 
حصرًا حقيقيّاء فكأنه قال: إنا الربا الذي يشتد تحريمه في النسيئة» وهذا وارد في لغة العرب 
تقول: إنما الفتى علي وإنما الحسام ذو الفقار» ونحو ذلك. 

الجواب الآخر: بأن قوله: «إنه) الربا في النسيئة» لا يؤخذ منه إجازة ربا الفضل إلا بمقابلة 
دلالة الحصرء وكثير من أهل العلم يرى أن دلالة الحصر من باب المفهوم» وأحاديث المنع من 
باب المنطوقء ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. 


7000 ب1ب2ب7737323232 1 ااا 00 
[وجه آخر مما يعد مختلفاء وليس عندنا بمختلف. 

أخبرنا ابن عبينة عن محمد بن العجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود 
بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول الله ين قال: (أسفروا بالفجرء فإن ذلك 
أعظم للأجر. أو: أعظم لأجوركم)""'. 

أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة ذَقُكه قالت: (كن النساء من 
المؤمنات يصلين مع النبي الصبح.» ثم ينصرفن وهن متلفعات بمروطهنء ما يعرفهن 
أحد من الغلس)” 0 

قال: وذكر تغليس النبي بالفجر سهل بن سعد”". وزيد بن ثابت”'' وغيرهما من 
أصحاب رسول الل شبيه بمعنى عائشة ]. 


ذكر المؤلف مثالاً آخر في التعارض بين الأخبار وهي: مسألة الأفضل في وقت صلاة 
الفجرء هل هو التبكير ىا قال الجمهورء أو هو التأخير ىا قال الحنفية؟ 

فإن الحنفية قالوا: الأفضل التأخيرء واستدلوا عليه بحديث رافع بن خديج أن النبي 
يَف قال: (أسفروا بالفجر فإن ذلك)؛ يعني الإسفار «أعظم للأجر» كما رواه الترمذي. 

بيدا ذهب الجمهور إلى أن الأفضل في صلاة الفجر تقديمهاء وقد استدلوا على ذلك بعدد 
من الأحاديث منها: حديث عائشة ذه : «كان النساء يصلين مع النبي يك الصبح ثم 


)١(‏ حسنء أخرجه أبو داود (575)» والترمذي ».)١54(‏ والنسائي (/25)»؛ وابن ماجه (5177). وأحمد 
.)١727565(‏ 

(1) أخرجه البخاري (71/7), ومسلم (555). 

(") أخرجه البخاري (/ا/01). 

(5) أخرجه البخاري (51/5)» ومسلم .)١١91/(‏ 


ينصرفن وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس»؛ والمراد بالغلس: الظلمة. 
وكذلك أيضًا ورد أن النبي يي كان يصلي بغلس ""2, وورد نحوه من حديث سهل ابن 


58 031 .4 ءَ 0 ل ١‏ 
سعدء وزيد بن ثابت» وجماعة من أصحاب رسول الله 242”. 


لذلك اختار المؤلف قول الجمهور بأن الأفضل في صلاة الفجر التبكير بها. 
فدفع المؤلف التعارض هنا بترجيح رواية التبكير لكثرة من رواها. 
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.)1750( ومسلم‎ 077/١ أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) حديث جابر قَإقُهُ أخرجه البخاري (210)» ومسلم (3547)» وحديث بريدة قَنهُ أخرجه مسلم 
.)5١(‏ 


[قال ال الشافعي: : قال ال لي قا 7 نحن نرى ان نسفر بالفجر اعتمادا 7 حديث 
رافع بن خديج وق ونزعم أن الفضل ف ذلك. وأنت ترى أن جائرًا لنا إذا 
اختلف الحديثان أن نأخذ بأحدهماء ونحن نعد هذا مخالفا لحديث عائشة قظة 
قال: فقلت له: إن كان ويه لحديث عائشة رضي الله عناه» فكان الذي يلزمنا 
وإياك أن نصير إلى حديث عائشة ذَنة دونه. لآن أصل ما نبني نحن وأنتم عليه: أن 
الأحاديث إذا اختلفت لم المب ]1 إلى واحد منها دون غيره إلا بسبب يدل على أن 
الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا]. 


قال الشافعي: (قال لي قائل نحن نرى أن نسفر بالفجر)»ء وهذا هو مذهب الإمام أبي 
حنيفة اَنُه تعالى؛ فهنا خبران متعارضان وبالتالي كيف نجمع بين هذه الأدلة؟ 

وقعد المؤلف قاعدة وهو: أن الترجبح بين الآدلة لا يكون إلا بدليل» وقال: (إن الأحاديث 
إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من 
الذين تركناه). 

فعمل المؤلف هنا بالترجيح بين الأخبار المتعارضة هناء ولم يسر على طريقة التخيير فيه 
بينها. 


ع 3 


شرح الرسالي للإمام الشافحي انهه ##ااسسستسسسوسسسسرر سدم 

[قال: وما ذلك السبب؟ 

قلت: أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله فإذا أشبه كتاب اللّه كانت فيه 
الحجة. 

قال: هكذا نقول. 

قلنا: فإن لم يكن فيه نص كتاب كان أولاهما بنا الأثبت منهماء وذلك أن يكون 
من رواه أعرف إسنادًا وأشهر بالعلم وأحفظ له. أو يكون روي الحديث الذي 
ذهبنا إليه من وجهين أو أكثرء والذي تركنا من وجه. فيكون الأكثر أولى بالحفظ 
من الأقلء أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله أو أشبه بما سواهما من 
سئن رسول الله أو أولى بما يعرف أهل العلم» أو أصح في القياس» والذي عليه 
الأكثر من أصحاب رسول اللّه. 

قال: وهكذا نقول ويقول أهل العلم. 

قلت: فحديث عائشة أشبه بكتاب الله. لأن الله يقول: «احَفِظواأ عل الصََلواتِ 
وَأَلصَكَوةَ الْوْسَط 4 فإذا حل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدم الصلاة» وهو 
أيضًا أشهر رجالا بالثقة وأحفظ. ومع حديث عائشة ذلك ثلاثة كلهم يروون عن 
البى 222 مثل معنى حديث عائشة: زيد بن ثابت وسهل بن سعدء وهذا أشبه 
بسنن البى 22 من حديث رافع بن خديج. 

قال: وأي سئن؟ 

قلت: قال رسول الله: (أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله)"''. 


والدار قطني (9/86). وابن عدي / 2642 وابن الحجوزي 2 العلل )561١(‏ من حديث أنه 4 


والبيهقي (49 )7١‏ من حديث أب محذورة» والدار قطني (485) من حديث جرير. 


عو لا بز عآن ركنواة لذ فالا والعفو لا يحتمل إلا معنيين: عبر عن 
تقصيرء أو توسعة» والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيرهاء إذ لم يؤمر بترك ذلك 
الغير الذي وسع في خلافها]. 


قد رجح المؤلف أحاديث التبكير بعدد من الأدلة: 

الأول: أن رواة التبكير أثبت وأعرف بالإسناد» وقد روي من أوجه متعددة» ومن حديث 
جماعة من الصحابة. 

الثاني: أن الأكثر من أصحاب رسول الله يَتيفه اختاروا التبكير في صلاة الفجر. 

الغالث: موافقة القول بالتبكير لظاهر القرآن فإن الله عز وجل قال: طحَنفْظوأ عَلَ 
ألصَّلواتٍ وَالصَكلَؤةَ الْوْسَطَن 4» ومن المحافظة التأكد من إقامتها في الوقت» ومن ذلك 
أداؤها في أول الوقت. ولذا قال: فإذا حل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة هو المقدم للصلاة. 

الرابع : أن الأغلب من أحوال النبيى 2© تبكير الصلوات؛ فنلحق الفجر ببقية 
الصلوات. 

كذلك رجح م المؤلف حديث التبكير بها ورد أن النبي ظك قال: (أول الوقت رضوان الله 
وآخره عفو الله)» لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدًا ل يشبت عن النبي يني في رواته 
يعقوب ابن الوليد متهم. 

وأشار المؤلف أن ما كان من رضوان الله فهو مقدم على العفو الذي يتضمن؛ إما أن يكون 
هناك تقصيرء وإما أن يكون هناك توسعة يظهر أن غيرها أفضل منها 
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شرح الرسالت للإمام الشاهعي لله 758 
[قال: وما تريد بهذا؟ 
قلت: إذ لم نؤمر بترك الوقت الأولء وكان جائرًا أن نصلي فيه وفي غيره قبله. 

فالفضل في التقديمء والتأخير تقصير موسع.ء وقد أبان رسول الله َي مثل ما 

قلناء وسئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: (الصلاة في أول وقتها""'. وهو لا يدع 
موضع الفضلء ولا يأمر الناس إلا به» وهو الذي لا يجهله عالم: أن تقديم الصلاة 

في أول وقتها أولى بالفضلء لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل. 

وهذا أشبه بمعنى كتاب اللّه. 
قال: وأين هو من الكتاب؟ 
قلت: قال الله: «حنفظواً عَلَ ألصََلوتٍ وَالصّكلؤة ألْوْسَطَن 4» ومن قدم الصلاة في 

أول وقتها كان أولى با محافظة عليها ممن أخرها عن أول الوقت. وقد رأينا الناس 

فيما وجب عليهم وفيما تطوعوا به يؤمرون بتعجيله إذا أمكن. لما يعرض للآدميين 
من الأشغال والنسيان والعلل» الذي لا تجهله العقول. وإن تقديم صلاة الفجر في 
أول وقتها عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي بن أبي طالبء وابن مسعود. وأبي 

موسى الأشعريء وأنس بن مالك ذَتْ وغيرهم مثبت]. 


أشار المؤلف إلى سبب آخر من أسباب ترجيح حديث تفضيل تبكير صلاة الفجر وهو 
حديث ورد أن النبي غَكي سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: (الصلاة في أول وقتها)» وهذا 
الحديث قد ورد في السنن وفي إسناده جهالة» ولكن ورد حديث بأن ل 2 فنثل أئ 
الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة على وقتها»» وهذا في الصحيح» ولكن ورد في بعض أسانيده 


)١(‏ مجهول. أخرجه أبو داود (575)) والترمذي )ل وأحمد »>٠١(‏ وورد بلفظ: «الصلاة على 
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لا سئل عن أي الأعمال أفضل قال: (الصلاة في أول وقتها)"''» وقد رواه هكذا الحاكم وغيره» 
وكلمة (في أول وقتها): تكلم فيها أهل العلم وضعفوا هذه اللفظة. 

وأشار المؤلف إلى معنى آخر وهو: أن أداء الصلاة في أول الوقت أحفظ لاء إذ يغلب على 
ظن الإنسان حينئذ أنه أدى الواجب الشرعي؛ لأن الناس يعرض طم ما يشغلهم عن أداء 
الصلاة» وما ينسيهم» وقد يكون عندهم شيء من الأمراض والحوادث تعيقهم. 

واستدل أيضًا بأن جماعة من الصحابة؛ كأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود. 
وأبي موسىء» وأنس فذَيْقتة يرون تفضيل تبكير صلاة الفجر. 
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,)451/( والدار قطنى‎ ,)7١ 57( ”71//١ أخرجه ابن خزيمة (/771)» وابن حبان (51/4 ١)؛ والبيهقى‎ )١( 
.)7 5 5( والحاكم (175)» والبغوي في شرح السنة‎ 


[فقال: فإن أبا 00 وعمرء وعثمان ا 2 5 دخلوا فى ف ) الصلاة 07 وجرا 
منها مسفرينء بإطالة القراءة؟ 

فقلت له: قد أطالوا القراءة وأوجزوهاء والوقت في الدخول لا في الخروج من 
الصلاة» وكلهم دخل مغلساء وخرج رسول الله يبك منها مغلسا. 

فخالفت الذي هو أولى بك أن تصير إليه» ما ثبت عن رسول الله وخالفتهم. 
فقلت: يدخل الداخل فيها مسفرا ويخرج مسفرا ويوجز القراءة» فخالفتهم في 
الدخول وما احتججت به من طول القراءة» وفي الأحاديث عن بعضهم أنه خرج 


قال: فقال: أفتعد خبر رافع يخالف خبر عائشة؟ 
فقلت له: لا. 


فقال: فبأي وجه يوافقه؟ 

فقلت: إن رسول الله 22 لما حض الناس على تقديم الصلاة» وأخبر بالفضل 
فيها؛ احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخرء فقال: «أسفروا 
بالفجر)؛ يعنى حتى يتبين الفجر الآخر معترضا. 

قال: أفيحتمل معنى غير ذلك؟ 

قلت: نعم. يحتمل ما قلت. وما بين ما قلنا وقلت. وكل معنى يقع عليه اسم 
(الإسفار). 

قال: فما جعل معناكم أولى من معنانا؟ 

فقلت: بما وصفت من التأويل» وبأن الني يَدَنَي قال: (هما فجران, فأما الذي 
كأنه ذنب السرحان فلا يحل شيئًا ولا يحرمه. وأما الفجر المعترض فيحل الصلاة 
ويحرم الطعام)'' ؛ يعنى على من أراد الصيام]. 


000 


عباس قتع 5 (5819). والدار د :)75١186(‏ وأخرجه من حديث جابر: الحاكم (/58). 
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اعترض على ذلك: بأن أبا بكرء وعمرء وعثان فا ثبت عنهم أنهم دخلوا في الصلاة 
مغلسين؛ أي في ظلمة» وخرجوا منها مسفرين؛ وذلك لإطالتهم القراءة. 

فأجيب عن هذا بأنه: 

أولاً: ليس هذا هو دأمهم في جميع أوقاتهم؛ فإنهم مرة يطيلون فيكون شأنهم كذلك» ومرة 
يوجزون فيخرجون بغلس. 

ثم ثانيًا: أن المعول عليه في التفضيل في وقت أداء صلاة الفجر هو وقت الدخول في 
الصلاة لا وقت الخروجء وهم كانوا يدخلون الصلاة بغلس. 

وحينئذ نقول بأن الأقوى والأرجح هو: القول باستحباب أداء صلاة الفجر بالغلس. 

وقد أجاب المؤلف عن استدلال المخالف بحديث: (أسفروا بالفحر)؛ بأنه قد يراد به: 
أدوا صلاة الفجر حين يتبين لكم خيط الفجرء وبالتالي يكون دليلآً لمذهب الجمهور 
باستحباب التبكير بصلاة الفجرء ويدل على ذلك: ما ورد في الحديث: «هما فجران فأما الذي 
كأنه ذنب السرحان فلا يحل طعامًا ولا يحرمه أو فلا يحل شيء ولا يحرمه» فأما الفجر 
المعترض فيحل الصلاة ويحرم الطعام». 

وهناك أيضًا استدلالات ذكرها بعض أهل العلم بترجيح رواية التغليس: 


ووسره سد ساح م اس 


منها: النصوص المرغبة في تعجيل الطاعات كا في قوله تعالى: #إوسارعوا إن معفرةٍ من 
يكم 24 وقوله: لهَاَسَيَِقُوا الْكَيراتِ 4. 
كها قد يستدل على ذلك: بأن من شأن العرب أن تفضل المبادرة إلى امتثال الأمر. 


3 


[وجه آخر مما يعد مختلفا. 

أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن 
البى 2 قال: (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول» ولكن شرقوا أو 
غربوا). قال أبو أيوب: «فقدمنا الشام» فوجدنا مراحيض قد صنعتء فنئحرف 
ونستغفر الله)”"'. 

أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان عن عمه واسع بن 
حبانط عن عبد الله بن عمر ذَيْكْتُهْ أنه كان يقول: (إن ناسًا يقولون: إذا قعدت على 
حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا ببت المقدس. فقال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر 
بيت لناء فرأيت رسول الله على لبتتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته)” ". 


ذكر المؤلف مثالاً آخر من أمثلة وجود التعارض بين الأخبار» وكيفية التعامل معهاء 
وذلك في مسألة استقبال القبلة بالبول والغائط» فقد ورد من حديث أب أيوب فَلققُهُ أن النبي 
كه قال: (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا)؛ فهذا 
حديث ظاهر الدلالة على تحريم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط» وقوله: (شرقوا 
أو وغربوا)؛ لأن جهة القبلة في المدينة هي جهة الجنوب» فهم يصلون جهة الجنوب» وقد 
عارض هذا الخبر حديث عبد الله ابن عمر فته حيث قال: «لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا 
فرأيت رسول الله يتكُقة على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته»؛ فهذا دليل على أنه استدبر 
الكعبة؛ فهنا خبران ظاهران في التعارض. فالأول: ينهى, والثاني: ظاهره إجازة هذا الفعل. 


.)555( أخرجه البخاري (795)» ومسلم‎ )١( 
.)75757( (؟) أخرجه البخاري (/5١)؛ ومسلم‎ 


ا 0 ١‏ سا ما النثا 00 
كذ 
0 شرح لور لي للد هر فعحي مجع للدم 


[فال ال الشافعي: ! أدب 59 الله عبرو وهم عرب. لا 
مغتسلات لهم أو لأكثرهم في منازلهم» فاحتمل أدبه لهم معنيين: 

- أحدهما: أنهم إنما كانوا يذهبون لحوائجهم في الصحراءء فأمرهم ألا يستقبلوا 
القبلة ولا يستدبروهاء لسعة الصحراءء ولخفة المؤونة عليهم؛ لسعة مذاهبهم عن أن 
تستقبل القبلة أو تستدبر لحاجة الإنسان من غائط أو بول» ولم يكن لهم مرفق في 
استقبال القبلة ولا استدبارها أوسع عليهم من توقي ذلك. 

وكثيرا ما يكون الذاهبون في تلك الحال في غير ستر عن مصليء يرى عوراتهم 
مقبلين ومدبرينء إذا استقبل القبلة» فأمروا أن يكرموا قبلة الله ويستروا العورات 
من مصلي إن صلى حيث يراهمء وهذا المعنى أشبه معانيه» واللّه أعلم. 

وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في صحراء لغائط أو بول. 
لئلا يتغوط أو يبال في القبلة» فتكون قذرة بذلك. أو من ورائهاء فيكون من ورائها 
أذى للمصلين إليها. 

قال: فسمع أبو أيوب ما حكى عن النيى 22 جملة» فقال به على المذهب في 
الصحراء والمنازل» ولم يفرق في المذهب بين المنازل التى للناس مرافق في أن 
يضعوها في بعض الحالات مستقبلة القبلة أو مستدبرتهاء والتى يكون فيها الذاهب 
لحاجته مستتراء فقال بالحديث جملة» كما سمعه جملة» وكذلك ينبغي لمن سمع 
الحديث أن يقول به على عمومه وجملته» حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه. 

قال الشافعي: لما حكى ابن عمر ظَنُا أنه رأى البي متب مستقبلاً بيت المقدس 
لحاجته. وهو إحدى القبلتين» وإذا استقبله استدبر الكعبة؛ أنكر على من يقول لا 
يستقبل القبلة ولا تستدبرها لحاجة» ورأى ألا ينبغي لأحد أن ينتهى عن أمر فعله 


اكاك ٠.‏ تنموكو ال 


شرح الرسالي للإمام الشافعحي لك الا 1 ا 

ولم يسمع فيما يُرى ما أمر به رسول الله في الصحراءء فيفرق بين الصحراء 
والمنازل» فيقول بالنهي في الصحراء وبالرخصة في المنازل» فيكون قد قال بما سمع 
ورأى» وفرق بالدلالة عن رسول الله على ما فرق بينه» لافتراق حال الصحراء 
والمنازل. 

وفي هذا بيان أن كل من سمع من رسول الله جَدَتَك شيئًا قبله عنه وقال به. وإن 
لم يعرف حيث يتفرق ل يتفرق بين ما لم يعرف إلا بدلالة عن رسول الله على الفرق 
بمنله. 


يذب 


ولهذا أشباه في الحديث, اكتفينا بما ذكرنا منها مما لم نذكر]. 


قال المؤلف: بأنه يمكن أن تكون هذه الأخبار الواردة في حكم استقبال القبلة واستدبارها 
حال البول والغائط نما ظاهره التعارض على طريقتين: 

أوهما: الجمع: فأحاديث النهي يراد بها الصحراءء وأحاديث الجواز في البناء والحيطان. 
ولذا قال: (فأمرهم ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها؛ لسعة الصحراءء وخفة المؤنة عليهم» 
لسعة مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة)» وحينئذ لا يحتاجون إلى أن يكون قضاء حوائجهم إلى 
جهة الكعبة» بل يستطيعون تركها إلى الجهات الأخرى. وكذلك أيضًا أن من قضى حاجته في 
الصحراء فإنه لا يستتر عن المصلين» وبالتالي يمكن أن يروا عورته أثناء صلاتهمء ولذا أمر 
الناس أن يكرموا قبلةً الله» وأن يستروا العورات حال الصحراء؛ لكون المصلين قد يشاهدون 
هذه العورات» إذن هذا وجه من أوجه الجمع : وهو حمل أحاديث النهي على الصحراء. 
وأحاديث الجواز على البنيان. 

وقال المؤلف: (وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في الصحراء لغائط أو 
بول؛ لئلا يتغوط أو يبال في القبلة فتكون قذرة بذلك)؛ لآن الناس في الصحراء يصلون 


- 
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حسب ما اتفق» بينا في البنيان يخصصون للصلاة مواطن خاصة بهاء وحينئذ يمكن أن يكون 
أبو أيوب ل ينقل الرخصة. ولم يفرق بين حال البنيان والصحراءء فقال به ىا سمعه على جهة 
الجملة» وما دام أنه قد سمعه على جهة العموم؛ فيشرع له أن ينقله كذلك. 

وأما من رأى حديث ابن عمر وما ماثله فقالوا: بإجازة استقبال القبلة واستدبارها في 
حال قضاء الحاجة» قال: ول يُسمع أن رسول الله © فرّق بين الصحراء والمنازل. 

الثاني: الترجيح: حيث إن بعض أهل العلم قال: بأن أحاديث النهي قول. وأحاديث 
الإباحة فعل» والأفعال تحتمل التخصيصء أي أن تكون خاصة به لتو وهذا من طرائق 
الترجيح بين الأدلة» ولا يصار إلى الترجيح إلا عند العجز عن الجمع؛ لأن إعمال الدليلين 
خير من إعمال أحدهما دون الآخر. 

الأظهر مما تقدم هو رأي المؤلف من التفريق بينهماء وبذلك تجتمع النصوص. والقول 
بالجمع بين النصوص أولى من الذهاب إلى الترجيح. 


نا 


شرح الرسالي للإمام الشاطعي :كته 2 قت © ل شْححؤْ 90+ اطغ اا 


[وجه آخر من الاختلاف. 

أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس 
يله قال: أخبرني الصعب بن جثامة ذَلقُهُ أنه سمع الى 22 يسأل عن أهل 
الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم» فقال رسول الله 292©: 
(هم منهم). وزاد عمرو بن دينار عن الزهري (هم من آبائهم)'". 

أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه: (أن البيى يخم 
لا بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان) '". 

قال: فكان سفيان يذهب إلى أن قول الى 652: «هم منهم»؛ إباحة لقتلهم. 
وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ له. وقال: كان الزهري إذا حدث حديث 
الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب]. 


ذكر المؤلف مسألة أخرى فيها تعارض ظاهري بين النصوصء وذلك في أولاد 
المشركين هل يجوز قتلهم حال البيات أو لا يجوز؟ فروى المؤلف من حديث الصعب ابن 
جنامة فَِقهُ: أنه سمع النبي خَقُهه يُسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من 
نسائهم وولدانهم فقال رسول الله 2622 : (هم منهم)؛ فظاهر هذا الخبر: جواز تبييت 
المشركين وقتلهم بعامة» ولو أدى ذلك إلى قتل الأطفال والنساء. بينما ورد في خبر آخر 


.)١7/45( ومسلم‎ ,)70١17( أخرجه البخاري‎ )١( 
هرح صحيح) أخر جه الحميدي (/869). وأحمد في مسند عبد الله بن كعب عن عمه (55- ل وابن أبي‎ 
وابن‎ )١6٠( /١9 شيبة (/7775289)» من حديث عبد الله بن كعب» وعبد الرزاق (2))97806 والطبراني‎ 


زنجويه ».)١651١(‏ ومالك (8)) وابن شبه دص ١‏ .» وأبو يعلى (/401). وأبو عوانة .)509٠(‏ 
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يعارضه «أن النبي يي لما بعث بعض الصحابة إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء 
والولدان»» وحينئذ عندنا خبران متعارضان: 

الأول: يجيز قتل النساء والولدان. 

والثاني: لا يجيزه. 

اختلف أهل العلم في كيفية التعامل مع هذه الأدلة. 

منهم من يقول: بأن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث إجازة قتل أولادهم ونسائهم. 
ولذلك كان الزهري إذا حدث بحديث الصعب بن جثامة أتبعه بحديث ابن كعب بن مالك. 


ا نت 


شرح الرسالت للإمام الشافعي لله 8 101010100101ظ م 

[قال الشافعي: وحديث الصعب بن جثامة 3 0 عمرة -_ 0 إن 4 كان 
الو يو قبلهاء وقيل: في سنتهاء وإن كان في 
عمرته الآخرة» فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك. والله اعلم. 

ولم نعلمه َك رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه. 

ومعنى نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان: أن يقصد قصدهم بقتل. 
وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم. 

ومعنى قوله: هم منهم: أنهم يجمعون خصلتين: أن ليس لهم حكم الإيمان الذي 
يمنع به الدم» ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الإغارة على الدار]. 


قال الشافعي ردًا على هذا القول: (حديث الصعب ابن جثامة في عمرة النبي ضَف). 
وعمرته في السنة السادسة, (وأمر ابن أبي الحقيق قبلهاء وقيل: في سنتها). وبالتالي لا يمكن أن 
نجعل المتقدم ناسخاً للمتأخرء وحينئذ لابد أن نحاول أولاً الجمع» فقال طائفة: بأن أحاديث 
المنع عند قصدهم بأعيانهم» وأما أحاديث الجواز فعندما يبيتون مع أقوامهم من الرجالء إذن 
حديث النهي يقولون بأنه في غير حال البيات» أما حال تبييت المشركين فهذا يخالف حال 
الحديث الآخرء ولذا قال المؤلف: (معنى +بيه أن يقصد قصدهم بقتل وهم يُعرّفون متميزين 
عمن أمر الشرع بقتله منهم)؛ وحينئذ فقول النبي 622 هم منهم؛ يعني أنه ليس لهم حكم 
مستقل في قضايا الإييان التي تكون بها عصمة الدمء وبالتالي لا يمنع هذا من استحلال 


دمائهم. 


000 شرح الرسالتّ للإمام الشافعي يدنه 

واذ بإ أ ك0 الله البيات 0 ا الدار» فأغار على بني المصطلق 
غارين؛ فالعلم يحيط أن البيات والإغارة إذا حل بإحلال رسول الله من لم يمتنع 
أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان» فيسقط المأثم فيهم والكفارة 
والعقل والقود عمن أصابهم؛ إذ أبيح له أن يبيت ويغير» وليست لهم حرمة 
الإسلام. 

ولا يكون له قتلهم عامدًا لهم متميزين عارفا بهم. 

فإنما نهى عن قتل الولدان: لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به» وعن قتل النساء: 
لأنه لا معنى فيهن لقتال وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله. 

فإن قال قائل: أبن هذا بغيره. 

قيل: فيه ما اكتفى العالم به من غيره]. 


قال المؤلف: (وإذ أباح رسول الله تي البيات والإغارة على الدارء فأغار على بني 
المصطلق غارين)؛ يعني لم يكونوا منتبهين» ففي مثل هذه الحال لا بأس من فعل الأمر الذي 
يقتل أفراد العدو بعامة» ومنه تبييت هؤلاء» ومن ثم لم يقتلهم عمدًا لذواتهم. 

قال: (فإنما نبى عن قتل الولدان؛ لأنهم لم يبلغوا كفراً فيعملوا به. ونهى عن قتل النساء؛ 
لأنه لا معنى فيهن لقتال»» وبالتالي يبقون النساء والولدان ليكونوا قوة لأهل الإسلام. 


4ع 2 


شرح الرسالي للإمام الشافعي لله م 


[فإن قال: أفتجد ما تشده به غيره. وتشبهه من كتاب اللّه؟ 


ع 
ب ودع ل بيه لال ل رفظ ورر صر عم دس سمه | د 8 2 له 22 ساس تس عر رس 
فتحرر رقبة مَوؤْمِسَةَ ودِيَة مُسَلْمَة إجأهريء لا أن يصَّدَفُوأ إن كارت من قوم عدو لحمو 
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2 0 7 دسم بو لا كمي هيه دس كس للب دح ساح 0 ل سا > 
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ا 20 4 2 

به مِنَ أله وكا الله عِليمًا ححكيما 4 


قال: فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ: الدية وتحرير رقبة» وفي قتل ذي الميثاق: 
الدية وتحرير رقبة» إذا كانا معا ممنوعي الدمء بالإيمان والعهد والدار معاء فكان 
المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالؤيمان» فجعلت فيه الكفارة بإتلافه» ولم 
يجعل فيه الدية» وهو ممنوع الدم بالإيمان» فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا 
ممنوعين بإيمان ولا دار؛ لم يكن فيهم عقل ولا قود ولا دية ولا مأثم إن شاء اللّه ولا 
كفارة ]. 


قال المؤلف: بأنه يوجد له شبيه في النصوص القرآنية يؤيد ما سبق أن ذكر في ولدان 


المشركين كا في قول الله عز وجل: ل أن يمََلٌ مَوَّمِنًا إلا حَطْنًا ومن كل 


ساك يد و 2ه ل عع ل ع ا # وس عر / > 4-52 سرصم ده جب سس م 
مَؤّمِنًا حَطَنًا فتحزر رقب مَومِنَةَ 2 دية َس , إأهلهء إلا ن يِصَدَّهوأ فإن كارت من فوم 
لس 7 سثر لاعرل ليرج وو 224 و ل ةسل 2 سسا 7 


فقال بعضهم: اكتفى بذكرها في القسم الأول فيكون من حمل المطلق على المقيد. 
وقال آخرون: بأن هذا من قوم عدو في ديار الحربيين» وبالتالي لا يعطى من الدية شيئًا؛ 


2 ف 
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فدية مُسَلْمَةَإَِ أهله وَتحَررْ رَكبَةٍ مُؤّْمسَةٍ 4؛ فحينئذ قالوا: بأن قتل المؤمن 

الدية والرقبة: ل 
سفك دمائهمء قال: (فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو تمنوع بالإييان؛ فجعلت فيه 
الكفارة بإتلافه. ول يجعل فيه الدية)؛ فالمقصود أن هذه المسألة في تبييت أولاد الكفار يمكن أن 
يرجح أحد الخبرين فيها بقياسها على ما ذكر في الآية من حكم الحربيين بحيث لا نوجب 
بقتلهم دية ولا قصاصًا ولا كفارة» وبالتالي رجح حديث الصعب بن جثامة. 


ند ند ين 


شرح الرسالت للإمام الشافعي لله 88 
[في غسل الجمعة 
فقال: فاذكر وجوها من الأحاديث المختلفة عند بعض الناس أيضا. 
فقلت: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري فقن أن رسول الله 222 قال: (غسل يوم الجمعة واجب على كل 
0 0 
وح ابن عبينة عن الزهري عن سالم عن أبيه» أن الي 0 


منكم الجمعة فليغتسل)'"]. 


ذكر المؤلف مسألة أخرى فيها أحاديث متعارضة وهي: مسألة وجوب غسل الجمعة» هل 
هو واجب أو ليس بواجب؟ فإن الجمهور يقولون: بأنه ليس بواجبء وهناك بعض أهل 
العلم قال: بوجوبه؛ واستدلوا عليه بحديث أبي سعيد فته : «غسل يوم الجمعة واجب على 
كل محتلم»؛ فهذا فيه صراحة على يجاب غسل الجمعة» وفي حديث ابن عمر ضكتُهًا: «من جاء 
منكم الجمعة فليغتسل»؛ اللام لام الأمر» ويغتسل فعل مضارع؛ فيدل هذا على أنه واجب. 
بيئما ورد في نصوص أخرى أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب. فعندنا أحاديث تدل على 
عدم إيجاب غسل يوم الجمعة» وعندنا أحاديث فيها أن غسل يوم الجمعة واجبء وكلمة 
(واجب) تحتمل معنيين: 

الأول: أنه الواجب الشرعي؛ الذي هو نوع من أنواع الحكم التكليفي. 

والثاني: أنه واجب في الاختيار وفي الأخلاق الفاضلة. 

هكذا قرر المؤلف. ولكن هنا إشكال وهو: أن بعض العلماء ربط الغسل بصحة الصلاة؛ 
فجعل الغسل شرطًا لصحة الصلاة انطلاقًا من الأمر بالغسل. 


.)855( أخرجه البخاري (80)) ومسلم‎ )١( 
.)855( (؟) أخرجه البخاري (885))» ومسلم‎ 


س0 شرح الرسالت للإمام الشافعي يبلن 

[قال ال الشافعي: 3 فكان 1 ده الله عق في : 3 قبل يوم الجمعة واجب). 
وأمره بالغسلء يحتمل معنيين: الظاهر منهما أنه واجب. فلا تجزئ الطهارة لصلاة 
الجمعة إلا بالغسلء كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل» ويحتمل: واجب في 
الاختيار والأخلاق والنظافة]. 


قال المؤلف: (وأمره بالغسل يحتمل معنيين: الظاهر منهما أنه واجب». ثم قال: (فلا تجزئ 
الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل)؛ وهنا حصل ربط بين الحكم التكليفي بالوجوب والحكم 
الوضعي بالصحة: فقال: (كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل)» ثم ذكر احتمالاً آخر 
يدل على عدم وجوب غسل الجمعة حيث قال: (ويحتمل) أن غسل الجمعة: (واجب في 
الاختيارء والأخلاق. والنظافة). 


9 ١9 ١ 
عاد د‎ 


شرح الرسالت للامام الشاطعي جزالته عع ا 2111100ظطظ2 


[أخبرنا الك عن الزهري عن سال قا قال: يا يي ابي © 5 
يوم اا جمعة. وعمر بن الخطاب ولق يخطب.». فقال عمر. أيت ساعة هذه؟» فقال: 


يا أمير المؤمنين» انقلبت من السوقء فسمعت النداء» فما زدت على أن توضأت». 
فقال عمر: الوضوء أيضا! وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل؟0)1". 

أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه مثل معنى حديث مالك. 
وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل: عثمان بن عفان قَه"'"]. 


أورد المؤلف من أدلة الجمهور ما رواه سالم بن عبد الله بن عمر قال: دخل رجل من 
أصحاب النبي ظكهه يوم الجمعة وعمر بن الخطاب وَإلقهُ بخطب فقال عمر: أية ساعة هذه؟ 
يعني كأنه يعيب عليه وينكر عليه التأخرء فقال: يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت 
النداء فا زدت على أن توضأت» فقال عمر قَُه: والوضوء أيضًا؛ أي أنه أنكر عليه وقال: 
تركتٌ الغسلّ وقد علمتٌ أن رسول الله 2 يأمر بالغسل للجمعة, فنقول: هل خرج عثمان 
ليغتسل أو أكمل؟ هل أمره عمر بأن يخرج؟ لم يأمره عمر بالخروج؛ فدل هذا على أنهم لم يروا 
أن الغسل من شروط صحة صلاة الجمعة» بل بعضهم استدل بذلك على أنها ليست من 
الواجبات. 

قال: ورواه سالم عن أبيهه وسمى صاحب الغسل بأنه عثمان بن عفان فب . 


)١(‏ مرسلء أخرجه مالك في الموطأ (7)» والشافعي في المسند (ص »)١8‏ وورد متصلاً بسند صحيح أخرجه 
البخاري 1/0 ). ومسلم (856). 
(؟) مجهول. وأخرجه أحمد .)273١7(‏ من طريق عبد الرزاق قال حدثنا به معمر به وهو عند عبد الرزاق 


(0747)؛ وعبد بن ميد (8). 


[قال: : فلما حفظ عمر 9غ وو ا 0 95 
أن 0 وُه قل علم من أمر رسول الله كك بالغسل». ثم ذكر عمر وق 
لعثمان ذَلقهُ أمر النيى #6 بالغسل» وعلم عثمان ذه ذلك؛ فلو ذهب على 
متوهم أن عثمان 8 نسي فقد ذكره عمر لك قبل الصلاة بنسيانه» فلما لم يترك 
عثمان تَُهُ الصلاة للغسلء ولا ل يأمره عمر وله بالخروج للغسل؛ دل ذلك على 
أنهما قد علما أن أمر رسول الله جه بالغسل على الاختيار لا على ألا يجزئ 
غيره» لأن عمر وَل كه لم يكن ليدع أمره بالغسل» ولا عثمان وُه إذ علمنا أنه ذاكر 
لترك الغسلء وأمر الننيى يد بالغسل؛ إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار]. 


قال المؤلف: حفظ عمر أنه كان يأمر بالغسل» وعلم أن عثمان قد علم أمر رسول الله 
يي بالغسل» ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي خَكي بالغسل؛ فلم ينكر عليه؛ أي لم ينكر عثمان 
على عمر في ذلك. 

وقد يقول قاتل: بأن عثمان نسي فذكره عمر قبل الصلاة من أجل أن يأتي بالاغتسال. 

لكن لما لم يترك عثمان المسجد من أجل أن يغتسلء ولم يأمره عمر بالخروج؛ دل ذلك على 
أنبا قد عل أن أمر رسول الله يوك على الاختيار» وهذا الدليل من أدلة الجمهور. 


س3 


شرح الرسالت للإمام الشاضعي لله © 
[قال: وروى البصريون أن النبيى 62 قال: (من 59 يوم الجمعة فبها 
ونعمتء ومن اغتسل فالغسل أفضل)'". 
أخبرنا سفيان عن يحبى عن عمرة عن عائشة ذَُكة قالت: (كان الناس عمال 
أنفسهم, وكانوا يروحون بهيئاتهم» فقيل هم: لو اغتسلتم) ' ]. 


روى المؤلف من أدلة الجمهور على عدم وجوب غسل الجمعة ما ورد أن النبي 82 
قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل»» هذا قد ورد في 
السنن وحسنه الترمذي» وعندهم إشكال في رواية الحسن عن سمرة» وأورد من حديث 
عائشة فيفك أنها قالت : (كان الناس عمال أنفسهم)؛ أي يشتغلون بأنفسهم في مزارعهم وفي 
أمورهم» «وكانوا يروحون ببيئاتهم)؛ أي يذهبون للجمعة بهيئاتهم؛ أي بثياب العمل وما فيها 
من الروائح» (فقيل لهم: لو اغتسلتم)؛ فحينئذ دل هذا على أنه لم يوجب الغسل قبل وجود 
هذا المعنى. 

هذا الحديث وقع فيه اشتراك في الاستد لال. 


بعضهم قال: هو يدل على وجوب الاغتسال للجمعة. 


)١(‏ صحيحء ورد من حديث جابر قلق أخرجه النسائي ”/ 947, وأحمد 4)١5777(‏ وابن خزيمة 
1741 )» وابن حبان »)١714(‏ وابن أبي شيبة ؟/ 97» والطحاوي »١1١7/١‏ وعبد بن حميد .)١١1/7(‏ 
كما ورد من حديث الحسن عن سمرة أخرجه أحمد »)75١١869(‏ وأبو داود (7255)» والترمذي (/591)) 
والنسائي (”/ 45)» والطحاوي ١/4١1١»غ‏ والدارمي (22540)» والبيهقي */ 14١‏ والطبراني 
(5811)» وابن الجارود (70).؛ كما ورد من حديث أنس قَإْنهُ أخرجه ابن ماجه .)١١91(‏ 


(؟) أخرجه البخاري ))701/١(‏ ومسلم (/8141). 


شرح الرسالي للإمام الشافعي برش 


بعضهم قال: يدل على عدم الوجوب؛ لأنه قال: (فقيل لهم: لو اغتسلتم)؛ فهنا على جهة 
الترغيب والتحضيض لا على جهة الأمر. 

وبذلك يظهر لنا: بأن القول بعدم الوجوب أقوىء وعليه يكون التأويل الذي ذكره 
المؤلف من حمل أحاديث وجوب غسل الجمعة على أنها للاستحباب» خصوصًا فيمن عرض 
له ما يغير روائحه. 


2 3 2 


أبواب النهي 


المراد بالنهي: طلب ترك الفعل» وبعض الناس يضيف: بالقول» ولكن هذه الإضافة لا 
معنى لما؛ لآن الطلب هو عين النهي» وهو عين القول؛ لأن النهي نوع من أنواع الكلام 
والكلام على الصحبح هو: الألفاظ والأصوات والحروف كا تقدم. 

وللنهي صيغة تدل عليه بنفسها بدون الحاجة إلى أن يكون معها قرائن» وهذه الصيغة على 
انواع: 

أوهها: صيغة النهي الصريح كقوله: «ويتى عن الْمَحَمَِوَألْْحِكرٍ 4. 


والصيغة الثانية: أفعال الأمر بالترك» كقول دع» وأترك» ونحو ذلك. 

والثالثة: صيغة لا تفعل؛ فإن هذه من صيغ النهي» كقوله تعالى: «إولايغتب بَعضكم بِعضًا ). 

والصيغة الرابعة: صيغة النفي الذي قد يتخلف مدلوله إذا كان في خبر الله ورسوله. فإذا 
جاءنا نفي في الآيات. أو في الأحاديث» لكن وجدنا أنه قد تخلف مدلوله في بعض الأفراد؛ 
دلنا ذلك على أن المراد النهي؛ لأن خبر الله لا يتتخلف. 

ومن الصيغ أيضًا: صيغة التحريم؛ فإنها صيغة نبي أيضًا. 

إذا تقرر هذا؛ فإن النهي يستفاد منه عدد من الأشياء: 

أوهها: أن الأصل في النهي أن يكون للتحريم» كا قال تعالى: #إومائسكُ عَنَهُ هوأ 4» و لأن 
تارك النهي عاص يستحق المعاتبة والمعاقبة. 

والمفاد الثاني من مفاداة النهي: أن النهي يدل على تعلق الترك بجميع الأفراد الذين توجه 
إليهم الخطاب. ولذلك كان من صيغ العموم النهي الذي حذف متعلقة» فلما قال تعالى: «إلا 
لوا ألصَيْدَ وَأسَمَ حرْم”4. ول يذكر الآلة؛ فدل هذا على تحريمه بجميع الآلاتء ولم يذكر الموطن؛ 
فدل هذا على شموله لجميع المواطن. 


1 
١ :‏ سا ثلاما الثا : 0 
ل يرن ال ا اال فيو اونوكو وو لوو خرف وت وفوف 0 لو هدي و هه 2 6 9 
اهاي هاب يه وه يدايا دو وي ب و اواو 6 يه يي 4ه يوي وهاه وج ب وج ف بي ووب ب يبي ينى بي اياوج بي وب في ف نج بج عي بي وج يواج بي وان انو وج جح ونان و ب يد اه ب بان جات 2 ج32 
00 0 سرع 2 2 فعي إلى الا 


والمفاد الثالث من مفاداة النهى: دلالته على الفساد. 
والمراد بكونه يدل على الفساد: آله لا تترادت» ب على الفعل المنهي عنه الآثار التي تترتب 


النكاح الفاسد لا يثبت يثبت به مهر» ولا تجب به نفقة» ولا يثبت به نسبء» ونحو ذلك من آثار 


النكاح. 

والنهي عن الأفعال بالنسبة لدلالته على الفساد أربعة أنواع: 

النوع الأول: اد ب عليه آثار الفعل الصحيح. 
كا في قوله: (لا يقتل ذو عهد في عهده)"! 

فهذا نبي عن القتل» بالتالي لا تترتب عليه آثار القتل المشروع في الجهاد من استحقاق 
اللجةة و نكو للك 

والنوع الثاني من أنواع النهي: النهي عن الفعل حال اتصافه بوصف معينء من أمثلة هذا 
ما ورد من النهي عن صوم يوم العيد”''؛ فهنا النهي مقيد بحال الوصف. والجمهور يجعلونه 
فاسدًا وباطلا والحنفية يجعلونه فاسدًا غير باطل» ومعنى هذا: أنه يمكن تصحيحه. ولذلك 
في الحديث السابق يقول الجمهور: من نذر أن يصوم يوم العيد فهذا نذر معصية لا يلزم. 
والحنفية يقولون: هذا النذر فاسد غير باطل» وبالتالي يمكن تصحيحه من خلال إلزامه بصوم 


يوم آخر غير يوم العيد. 


)١(‏ حسن» أخرجه من حديث علي فَققهُ أبو داود ,)71701١(‏ والنسائي (57175), وأحمد (4594)» ومن 
حديث ابن عباس يها أخرجه ابن ماجه (777)» ومن حديث عبد الله بن عمرو قَيِتُها أخرجه أحمد 
(5591). 


شرح الرسالتّ للإامام للاحيكم 0 8 06 


عن ذات النكاح 507 الأول وإنما النهي عن النكاح حال اتصافه بهذا الوصف 


والنوع الثالث من أنواع النهي: أن يكون النهي في نص مستقل عن فعل يكون ركنا في 
مأمور به؛ فحينئذ هل يدل على الفساد؟ 

قال الجمهور: لا يدل على الفساد. وذلك لأن النهي مستقل عن الأمر. 

وقال الحنابلة: بل يدل على الفساد؛ لأن الاستقلال إنا هو في الذهن. أما في الخارج فإنه 
فعل واحدء وبالتالي يحكم عليه بالحكم الواحد. وتصور العقل للانفكاك بين الفعلين لا يرتب 
عليه الشارع الحكم. 

ومن أمثلة هذا: من غطى عورته بثياب حرير» أو صلى في الأرض المغصوبة؛ فإنه لم يأتنا 
دليل يقول لا تصلوا في أرض الغصب. وإنما جاءنا دليل في النهي عن الغصب. أو التصرف 
بالغصب في أي فعل من الأفعال؛ فبالاتفاق أن ركوعه وسجوده وجلوسه محرم يستحق به 
العقوبة» وعليه المأثم» ولكن هل يكون صحيحًا تبرأ به الذمة» ويسقط به القضاءء ويترتب 
عليه الأجر؟ 

قال الجمهور: نعم. 

وقال الحنابلة: لا؛ إذ لا يصح ترتيب نتيجتين متضادتين على فعل واحد؛ لأن من خاصية 


الامور المتضادة أنها لا تجتمع. 


.)١515( ومسلم‎ .)0١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


009093693535757 شرح الرسالت للإمام الشافعي ةلله 

والنوع الرابع من أنواع النهي: ما إذا كان النهي عن فعل خارج عن المأمور به أو المأذون 
فيه؛ فهذا لا يؤثر على فعله ولا يفسده. ولكن قد نثبت فيه خيارًا إن كان في العقود. وكان 
النهي مراعاة لحق بعض المكلفين. 

من أمثلة ذلك: ما لو غطى رأسه بعمامة حرير»ء أو توضأ في إناء ذهب؛ فإنه حال الوضوء 
لا يستعمل إناء الذهب. وإن) إناء الذهب مستقلء وهكذا عمامة الحرير هي مستقلة» ولا 
يغطي بها العورة. ولا يتغلق.هها وكن أو شرط» ومثله ما ورد في الحديث: (أن النبي 2 
نمى عن تلقي الركبان)"'؛ لأن التلقي -وهو استقبالهم خارج المدينة قبل أن يهبطوا 
الأسواق-» وهذا فعل مغاير لفعل الشراء منهم» ومن هنا قيل بأن البيع صحيح. لكن 
لصاحب السلعة إذا هبط للسوق ووجد الأسعار؛ الخيار في إمضاء العقد أو فسخه. 

وحينئذ نعلم أن النواهي يتعلق بها عدد من الأمور: 

أوها: عمومها لمن وجهت إليه» وبالتالي لا يجوز التخصيص لأحد إلا بدليل يدل عليه. 

والثاني: أن الأصل أن النواهي باقية غير منسوخة. محكمة حتى يأتي دليل يدل على أنها 

والأمر الثالث: أن ظواهر النواهي أن تدل على التحريم؛ فلا تصرف عن التحريم إلا 
لدليل: 

والرابع: أن الأصل في النواهي أن تدل على الفساد؛ فلا يقال بغير ذلك إلا لدليل يرد. 

فهذه أربعة أحكام للنهي نستصحبها عندما يردنا شيء من ألفاظ النهي؛ فهذه قواعد 
أصلية في هذا الباب» وننطلق منها إلى ذكر شيء من التطبيقات التي ذكرها الإمام الشافعي 


ننه تعالى. 


.)١1516( ومسلم‎ :.)75١6٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح الرسالي للأمام الشافعي اانه اا 8ع ا 

الى و سو الدب لسر يه 

أخبرنا مالك عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة 
َإهُ أن رسول الله ينيع قال: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)'"". 

أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ظَقْتَهُ عن النى 2 أنه قال: (لا يخطب 
أحدكم على خطبة أخيه)' ". 

قال الشافعي: فلو لم تأت عن رسول الله 822 دلالة على أن نهيه عن أن يخطب 
على خطبة أخيه على معنى دون معنى؛ كان الظاهر أن حراما أن يخطب المرء على 
خطبة غيره من حين يبتدئ إلى أن يدعها. 

قال: وكان قول الني : (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) يحتمل أن 
يكون جوابًا أراد به في معنى الحديث. ولم يسمع من حدثه السبب الذي له قال 
رسول الله هذاء فأديا بعضه دون بعض.ء أو شكا في بعضه وسكتا عما شكا فيه. 

فيكون النيى 62 سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته وأذنت في نكاحه. 
فخطبها أرجح عندها منه. فرجعت عن الأول الذي أذنت في إنكاحه. فنهى عن 
خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال. وقد يكون أن ترجع عن من أذنت في إنكاحه. 
فلا ينتكحها من رجعت له. فيكون فسادًا عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في 
إنكاحه]. 


قال المؤلف: (النهى عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره)؛ يعنى أن الأمور الأربعة 
السابقة الجن يدل عليها النهى. وهى. العموم. والإحكام. والدلالة على التحريم» والفساد؛ 
هذه هى الأصل في مفاد النواهي» لكن في مرات يرد دليل يدل على أن النهى يراد به غير هذه 


.)١55/( أخرجه البخاري (55١0).؛ ومسلم‎ )١( 
.)١511؟( ومسلم‎ »)0١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
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المعاني» ومثل لها بحديث: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)» هذا روي بروايتين؛ إحداهما: 
بإسكان الباء؛ فيكون خبياًء والثانية: برفعها؛ فيكون خبرأًء لكنه خبر يدل على النهي؛ لأنه قد 
يتخلف مدلوله؛ إذ قد لا يمتثل بعض الناس ذلكء وهنا ظاهره العموم المستغرق لجميع 
الأفراد. ولجميع الأحوال» ولكن وردت نصوص أخرى تدل على خلاف ذلك. 

فمن ذلك: ما ذكره المؤلف من أنه قد ورد في بعض روايات هذا الحديث: «لا يخطب 
الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» “؛ ف: هذه 
الروايات على الروايات الأخرى؛ فإذا رد الخاطب الأولء أو أذن الخاطب الأول للخاطب 
الثاني؛ فهنا يرتفع النهي» وقيل بأنه يخصص ظاهر الخبر السابق» وتعلمون هنا أن الخطبة أمر 
خارج عن العقد. فلو ترتب على الخطبة هذه عقدٌ لم يدل على فساد العقدء لماذا؟ لأن الخطبة 
أمر خارج عن عقد النكاح؛ فحينئذ يحتمل هذا الخبر احتمالين: 

الأول: النهي عن جميع هذا الفعل؛ أن يخطب على خطبة أخيه من حين يبتدئ بالخطبة إلى 
أن يدعها. 

ويحتمل: أن يكون جوابا أراد به خصوص مسائل يفسر مها الحديث. 
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.)١517( وبنحوه مسلم‎ »)0١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح الرسالي للإمام الشافحي انه 0 1 الله 1 

[فإن قال قائل : صرت إلى أن ت تقول إن نهي النى 06 أن يطب الرججل على 
خطبة أخيه على معنى دون معنى؟ 

فبالدلالة عنه. 

فإن قال: فأين هي؟ 

قيل له إن شاء الله: أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس: (أن زوجها طلقهاء فأمرها 
رسول الله يق أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم, وقال: (إذا حللت فآذنيني»» قالت: 
فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله 
852: (فأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. 
انكحي أسامة بن زيد)» قالت: فكرهته» فقال: (انكحي أسامة» فنكحته)؛ فجعل 
اللّه فيه خيرًاء واغتبطت به)"". 

قال الشافعى: فبهذا قلناء ودلت سنة رسول الله في خطبته فاطمة على أسامة 
بعد إعلامها 07 الله 2 أن معاوية وأبا جهم خطباهاء على أمرين: 

أحدهما: أن البى 22 يعلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة 
الآخرء فلما لم ينهها ولم يقل لما ما كان لواحد أن يخطبك حتى يترك الآخر 

خطبتك؛. وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما؛ فاستدللنا على أنها لم ترضى. 
ولو رضيت واحدا منهما أمرها أن تتزوج من رضيتء وأن إخبارها إياه بمن 
خطبهاء إنما كان إخبارا عما لم تأذن فيه» ولعلها استشارة له» ولا يكون أن تستشير 
وقد أذنت بأحدهما. 

فلما خطبها على أسامة استدللنا على أن الحال التى خطبها فيه غير الحال التى 
نهى عن خطبتها فيهاء ولم تكن حال تفرق بين خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم 
بعضهاء إلا إذا أذنت للولي أن يزوجهاء فكان لزوجها إن زوجها الولي أن يلزمها 


)١(‏ أخرجه مسلم ».)١58٠0(‏ وأبو داود (275785)» والترمذي .)23١18٠0(‏ والنسائي (7756)» وابن ماجه 


»)١1859(‏ ومالك .)١7919/(‏ وأحمد (/1؟ 7 ؟). 


شرح الرسالت للإمام الشافعحي لله 
التزويج. وكان ا ا حت له فأما اي ذلك فحالما واحدة؛ ليبس لوليها 
أن يزوجها حتى تأذن» فركونها وغير ركونها سواء]. 


مثل المؤلف لترك عموم النهي بسبب ورود قرينة تدل على ذلك بمسألة ما لو خطبت المرأة 
فلم ترد ولم تجبء وكانت لا زالت في وقت المشاورة وترداد النظرء فتقدم خاطب آخر؛ فهذا 
لا يدخل في خبر النهي» مع أن الأصل أن اللفظة (لا يخطب) أنها شاملة لهذه الصورة» ولكنا 
أولنا ظاهر هذا الخبر فقلنا: لا يخطب خطبة على خطبة أخيه التي قبل فيها؛ فهذا تخصيص 
للخبرء وهو خلاف ظاهر الحديثء ولكنا قلنا بذلك لوجود دليل آخر وهو ما ورد من 
حديث فاطمة بنت قيس فَيك: «أن زوجها طلقها فأمرها رسول الله يِب أن تعتد ببيت 
ابن أم مكتوم» وقال: إذا حللت فآذنيني فجاءت إليه بعد أن حلت وأخبرته أن معاوية وأبا 
جهم قد خطباها؛ فنهاها النبي خَتكُي عن نكاح هذين الرجلين» وأمرها بنكاح أسامة ابن 
زيد؛ فنكحته فجعل الله به خيرًا واغتبطت به)؛ فهنا قد خطبها ني الحال الأول رجلان؛ 
معاوية وأبو الجهم. 

ومن المعلوم أن خطبتها لم تقع في وقت واحد؛ فلم ينكر عليهماء ولم يعتب عليهماء ولم يقل 
لواحد منهما لا يجوز لك أن تخطب حتى يترك الآخر الخطبة؛ فدلنا ذلك على أنها لم توافق بعد 
عليهاء وأن المعنى أنها لم توافق على واحد منهم| بعدء وهكذا خطب لأسامة بن زيد تما يدل 
على أنها لم ترضّ بعد بالخاطبين الأولين» وهذا يدل على تخصيص الخبر الأول بأن المراد به: 
النهي عن الخطبة على الخطبة إذا رضيت بالخاطب الأولء وأعطته الموافقة في أمر خطبتها؛ 
جمعاً بين هذه النصوص الواردة في هذا الباب؛ فإذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها لم يجز 
لخاطب آخر أن يقوم بخطبتهاء ويكون لزوجها بعد تزويج الولي أن يلزمها بآثار هذا التزويج» 
وأما قبل أن ترضى وأن تبدي له الموافقة؛ فيجوز لغير الخاطب الأول أن يخطبهاء ومن المعلوم 
أنه قبل رضا الزوجة بالخاطب فليس لوليها أن يزوجها حتى تأذن. 


شرح الرسالت للإمام الشافعي جَدَلنَ: الساسسسسسسمسسسست لور إسعسسم 
[فإن قال فائل: فإنها راكنة مخالفة لجالا غير راكنة. 


فكذلك هي لو خطبت فشتمت الخاطب وترغبت عنه. ثم عاد عليها بالخطبة 
فلم تشتمه ول تظهر ترغبا ولم تركن؛ كانت حاها التى تركت فيها شتمه مخالفة اها 
التى شتمته فيهاء وكانت في هذه الحال أقرب إلى الرضاء ثم تنتقل حالاتهاء لآنها 
قبل الركون إلى متأول» بعضها أقرب إلى الركون من بعض. 
إذنها للولي بالتزويج» حتى يصير أمر الولي جائزاء فأما ما لم يجز أمر الولي فأول 


قد يعترض معترض بأن المعنى في جواز الخطبة على الخطبة في حديث فاطمة ذَيلُك قد لا 
يكون لعدم الركون. وبالتالي نحتاج إلى دليل يوضح المعنى الذي جازت فيه الخطبة على خطبة 
المعلم. 

وهكذا (لو خطبت فشتمت الخاطب وترغبت عنه)؛ أي رفضته؛ (ثم عاد إليها بالخطبة فلم 
تشتمه ولم تظهر ترغبا) عنه. ولكنها أيضا لم تركن إليه؛ فحينئذ نقول لا بأس من خطبتها من 
خاطب آخر في هذه الحال؛ لأنها لم تظهر الموافقة بعد؛ فحينئذ فسرنا الخبر الأول ولم نتركه على 
إطلاقه وعمومه؛ بل جعلناه لبعض أحواله؛ جمعًا بين الأحاديث الواردة في هذا الباب. 
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قال الشافعي: وهذا معنى يبين أن رسول الله غِنَث قال: «المتبايعان بالخيار ما ل 
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يتفرقا) . وأن نهيه عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه؛ إنما هو قبل أن يتفرقا عن 
مقامهما الذي تبايعا فيه. 

وذلك أنهما لا يكونان متبايعين حتى يعقدا البيع معًاء فلو كان البيع إذا عقداه 
لزم كل واحد منهماء ما ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته أو غيرهاء وقد تم 
بيعه لسلعته» ولكنه لما كان لهما الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة 
دنانير فجاءه آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانير؛ أشبه أن يفسخ البيع إذا كان له الخيار 
قبل أن يفارقه» ولعله يفسخه ثم لا يتم البيع بينه وبين بيعه الآخرء فيكون الآخر 
قد أفسد على البائع وعلى المشتريء أو على أحدهما. 

فهذا وجه النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه. لا وجه له غير ذلك. 

ألا ترى أنه لو باعه ثوبا بعشرة دنائير» فلزمه البيع قبل أن يتفرقا من مقامهما 
ذلك. ثم باعه آخر خيرا منه بدينار؛ لم يضر البائع الأول. لأنه قد لزمه عشرة دنانير 
لا يستطيع فسخها؟ !]. 


.)١911( ومسلم‎ »)75١1١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١511( ومسلم‎ ))75١10( (؟) أخرجه البخاري‎ 


() أخرجه البخاري »)75١١١(‏ ومسلم (1577). 


ذكر المؤلف مثالا ثانيًا لا ورد فيه :بي عام ثم ورد دليل آخر يوضح أن النهي لا يراد به 
جميع الصورء وهو: ما ورد في الحديث أن النبي خََن قال: (لا يبع الرجل على بيع أخيه)؛ 
فإن هذا نفي يراد به النهي لوجود تخلف لهذا الخبر في بعض صوره؛ فهذا أصله النهي» ويدل 
الحديث على أنه يمنع من بيع الإنسان على بيع أخيه. 

وصورة ذلك: أن يقول السلعة التي اشتريتها بكذا أعطيك إياها بالمبلغ الفلاني أقل ما 
اشتريتها به؛ فحينئذ هل يراد بالنهي بعد انعقاد البيع الأول وقامه؛ لكنه حينئذ لا يستطيع 
إلغاء العقد الأول أو أن المراد به قبل إتمام العقد الأول؟ سواء لوجود خيار الشرط أو خيار 
المجلسء أو نحو ذلك كما ورد في الحديث: (المتبايعان كل واحد منهم| بالخيار على صاحبه ما لم 
يتفرقا إلا بيع الخيار). 

والمراد ببيع الخيار: الذي يتفق فيه البائع والمشتري على نفي خيار المجلس؛ فهذا النهي 
يحتمل أن يراد به المعنيان السابقان؛ إذ يحتمل أن يكون بعد لزوم العقد وتمامه. ويحتمل أن 
يكون في مدة الخيار وقبل لزوم عقد البيع. 

قال المؤلف: هذا النهي المراد به قبل لزوم البيع؛ ففسر هذا اللفظ بأن المراد به بتعض 
معانيه» فقوله: «لا يبع الرجل على بيع أخيه)»؛ يعني قبل لزوم العقد وتمامه؛ فهنا حمل اللفظ 
لفظ النهي على بعض مدلوله دون بعضء وعلل المؤلف هذا بقوله: (لو كان البيع قد لزم لما 
ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته أو غيرهاء وقد تم بيعه» ولكن لما كان لما الخيار كان 
الرجل لو اشترى من رجل سلعة بعشرة» فجاءه آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانير؛ أشبه أن 
فسخ البيع)؛ إذ له حق فسخ البيع (إذا كان له الخيار قبل أن يفارقه؛ ولعله يفسخه ثم لا يتم 
البيع بينه وبين بيعه الآخر)؛ فيتضرر البائع والمشتري. 
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قال وقد روي قر لني 8 5 أنه قال: (لا يسوم 9 على سوم أخيه)'". 
فإن كان ثابئاء ولست أحفظه ثابئك فهو مثل: (لا يخطب أحدكم على خطبة 
أخيه)”". لا يسوم على سومه إذا رضي البيع وأذن بأن يباع قبل البيع» حتى لو بيع 
لزمه. 

فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ 


فإن رسول الله 5 


2 :2 ث4 
8 باع فيمن يزيد "2 وبيع من يزيد سوم رجل على سوم 
أخيه؛ ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة]. 


أورد المؤلف من مثل هذا ما ورد في الحديث: (لا يسوم أحدكم على سوم أخيه)؛ ورواية 
فيها مرة بالجزم؛ فتكون للنهي» ومرة بالرفع؟ فتكون خبرًا لكنه يراد به النهي» وهذا الحديث 
قد أخرجه الشيخان. وبالتالي لا معنى لقول المؤلف: فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتًا فهو 
مثل: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه). 

تلاحظون أن السوم هنا فعل مستقل عن العقدء وليس مثل حديث: (لا يبع الرجل على 
بيع أخيه)؛ فالنهي هنا عن ذات العقدء ولكن هنا السوم أمر خارج عن العقد؛ فهو ياثل 


الخطبة» قال: (فهو مثل: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»)؛ فالمراد بالحديث: (لا يسوم 


.)١554( أخرجه البخاري (71/71)) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (10١75)؛‏ ومسلم .)١517(‏ 

(*) مجهولء. أخرجه أبو داود .)١551١(‏ وابن ماجه ,.)5١9/(‏ وأحمد .)1١9474(‏ والنسائي 2559/17 
والترمذي (4/؟١).‏ و (5554). والمزني ,)57794/١5(‏ والبخاري في التاريخ 7/» والبيهقي 


ه/ 57م والطيالسى (٠15؟١75).‏ 


على سومه إذا رضى البيع)؛ فحينئذ يقال: بأن النهي عن السوم على سوم أخيه إذا ركنوا إليه. 
أو أبدوا موافقة» أو نحو ذلك. وهذا قد جعله المؤلف قياسًا على مسألة الخطبة. 


واستدل على ذلك: (بأن النبي 5-6 باع فيمن يزيد)» ويسمونه عندنا بيع الحراج» فقال: 
من يشتري هذه السلعة» ثم قال من يزيد» من يزيد على أخيهء فهذا التفسير من الإمام 
الشافعي لحديث: ١لا‏ يسوم أحدكم على سوم أخيه)»؛ لآن المراد به إذا كان البائع قد رضي 
بالسوم الأولء أما إذا لم يرض فإنه لا يدخل في النهي. 

وقد خالف المؤلف غيره من العلماء فقالوا: بأن حديث بيعه فيمن يزيد إنما هو فيم| قد علم 
المشتري أن هناك من سيزيد عليه بخلاف بيع هذه الصورة؛ فإذن عندنا خبران متعارضان: 
النهي عن السوم على سوم الآخرين» وحديث باع فيمن يزيد. 

فبالتالي جمع المؤلف بأن المراد بحديث النهي عن السوم إذا رضي البائع بسوم المشتري. 

وغيره قال: هذا الحديث باق على عمومه. وإنم)ا جاءنا تخصيص في مسألة من يزيد بأنه 
يعلم أنه سبيوجد سوم على سومهء وبالتالي فهنا يكون بمثابة الإذن العرفي لسوم الآخرين» فهو 
كا في مسألة الخطبة فيا لو أذن لغيره أن يخطب المرأة الذي خطبها؛ فإنه لا يدخل في النهي . 
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حوور او و ب 

أخبرنا مالك عن محمد بن يحبى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قله : (أن 
رسول الله ع نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وعن الصلاة 
بعد الصبح حتى تطلع الشمس)"". 

أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر طقن أن رسول الله 22 قال: (لا يتحرى 
أحدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها)”". 

أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي» أن 
رسول الله 2ق قال: (إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطانء فإذا ارتفعت 
فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء ثم إذا دنت للغروب قارنهاء فإذا 
غربت فارقها)» ونهى رسول الله يكو عن الصلاة في تلك الساعات”'" ]. 


ذكر المؤلف مثالا أخر فقال: (النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء)؛ يعني يشبه 
المسألة التي مرت معنا ويخالفه في شيء آخرء وهو حديث: «نبى عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس»» فهذا نبي عن الصلاة بعد العصرء ثم جاءنا حديث يدل على إجازة الصلاة 
بعد العصر بعمومه وهو أن النبي ين قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
لا كفارة لها إلا ذلك)”*'؛ فعندنا الحديث الأول عام في الصلوات خاص في الوقت. والثاني 


.)875( ومسلم‎ ))08١9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (585)» ومسلم (/87). 

(6) مرسلء أخرجه النسائي (209)) وابن ماجه .)١555(‏ ومالك (085)., وأحمد ,)١19051(‏ 
وعبدالرزاق »)”60٠0(‏ والبخاري في التاريخ ”/ 77, والبيهقي 7/ 5 5 5» وأبو يعلى .)١5051١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (/091)) ومسلم (585). 
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خاص في صلاة القضاء عام في الأوقات. وبالتالي هناك صورة تتبع الخبر الأول بيقين» وهي 
صورة صلاة غير القضاء بعد العصر؛ أي: صلاة النافلة المطلقة» وهناك صورة تتبع الخبر 
الثاني وحده؛ وهو قضاء الصلاة في الأوقات الأخرىء ويبقى عندنا مسألة قضاء الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس أنلحقه بحديث المنع أو نلحقه بحديث الأمر؟ وبالتالي ننظر 
لهذين العمومين أبهما أقوى؛ فنعمل به في محل التعارض» وقوة العموم تكون بعدم ورود 
مخصصات عليه وبالتالي نجد أن حديث النهي عن الصلاة بعد العصر قد ورد عليه 
محصصات كثرء ومن ثم قلنا عموم حديث: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) 
أقوى, وبالتالي يرجح على أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر. 


5 111101000 8 شرح الرسائت للإمام الشافعي يله 
[فاحتمل النهي من رسول الله ل عن الصلاة في هذه الساعات معنين: 
أحدهما: وهو أعمهما أن تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونيم عنه. 

وما لزم بوجه من الوجوه منها؛ محرما في هذه الساعات. لا يكون لأحد أن يصلي 

فيهاء ولو صلى لم يؤدي ذلك عنه ما لزمه من الصلاةء كما يكون من قدم صلاة 

قبل دخول وقتها لم تجزي عنه. 
واحتمل أن يكون أراد به بعض الصلاة دون بعض. 
فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين: أحدهما: ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في 

وقته» ولو تركه كان عليه قضاهء والآخر: ما تقرب إلى الله بالتنقل فيه» وقد كان 

للمتنقل تركه بلا قضا له عليه. 
ووجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر إذا كان المرء راكباء فيصلي 

المكتوبة بالأرض. لا يجزته غيرهاء والنافلة راكبًا متوجهًا حيث شاء. 
ومفرقان في الحضر والسفرء ولا يكون لمن أطاق القيام أن يصلي واجبا من 

الصلاة قاعداء ويكون ذلك له في النافلة. 
فلما احتمل المعنيين» وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون 

عام إلا بدلالة» من سنة رسول الله» أو إجماع علماء المسلمينء الذين لا يمكن أن 

يجمعوا على خلاف سنة له. 
قال: وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العام حتى 

تأني الدلالة عنه كما وصفتء أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون ظاهرء 

وخاص دون عامء فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه ويطيعونه في الأمرين 

جميعا ]. 


قال المؤلف: هذا النهى عن الصلاة بعد العصر احتمل معنيين: 
صاحبه. 
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ويحتمل احتمالاً آخر: أنه ليس المراد به العموم» لكن الأصل أن يدل على العموم ى| تقدم 
معنا في مدلول النهي» ولكن عارضه خبر آخر؛ فبالتالي جمعًا بين الخبرين حملناه على المعنى 
الثان» وهو أن يكون من العموم الذي ورد عليه تخصيص. 

قال: فوجدنا الصلاة تنقسم قسمين: 

أوها: ما هو واجب لا يجوز لمسلم تركه» ولو تركه وجب عليه قضاؤه. 

وثانيها: النوافل التي يجوز تركها بلا قضاء. 

وبالتالي نجد أن كل واحد من هذين القسمين يفارق الآخرء فإن الواجب له خصائص لا 
توجد في التطوع. مثلاً: لا تصلى على الراحلة بل لابد أن تصلى على الأرضء ولابد أن يكون 
المصلٍ قد صلى فيها إلى القبلة» لا يجوز للإنسان في صلاة الفرض أن يصليها جالسًا وهو يطيق 
القيام بخلاف النافلة؛ فإذن بينهما فروق. 

والمراد أن حديث النهي لم نبقه على عمومه بل جعلناه من العام الذي يراد به خصوص 
النافلة بدلالة ورود الخير الآخر. 


ان ين 


37398934 009090959598583 شرح الرسالت للإمام الشافعحي انه 
تأي الد الدلالة عنه كما وصفت.» أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون ظاهر. 
وخاص دون عام فيجعلونه بما جاءثت عليه الدلالة عليه. ويطيعونه 2 الأمرين 
يك 


[أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن 
الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة 83 يَهُ أن رسول الله حك قال: (من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبحء ومن أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)”". 

قال الشافعي: فالعلم يحيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس 
والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس. قد صليا معا في وقتين يجمعان 
تحريم وقتين» وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصرء ومع بزوغ الشمس ومغيبها.ء 
وهذه أربعة أوقات منهي عن الصلاة فيها. 

لا جعل رسول اللّه المصلين في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر. 
استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التى لا تلزم. 
وذلك أنه لا يكون أن يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة. 

أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله خَيهِ قال: (من 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله يقول: أت أصََوءَ خرف 1)4". 

وحدث أنس بن مالك وعمران بن حصين عن الني 22 مثل معنى حديث 
ابن المسيب» وزاد أحدهما: (أو نام عنها). 


.)5١4( أخرجه البخاري (51/9)» ومسلم‎ )١( 
مرسلء أخرجه مالك (75)» وعبد الرزاق (/7770): وورد من حديث ابن المسيب عن أبي هريرة قَهُ‎ )1( 


أخرجه مسلم »)77١09(‏ وابن ماجه (1917)» وأبو داود (575)» والنسائي (119). 
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قال الشافعي: فقال رسول الله غ2 : (فليصلها إذا ذكرها). نجعل ذا ذلك وقئًا 
لهاء وأخبر به عن الله تبارك وتعالى ولم يستئن وقثًا من الأوقات يدعها فيه بعد 
ذكرها]. 


يعني الأصل أن يكون حديث النهي عن الصلاة بعد العصر عامًا يشمل جميع الأفراد؛ فلا 
نخصص منه بعض الأفراد إلا بدليل من الكتاب. أو السنةء أو الإجماع؛ إذ الإجماع دليل 
معتبر» وحينئذ الأصل في أحاديث النهي أن نحملها على الظاهر وهو التحريم والفسادء وأن 
نحملها على العموم؛ فلا نخص فردا من أفرادها إلا إذا ورد دليل بخلاف ذلك. فلما جاءنا 
حديث: ١‏ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»؛ فدلنا هذا على 
أن هذه الصلاة مستثناه من النهي السابق الوارد في حديث: «نهى عن الصلاة بعد الفجر)؛ أي 
بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمسء كا نستثني منه ما جاءنا في الحديث أنه قال: «من أدرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»؛ فهذا ني ال 
النهي» ومع ذلك أثبت له النبي 825 أنه قد أدرك وقت الصلاة؛ ولما جعل رسول الله 2 
المصلين في هذه الأوقات قد أدركوا صلاة الصبح والعصر؛ علمنا أن نبيه عن الصلاة بعد 
العصر ليس شاملاً لجميع الصلواتء بل المراد به بعض الصلوات دون جميعها. 

فنقول: الأصل أن النهي يدل على العموم. إلا إذا وردنا دليل يدل على أن بعض الأفراد لا 
تدخل في حكم ذلك النهي, ومما يدل عليه حديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 


ذكرها» ولم يستثن وقتًا من الأوقات. 
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ا 1 
الي مه قال: (يا بنى عبد مناف. من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعن 
أحدًا طاف بهذا البيت وصلىء أي ساعة شاءء من ليل أو نهار"". 

أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن الني 222 مثل معناه» وزاد فيه: 
(يا بي عبد المطلبء يا بنى عبد مناف)» ثم ساق الحديث"" 

قال: فأخبر جبير عن الني 22 أنه أمر بإباحة الطواف بالبيت والصلاة له في 
أي ساعة شاء الطائف والمصلي. 

وهذا يبين أنه إنما نهى عن المواقيت التى نهى عنهاء عن الصلاة التى لا تلزم 
بوجه من الوجوه. فأما ما لزم فلم ينه عنهء بل أباحه صلى الله عليه. 

وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح. لأنها لازمة]. 


وهكذا ورد تخصيص لحديث النهي عن الصلاة بعد العصر بحديث: (يا بني عبد مناف 
لا قنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار)» وهذا يشمل ما بعد 
الفجر. ويشمل ما بعد العصر؛ فدل هذا على أن العموم الوارد في حديث النهي قد ورد عليه 
مخصصات كثرء وبالتالي عمومه قد ضعف؛ فيرجح عليه أحاديث جواز الصلاة الخاصة 


الواردة في الأحاديث الأخرى كحديث: (من نام عن صلاة)» وهذا يبين أنه إنم) نمى عن 


,)١178٠( صحيح.ء أخرجه أبو داود (2)23845» والترمذي (874)» والنسائي (586)» وابن خزيمة‎ )١( 
.)771( والحميدي‎ :.)١717177( وابن أبي شيبة (55 177): وأحمد‎ »)١6517( وابن حبان‎ 

(؟) مرسل» أخرجه عبد الرزاق» وورد من حديث عطاء عن ابن عباس ذَكْتُها أخرجه الأزرقي ؟/ ١55‏ 
والفاكهي (589). والحارث (781). والطحاوي »)8١(‏ والطيراني .2١١704(‏ والضياء 
(5390؟). 
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الصلاة النافلة في هذه المواقيت ثما لا يجب ولا يلزمء أما ما لزم فإنه لا يدخل في حديث 
الله 

وقد دلل المؤلف على ذلك: بصلاة الجنازة؛ فإنه لازال المسلمون يصلون على صلوات 
الجنازة بعد الفجرء وبعد العصرء وصلاة الجنازة من فروض الكفايات» ومع ذلك جوزوا 
فعلها في وقت النهي؛ مما يدل على أن النهي عن الصلاة بعد العصر قد ورد عليه خخصصات 
كثيرة» وبالتالي تكون الأحاديث المقابلة والمعارضة له أقوى؛ فهذا التعارض ليس تعارضًا 
كلياء إن هو تعارض من وجه دون وجه. 


11 شرح الرسالتّ للإمام الشافعي مي ةذه 

وقد ذهب بعض أصحابا إل أن عمر بن لخلاب 9 كاف بعد الصيح. 1 
0 فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح, كما نهى عما لا 
يلزم من الصلاة. 

قال: فإذا كان لعمر قَْه أن يؤخر الصلاة للطواف. فإنما تركها لأن ذلك له. 
ولأنه لو أراد مندلاً بذي طوى لحاجة كان واسعا له إن شاء انلف ولكن سمع النهى 
جملة عن الصلاة» وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصرء ولم يسمع ما يدل على 
أنه نما نهى عنها للمعنى الذي وصفناء فكان يجب عليه ما فعل. 

ويجب على من علم المعنى الذي نهى عنه والمعنى الذي أبيحت فيه: أن إباحتها 
بالمعنى الذي أباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها. كما وصفت مما روى 
علي َه عن البيى 622© من النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث؛» إذ سمع 
يي 8 لسع سبب داكي 

قلنا: والجواب فيه كا لجواب في غيره. 

قال: فإن قال قائل: فهل من أحد صنع خلاف ما صنعا؟ 

قيل : نعم» ابن عمر. وابن عباس. وعائشة. والحسن. والحسين وه وغيرهم. 

أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: رأيت أنا وعطاء بن أبى رباح اين عمر 
َه طاف بعد الصبح. وصلى قبل أن تطلع الشمس"". 


,))55١( والفاكهي‎ ))١7709( وابن أبي شيبة‎ )9:٠١٠( وعبد الرزاق‎ »)١ ١7( صحيح.ء أخرجه مالك‎ )١( 
.516٠ /”7 والطحاوي (73857). والبيهقى‎ 
.559 /7 والبيهقي‎ »)١1755/( والكبير‎ .)١7١( (؟) أخرجه الطبراني في الأوسط‎ 
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سفيان عن عمار الدهنى عن أبي 
الففين فيل . 

أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: رأيت ابن 
عباس ذَقُهُ طاف بعد العصر وصلى””". 

قال: وإنما ذكرنا تفرق أصحاب رسول الله 82 في هذا؛ ليستدل من علمه على 
أن تفرقهم فيما لرسول الله فيه سئة لا يكون إلا على هذا المعنى» أو على ألا تبلغ 
السنة من قال خلافها منهمء أو تأويل تحتمله السنة» أو ما أشبه ذلكء مما قد يرى 
قائله له فيه عذرًا إن شاء اللّه. 

وإذا ثبت عن رسول الله يخ الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه. لا يقويه ولا 
يوهنه شيء غيرهء بل الفرض الذي على الناس اتباعه, ولم يجعل اللّه لأحد معه أمرا 
يخالف أمره]. 


اعترض بعض المعترضين بأنه قد ورد عن عمر قَكُهُ أنه طاف بالبيت بعد الفجرء ول 
رأى الشمس لم تطلع ركب دابته ولم يصلٍء ولما طلعت الشمس وكان بذي طوى؛ نزل فصلى؛ 
ثما يدل على أنه لم يكن يرى صلاة في المسجد في أوقات النهي» بل قد ورد عنه النهي عن 
الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح. 

إذن عندنا حديث يا بني عبد مناف» وعندنا فعل من عمر ؤنهُ؛ فحينئذ ينبغي أن يقال 
بأن عمر قَقهُ ظن أن أخبار النهي لا زالت باقية؛ فكأنه لم يصله هذا الحديث الوارد 


بمشروعية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر في مسجد الكعبة» وقال: وضرب عمر المنكدر 


(1) أخرجه عبد الرزاق (0 ٠‏ والفاكهى (595). والبيهقى .)5١١5(‏ 


ل 
١ /‏ سا كلما الشا 1 0 
“ج*و” وثج*و* وث وف ونث وتوف وخ" وفوف وث وشو وكوف و وكوغ وني؟ وف و" و"وخوثي" وثيتخ روتكيف 0 لليى 
0 0 
ا ا 0 0 سرح 4 ل2 فقعي ل سما" 


عليها بالمدينة بعد العصر؛ فعورض هذا بأن عددا من الصحابة خالفوا عمر وُه في ذلك 
فرأوا جواز أداء الصلوات بعد العصر وبعد الفجر في مسجد الكعبة» ورأوا أن مسجد الكعبة 
مخصوص من النهي؛ كابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن وال حسين وغيرهم مع أن ابن 
عمر قنهُ قد سمع النهي من النبي يت ومن ثم نقول بأن أحاديث النهي عن الصلاة بعد 
العصر تحمل على معنى مغاير لهذا المحل الخاص وهو مسجد الكعبة؛ فإنه لا ينهى فيه عن 
الصلاة» وكأنه قال بأن النهي كان لمعنى» وهذا المعنى لا يوجد في مسجد الكعبة؛ فإنه قد 
اختص بأن تكون العبادة فيه لله جل وعلا وحده. وقد أورد المؤلف عددا من الآثار عن 
الصحابة في هذا الباب. 

ثم قال: مع أن المعول عليه أنه: (إذا ثبت عن النبي يك شيء فهو لازم لجميع من 
عرفه)» ولا يلتفت إلى موافقة الصحابة أو مخالفتهم له. بل الواجب اتباع النبي 22 ©. 
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[باب آخر. 


أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ظَقنُه: (أن رسول الله تع 
المزابنة. والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزبيب كيلا)”". 

أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدًا أبا عياش 
أخبره عن سعد بن أبي وقاص ذَلنهُ: (أنه سمع البيى 2 سئل عن شراء التمر 
بالرطب؟ فقال النيى #22: (أينقص الرطب إذا يبس؟) قالوا: نعم» فنهى عن 
ذلك)”". 

أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ذَلْنهُ عن زيد بن ثابت قَلقهُ: (أن رسول 

يفي رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها)”". 

أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت قُنته: (أن 
الني ينك رخص في العرايا) ' ]. 


أورد المؤلف مثالاً آخر من أمثلة مسألة دلالة النهي على العموم والذي ورد عليه تخصيص 
ألا وهو: بي النبي يعي عن المزابنة. 

والمراد بالمزابنة: بيع التمر بالرطب. 

الرطب هو: الذي يؤخذ ويخرف من النخلة قريبا. 


.)١557( ومسلم‎ :)7١85( أخرجه البخاري‎ )١( 

,)57754( والنسائي (5556)» وابن ماجه‎ .)١3776( صحيحء أخرجه أبو داود (7759). والترمذي‎ )١( 
.)١555(دمحأو‎ .)١877( ومالك‎ 

(*) أخرجه البخاري »)7١1/85(‏ ومسلم .)١979(‏ 

(5) أخرجه البخاري (711717), ومسلم )١1619(‏ (15). 
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والتمر هو: هذا التمر بعد أن يرص ويجفف ويوضع في آنية ونحوها؛ فإنه كان كبير الحجم 
ما كان رطبًّاء ثم لما أصبح قرا صغر حجمه؛ لأنه ضغط عليه» وبالتالي لما كان المعيار في البيع 
الكيل» وهو المتعلق بالحجم؛ وكان الحجم فيهما مختلقاء لا يُدرى هل تساويا في الحجم أو م 
يتساويا؛ مُنع منه؛ لأن التمر من السلع الربوية» والسلع الربوية لابد من العلم بالتساوي 
بينهما في مقدار الكيل » وبالتاللي ل يجز الشرع بيع المزابنة. 

وأورد المؤلف من حديث سعد «أن النبي يك سئل عن شراء التمر بالرطب فقال: 
أينقص الرطب إذا يبس؟ أي هل ينقص حجمه؟ قالوا: نعم؛ فنهى عن ذلك»», ثم وردنا 
حديث فيه الترخيص في العرايا أن النبي 6225© رخص في العراياء والعرايا: بيع تمر برطب. 

ولكنها خاصة لوجود شروط فيها: بأن يكون الرطب على رؤوس النخلء وبأن يكون 
التمر موجودّاء وبأن يكون تسليم التمر في الحال» وتسليم الرطب بعد أن ينضجء وبأن يكون 
أقل من خمسة أوسق؛ فهذا البيع بيع العرايا هو نوع من أنواع المزابنة إلا أنه مزابنة خاصة؛ 
فبالتالي نقول: بأنه قد أجاز الشرع العراياء وخصه من النهي الوارد عن بيع المزابنة؛ فحديث 
النهي عن المزابنة عام» وحديث إجازة العرايا خاصء ولذا قال هنا بأنه رَخص؛ إذ الرخصة 
يراد بها: أن توجد علة الحكم في محل ومع ذلك ينفي الشارع الحكم مع وجود العلة. 

ومن أمثلة ذلك مثلاً في السرقة؛ فإن الشارع أثبت أن السارق تقطع يدهء ثم بعد ذلك 
جاءنا في الدليل أن الزوجة إذا سرقت من زوجها لم تقطع مع تحريم ذلك الفعل؛ فهنا العلة 
موجودة وهي السرقة؛ وهي أخذ مال على جهة الخفية» ومع ذلك لم يوجد الحكم. 

ومن أمثلة هذا مثلاً في التيمم؛ فإن القاعدة: أنه لا يجوز للمرء أن يصلٍ بدون وضوء مع 
حضور الماء» لكن المريض الذي يتضرر بالوضوء نجيز له أن يصللٍ بدون وضوء. مع أن العلة 
للمنع من الصلاة بدون وضوء موجودة وهي وجود الماء» لكن تخلف الحكم وهو المنع من 
الصلاة بدون وضوء. لماذا؟ لورود الدليل من الشارع؟ فهذا يقال له رخصة. 
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[قال الشافعي: فكان بيع الرطب بالتمر 
رسول الله أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يبسء. وقد نهى عن التمر بالتمر إلا مثلا 
بمثل» فلما نظر في المتعقب من نقصان الرطب إذا يبسء كان لا يكون أبدًا مثلا 
بمثل» إذ كان النقصان مغيبًا لا يعرف. فكان يجمع معنيين: أحدهما التفاضل في 
المكيلة؛ والآخر المزابئة» وهي بيع ما يعرف كيله بما يجهل كيله من جنسهء فكان 

فلما رخص رسول الله يي في بيع العرايا بالتمر كيلا لم تعدوا العرايا أن تكون 
رخصة من شيء نهي عنه أو لم يكن النهي عنه عن المزابنة والرطب بالتمر إلا 
مقصودًا بهما إلى غير العراياء فيكون هذا من الكلام العام الذي يراد به الخاص]. 


قال الشافعي بَوكلنََه: (فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه)؛ لورود النهي» والعلة: أنه 
ينقص إذا يبس» ومن القواعد أن بيع التمر بالتمر لابد فيه من التماثل» وبيع الرطب بالتمر لا 
يوجد تقاثل» أو لا يعلم وجود التساوي بينهما؛ فكان فيه معنى الربا؛؟ فكان منهيًا عنه لهذين 
المعنيين: التفاضلء وكونه من المزابنة؛ فلما رخص رسول الله َك في العرايا حينئذ نقول: 
هذا محصوص من عموم النهي. 
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توجه يشبه امعنى الذي قبله. 

وأخبرنا سعيد بن سالم با او وا لا ل 
أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام فك أنه قال: قال لي 
رسول الله 1942: (ألم أنباء أو ألم يبلغنى» أو كما شاء لله من ذلك: أنك تبيع 
الطعام؟) قال حكيم: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله يََتَي: (لا تبيعن طعاما 


تى نشكريه ود 5 تستوفيه)”"'. 


أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء ذلك أيضًا عن عبد الله بن 
عصمة عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن البى 2212 ". 

أخبرنا الثقة عن أيوب بن أبي تميمة عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام 
قال: (نهاني رسول الله يَنق عن بيع ما ليس عندي)”". 

يعنى بيع ما ليس عندك, وليس بمضمون عليك. 

أخبرنا ابن عبيئة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن 
عباس ذَلقهُ قال: «قدم رسول الله ظ© المدينة وهم يسلفون في التمر السنة 
والسنتين» فقال رسول الله يَِخدَني: (من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
وأجل معلوم)'". 


,)50945( وأحمد (215759., والطحاوي (27”8/5)» والطبراني‎ .)570١( مجهول. أخرجه النسائي‎ )١( 
.0٠١ /0 والبيهقي‎ 

(؟) حسن» أخرجه أحمد (20615). والطيالسي »)١515(‏ والنسائي (5507))» وابن حبان (5947), 
وعبد الرزاق »)١57١5(‏ والبيهقي 711/5 والخطيب /١١‏ 570» وابن الجارود (2507»: والطحاوي 
(0719)» والطبراني »)79٠1(‏ والدار قطني 7/ ."91١‏ 

() صحيح؛ أخرجه أبو داود :)70٠07(‏ والترمذي :)١777(‏ والنسائي (4117): وابن ماجه (/71/1). 


(5) أخرجه البخاري (*77051)) ومسلم .)١555(‏ 


وقال: غيري قد قال ما قلت. وقال: (أو إلى أجل معلوم)"'". 

قال: فكان نهي البى © أن يبيع المرء ما ليس عنده. يحتمل أن يبيع ما ليس 
بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما فيه» ويحتمل. أن يبيعه ما ليس 
عنده: ما ليس يملك بعينه» فلا يكون موصوفا مضموئًا على البائع يؤخذ به. ولا في 
ملكه؛ فيلزم أن يسلمه إليه بعينه» وغير هذين المعنيين. 

فلما أمر رسول الله من سلف أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل 
معلوم؛ أو إلى أجل معلوم: دخل هذا بيع ما ليس عند المرء حاضرًا ولا مملوكا حين 
باعه. 

وا كان هذا مضموئًا على البائع بصفة يؤخذ بها عند محل الأجل؛ دل على أنه 
إنما نهى عن بيع عين الشيء في ملك البائع» والله أعلم]. 


أورد المؤلف مثالاً آخر في النهي العام الذي ورد عليه دليل من كتاب أو سنة يوضح 
معناه» وذلك في البيوع» وهو ما ورد في حديث حكيم بن حزام قَقُهُ أن النبي عَنقي قال: (لا 
تبيعن طعامًا حتى تشتريه وتستوفيه)» وفي بعض الألفاظ قال: (لا تبع ما لا تملك)؛ يعني ما لا 
تملك بيعه؛ فهنا مهى النبي ععَه عن بيع الطعام قبل قبضه. وورد في سياق آخر قال: (نهاني 
رسول الله يكوه عن بيع ما ليس عندي)؛ فهذا ظاهره أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع لحظ نفسه 
سلعة لا يملكهاء ثم ورد في الحديث الآخر أنه رخص في السلم, والسلم: أن يبيع سلعة 
)١(‏ عند مسلم (5 030 وأبي دواد (75577): والترمذي (١١171١).؛‏ وابن ماجه »)2578٠0(‏ والنسائي 


(651) إإلى أجل معلوم ]ء و يذكرها البخاري وقال الدارمى (5؟517): «وقد كان سفيان يذكره 
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موصوفة في الذمة لم يملكها بعد» وقد تكون لم توجد بعد؛ لحديث ابن عباس: «من سلف 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم»» وبعض الرواة قال: (إلى أجل معلوم»» 
ولكن الإمام الشافعي قال: (حفظي «وأجل معلوم»). ومن هنا لابد أن نفسر حديث نبي 
الإنسان عن بيعه ما ليس عنده بأن المراد: في السلع المعينة» وليس في السلع الموصوفة في 
الذمة» ولذا قال: النهي (يحتمل: أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند 
تبايعهم| فيه. ويحتمل: أن يبيعه ما ليس عنده)؛ أي مالا يملكه بعينه» أو (ما ليس يملك بيعه؛ 
فلا يكون موصوفًا مضمونًا على البائع)» وبالتالي نجمع بينههما بهذا المعنى» بأن حديث النهي 
هو في السلعة المعينة» وأما حديث جواز السلم فهذا هو في الملوصوف في الذمة. 

وينسب إلى الشافعية أنهم أجازوا في السلم أن يكون حاضرًاء والجمهور يوجبون أن 
يكون المبيع في السلم مؤجلا. 
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غير ملكه. لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن يراها المشتري. 

قال: فكل كلام كان عامًا ظاهرًا في سنة رسول الله َنَي فهو على ظهوره 
وعمومه. حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله ين بأبي هو وأمي يدل على أنه 
إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعضء كما وصفت من هذا 
وما كان في مثل معناه. 

ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههماء ما وجدوا لإمضائهما وجهاء 
ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضياء وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا 
معاء أو وجد السبيل إلى إمضائهماء ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر. 

ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف. ما كان لهما وجهًا يمضيان معاء إنما المختلف 
ما لم يمض إلا بسقوط غيره؛ مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحدء هذا يحله 
وهذا يحرمه]. 


قال المؤلف: (وقد يحتمل أو يكون النهي عن بيع العين الغائبة كانت في ملك الرجل أو في 
غير ملكه؛ لأنها قد تهلك. و تنقص قبل أن يراها المشتري)» وهذا يعيدنا إلى القاعدة السابقة 
وهي: أن الأصل في النواهي أن تكون عامة لجميع أفرادها وصورهاء ولجميع الأشخاص. 
وأن تكون على ظاهرها؛ فلا يترك ظاهرها ولا عمومها إلا لدليل ثابت عن النبي 22 
ويلزم أهل العلم أن تُجْروا أخبار النهي على وجوههاء وعلى دلالتها ما وجدوا لإمضائها 
وجهاء وبالتالي إذا وجد دليلان يظن تعارضها؛ فلا يحسن الحكم بالترجيحء بل لا بد أن 
نبحث أولا عن طريق الجمع» ولذلك قال: (لا يعدونهم) مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا)؛ 
بأن يحمل أحدهما على محل غير محل الآخرء ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما دام أنه 
يوجد وجه يمكن أن يجمع بينهم| به. 
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فقلت له: يجمع نهيه معنيين: 

أحدهما: أن يكون الشيء الذي نهى عنه محرماء لا يحل إلا بوجه دل اللّه عليه في 
كتابه» أو على لسان نبيه. 

فإذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرمء لا وجه له غير التحريم» 
إلا أن يكون على معنى كما وصفث]. 


تقدم في الكلام عن مدلول النهى حيث قال المؤلف: بأن الأصل في النواهي أن نجعلها 
دالة على معالٍ: 

أوها: أن تكون عامة» وبالتالي لا تستثني شيئًا من أفرادها إلا لدليل. 

الثاني: أن تكون النواهي دالة على التحريم؛ فلا تنفي التحريم عن مدلول النهي إلا إذا دل 
عليه دليل؛ فالنهي عن فعل يجعله محرمّاء لا وجه له غير التحريم إلا أن يكون هناك دليل 

الثالث من الدلالات: دلالة النهى على الفساد. بحيث إذا نمبى عن شىء؟؛ فإنه يدل على 
فساده. بحيث لا يترتب عليه آثار المباح أو المشروع. 


2 2 


يدانه 


شرح الرسالي للإمام الشافعي 0000008000777 ل 

[قال: فصف لي هذا الوجه الذي ب بدأت بذكره ا بمثال يدل على ما 
كان في مثل معناه. 

قال: فقلت له: كل النساء محرمات الفروج.ء إلا بواحد من المعنيين: النكا 
والوطء بملك اليمين» وهما المعئيان اللذان أذن الله فيهماء وسن رسول الله كيف 
التكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله. فسن فيه وليًا وشهودًا ورضا من المنكوحة 
الثيب» وسئته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا المتزوج» لا فرق بينهما. 

فإذا جمع النكاح أربعًا: رضا المزوجة الثيبء والمزوج» وأن يزوج المرأة وليها 
بشهود؛ حل النكاح, إلا في حالات سأذكرها إن شاء الله. 

وإذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسداء لأنه لم يؤت به كما سن 
رسول الله فيه الوجه الذي يحل به النكاح. 


مثل المؤلف لهذا بأمثلة فقال: الأصل في النساء أنبن محرمات الفروج إلا بعقد نكاح أو 
بوطء بملك يمين. 

وهناك شروط لعققد النكاح لا بد من وجودها. 

ومن ذلك: الولي» والشهودء ورضا الزوجء ورضا الزوجة فإذا وجدت هذه الشروط في 
العقد؛ فحينئذ يكون العقد صحيحًا تترتب عليه آثاره» وأما إذا نقص منها واحد من هذه 
الأمور كان العقد فاسداء وبالتالي لا تترتب عليه آثار العقد الصحيح. 

تلاحظون أن المؤلف سمى هذا العقد: عقدًا فاسدًا؛ لأنه كالجمهور لا يفرقون بين الفاسد 
والباطل. 
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022230-86 ووججبجسااا 00838888 شرح الرسالت للإمام الشافعي ددن 

[ولو سمى صداقا كان أحب إلي. ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق. لأن 
الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهرء وهذا مكتوب في غير هذا الموضع. 

قال: وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية» لأن كل واحد منهماء فيما يحل به 
ويجحرم. ويجب لما وعليهاء من الخلال والحرام والحدود. سواء. 

والحالاات الننى لو أتي بالتكاح فيها على ما وصفت أنه يجوز النكاحء فيما لم ينه 
فيها عنها من النكاح. فأما إذا عقد بهذه الأشياء كان التكاح مفسوخاء بنهي الله في 
كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات نهى عنهاء فذلك مفسوخ]. 


يبقى عندنا مسألة الصداق؛ فإن الصداق ليس شرطً في العقد. ولكنه أثر من آثاره؛ فإن كان 
الصداق مسمىء وكان مباحًا رتبنا ذلك الصداق على عقد التكاح؛ فإذن الصداق ليس من صلب 
العقدء وإنماهو أثر من أثاره» وبالتالي لو كان الصداق منهيًا عنه؛ فإنه لا يدل على فساد العقد؛ لأن 
النهي هنا ليس عن جزء من أجزاء هذا العقد وبالتالي لو تزوجها على أن يعطيها خمراء قلنا: المهر 
فاسد فنلغيه» ولكننا لا نلغي العقد ونوجب مهر المثل؛ لأن النهي عن المهر هنا ليس نهيًا عن أصل 
العقد؛ إذ المهر ليس ركنا من أركانه» بل هو أثر من أثاره» كذلك لا يفسد النكاح بترك تسمية 
الصداق» ومما يدل على ذلك: أن الله قد أثبت النكاح في كتابه بغير ذكر المهر. 

وما تقدم من الأحكام عام يشمل جميع عقود النكاح؛ سواء كانت المرأة شريفة أو دنية» أو 
كانت كبيرة أو صغيرة» عاقلة أو مجنونة» وكأن المؤلف يشير إلى خلاف بعض أهل العلم الذي 
أوجب الولي في نكاح الشريفة دون الدنية» وبالتالي إذا كان العقد مكتمل الأركان والواجبات» 
وليس فيه نبي عائد إلى ذات العقد؛ فإن العقد يكون صحيحًا تترتب عليه آثاره» أما إذا كان العقد 
قد وقع على صفة منهي عنها متعلقة بذات العقد» أو بركن من أركانه؛ فحينئذ يعد ذلك النكاح 
غير منعقدء وقال المؤلف: بأنه يكون مفسوحاء وني هذا الكلام نظر؛ فإن الفسخ لا يكون إلا بعد 
الانعقاد. وهو المؤلف يرى أنه أصلاً لم ينعقد» وبالتالي لم تنبت شت أحكامه. 


شرح الرسالت للإمام الشافعي جائل”. #١‏ ثتتك# ل إماَنٍح بصم01000000000000040ة] ورم امه 

[وذلك: أن ينكح الرجل أخت ا وقد نهى الله عن و ينهماء 5 
ينكح الخامسة, وقد انتهى الله به إلى أربع» فبين الي ع أن انتهاء اللّه به إلى أربع 
حظر عليه أن يجمع بين أكثر منهنء أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتهاء وقد نهى 
البى 2 عن ذلك. وأن ينكح المرأة في عدتها. 

فكل نكاح كان من هذا لم يصح. وذلك أنه قد نهي عن عقده. وهذا ما لا 
خلاف فيه بين أحد من أهل العلم. 

ومثله والله أعلم أن البى 22 نهى عن الشغارء وأن البى #622 نهى عن نكاح 
المتعة» وأن الني #2 نهى الحرم أن ينكح أو ينكح. 

فنحن نفسخ هذا كله من النكاح؛ في هذه الحالات التى نهى عنهاء بمثل ما 
فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبله. 

وقد يخالفنا في هذا غيرناء وهو مكتوب في غير هذا الموضع 

ومثله: أن ينكح المرأة بغير إذنهاء فتجيز بعد. فلا يجوزء لأن العقد وقع منهيًا 


عنيه. 


مُث المؤلف لذلك بأمثلة منها: أن ينكح الرجل أخت زوجته؛ فإن الله قد نبى عنه. 
وبالتالي لا ينعقد هذا العقد» ومثله لو نكح خامسة؛ فإنه قد أقت المباح في النكاح بأربع من 
النساء» ومثله نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها؛ فهذه الأنكحة منهي عنها باتفاق أهل 
العلمء وبالتالى فإن النهي يدل على الفساد. 

ومثل ذلك أيضًا ما يتعلق بالنهي عن نكاح الشغار» ونكاح البدل: بأن يزوجه موليته على 
أن يزوجه الآخر موليته» ومثله أيضًا نكاح المتعة وهو النكاح المؤقتء ومثله نكاح المحرم؛ 
لأن النبي عت نبى المحرم أن يكح أو يُنكح؛ فهذه الأنواع من النكاح لم ينعقد النكاح فيها 
أصلاً» وبالتالي لا يقال بأنها تفسخ؛ لأن النكاح أصلاً لم ينعقد. 
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بعض هذه المسائل قد وقع فيها خلاف مثل: نكاح المحرم» ومثل هذا أيضًا مسالة نكاح 
المرأة بدون أن تستأذن ثم تجيز» وذلك بأن يكون الحال أنه تقدم خاطب كفؤ للولي فزوجه 
بدون أن تعلم المرأة» ثم لما علمت أذنت وأجازت؛ فحينئذ هل يصح هذا العقد لكون المرأة 
قد رضيت وأذنت بهذا العقد. ونقول بأن الإجازة اللاحقة كالإجازة السابقة؟ 

الجمهور قالوا بأن هذا العقد لا ينعقد لعدم وجود الإجازة؛ فالشرط يشترط أن يكون 
مناننا: 

قال الحنفية: بتصحيح هذا العقدء وتبعهم بعض أهل العلم. 


كن 


شرح الرسالي للإمام الشافعي لك 1 اع كك ل 
[ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله 8222 من بيع الغررء وبيع الرطب بالتمر إلا 
في العراياء أو غير ذلك ما نهى عنه. 
وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره؛ إلا بما أحل به» وما أحل به من 
البيوع ما لم ينه عنه رسول الله ولا يكون ما نهى عنه رسول الله 22 من البيوع 
محلاً ما كان أصله محرمًا من مال الرجل لأخيه. ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه 
نحل محرماء ولا تحل إلا بما لا يكون معصية. وهذا يدخل في عامة العلم ]. 


قال المؤلف: ومثل هذا ما مبى عنه رسول الله كك من بيع الغررء وبيع الرطب بالتمر؛ 
فهذه البيوع النهي فيها عن ذات العقد؛ فيدل على فسادها وعدم انعقادها. 

قال المؤلف: (وذلك أن أصل مالٍ كل امرئ محرم على غيره إلا بها أحل به» وما أحل به من 
البيوع لم ينة عنه رسول الله يَخق)» فعقد المؤلف استدلالاً على دلالة النهي على الفساد قال: 
مادام أن الشرع نهى عنه؛ فحينئذ يكون فاسدًا لا تترتب عليه آثاره» إذ لو كان العقد المنهي 
عنه ما تترتب عليه آثاره لكان إغراءً للناس على ارتكاب المحرمات» ومخالفة النهي» وهذا 


ان 


[فإن قال ال قال : . ما دي الماح الذ الذي نهي مره فيه عن شيء., وهو يخالف 7 
الذي ذكرت قبله؟ 

فهو إن شاء الله مثل نهي رسول الله يتك أن يشتمل الرجل على الصماءء وأن 
يحتبى في ثوب واحد مفضيًا بفرجه إلى السماءء وأنه أمر غلامًا أن يأكل ما بين يديه. 
ونهاه أن يأكل من أعلى الصحفة» ويروى عنه» وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا أنه 
نهى عن أن يقرن الرجل إذا أكل بين التمرتين» وأن يكشف التمرة عما في جوفهاء 
وأن يعرس على ظهر الطريق 

فلما كان الثوب مباحا للابس», والطعام مباحًا لآكله. حتى يأتي عليه كله إن 
شاء. والأرض مباحة له إذا كانت للّه لا لآدمي وكان الناس فيها شرعاء فهو نهي 
فيها عن شيء أن يفعله. وأمر فيها بأن يفعل شيئًا غير الذي نهي عنه. 

والنهي يدل على أنه إنما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء مفضيًا بفرجه غير 
مستتر؛ أن في ذلك كشف عورته؛ قيل له يسترها بثوبه» فلم يكن نهيه عن كشف 
عورته نهيه عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبسه. بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته. 

ولم يكن أمره أن يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعامء إذا كان مباحا له 
أن يأكل ما بين يديه وجميع الطعام إلا أدبًا في الأكل من بين يديه. لآنه أجمل به عند 
مؤاكله» وأبعد له من قبح الطعمة والنهم» وأمره ألا يأكل من رأس الطعام؛ لأن 
البركة تنزل منه له» على النظر له في أن يبارك له بركة دائمة يدوم نزوها له وهو 
يببح له إذا أكل ما حول رأس الطعام أن يأكل رأسه. 

وإذا أباح له الممر على ظهر الطريق فالممر عليه إذ كان مباحًا؛ لأنه لا مالك له 
يمنع الممر عليه فيحرم بمنعه: فَإِئما نهاه لمعنى يثبت نظرا له فإنه قال: «فإنها مأوى 
الموام» وطرق الحيات»»؛ على النظر له لا على أن التعريس محرم» وقد ينهى عنه إذا 
كانت الطريق متضايقًا مسلوكاء لأنه إذا عرس عليه في ذلك الوقت منع غيره حقه 
في الممر]. 


ذكر المؤلف أن بعض أنواع النهي لا تدل على الفساد. وهذا يمكن أن يكون في النهي 
الخارج عن ذات المنهي وأجزاته » ى) مثلنا في النهي عن النكاح المشتمل على المهر المحرم؛ فإن 
المنهي عنه خارج العقد. وقد مثل المؤلف له باشتتمال الصماء في الصلاة» واحتباء الرجل في 
ثوب واحدء وأمر الغلام أن يأكل ما بين يديه» ونحو ذلك فإن النبي ل م يأمر هذا الغلام 
بأن يلفظ ما أكله. وهذا الطعام قد وضعه صاحبه؛ وأذن فيه للحاضرين أن يأكلوا؛ فالأصل 
ألا يأكلوا إلا على الوجه الشرعيء وبالتالي إذا كان بعض أفعاله مخالمًا للوجه الشرعي فإنه 
يكون منهيًا عنه» فهل يدل هذا على فساد الهبة التي وهبها صاحب الطعام؟ نقول: لا يدل على 
الفساد لآن النهي هنا عن فعل خارج عن العقد؛ فإن طريقة تناول الطعام هذه ليست متعلقة» 
أو لا يتعلق بها عقد الحبة» بل هي فعل خارج عن العقد فلا يدل على الفساد. 

ومثل هذا النهي عن القران بين التمرء والنهي عن كشف التمرة عما في جوفهاء والنهي أن 
يعرس على ظهر الطريق. 

والتعريس المراد به: النزول آخر الليل؛ فقد نهى النبي عَتكُيه عن ذلك. 

وقد فسر المؤلف كون هذه النواهي لم تقتض الفساد: بأن الأصل في الإباحة لازال باقيًا فيها. 
وقال: الأصل في الثوب إباحته للبسء» والأصل في الطعام إباحته للأكل» والأصل في الأرض 
إباحتها للنزول؛ وبالتالي فإن النهي هنا لم يقتض فسادّاء لكن ى) تقدم الصواب أن عدم اقتضاء 
النهي للفساد في هذه الأمور لكونها آثارّا أو لكونها خارجة عن ذات الفعل المشروع. 

ضرب المؤلف لذلك أمثلة في هذا الباب وقال: بأنه (إذا أباح له الممر على ظهر الطريق 
فالممر عليه إذ كان مباحا؛ لأنه لا مالك له يمنع الممر عليه فيحرم بمنعه, فإنم| نهاه لمعنى) يعود 
إليه؛؟ يعني كأن المؤلف يقول: النهي إذا كان لمصلحة المكلف المنهي؛ فحينئذ لا يقتضي النهي 
فسادًا؛ لأنه بمثابة من تنازل عن بعض حقه. وهذا فيه نظر؛ فإن جميع أوامر الشرع ونواهيه قد 
شرعت لأمور منها: تحقيق مصالح العباد ونفي المفاسد عنهمء فلو قلنا بها سبق للزم عليه أن 
تكون جميع النواهي غير دالة على الفساد. 


١ 000000000‏ :الالالال 0000000 000300373373753 شرح الرسالت للإمام الشافعحي ةلله 
فزن : قال 0 فما اي ا 
قيل له: من قامت عليه الحجة يعلم أن النبى كي نهى عما وصفناء ومن فعل 
ما نهي عنه وهو عالم بنهيه؛ فهو عاص بفعله ما نهي عنه» وليستغفر اللّه ولا يعود. 
فإن قال: فهذا عاص» والذي ذكرت 5 الكتاب قبله 5 النكاح والبيوع عاص» 
فكيف فرقت بين حالهما؟ 
فقلت: أما في المعصية فلم أفرق بينهماء لأني قد جعلتهما عاصيين» وبعض 
فإن قال: فكيف ل تحرم على هذا لبسه. وأكله. وغمره على الأرض بكعصيته. 
وحرمت على الآخر نكاحه وبيعه بمعصيته؟ 
قيل: هذا أمر بأمر في مباح حلال لهء فأحللت له ما حل له.» وحرمت عليه ما 
حرم عليه» وما حرم عليه غير ما أحل لهء ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه 


قد أقام المؤلف قواعد في أخر هذا الفصل فقال: من قامت عليه الحجة التي يعلم بها أن 
النبي يك نبى عن فعلء ثم فعّل ما نبي عنه وهو عالم بنهيه؛ كان عاصياً بفعله لما نبي عنه. 
وهذا يثبت ما قررناه سابقا من دلالة النهي على التحريم 

ثم اعترض بأنه قد جعل النهي والأعلى التحريم في جميع مواطنه إلا ما ورد فيه دليل 
يصرف النهي عن التحريمء بين في دلالة النهي على الفساد لم تجعل النهي دالاً عليه في جميع 
مواطنه» فكيف يكون نهيان دالين على التحريم» وأحدهما يدل على الفساد دون الآخر. 

وقال: (فإن قال فكيف لم تحرم على هذا لبسه. وأكله. وممره على الأرض بمعصيته), أي ل 
لم تجعل هذا فاسدًا (وحرمت على الآخر نكاحه. وبيعه)؛ أي جعلته فاسدًاء والجواب أن 
النكاح والبيع لا آثار؛ فإذا حكمنا عليهم| بالفساد؛ منعنا آثارهماء بين المنهيات الأولى ليس لما 
آثار» أو كان الفعل المنهي عنه خارجًا عن العقد, وبالتالي لا يحكم عليها بأنها فاسدة. 


[فإن قيل: فما مثل هذا؟ 

قيل له: الرجل له الزوجة والجارية» وقد نهي أن يطأهما حائضتين وصائمتين. 
ولو فعل لم يحل ذلك الوطء له في حاله تلك. ولم تحرم واحدة منهما عليه في حال 
غير تلك الحال. إذا كان أصلهما مباحًا وحلالا. 

وأصل مال الرجل محرم على غيره إلا بما أبيح به مما يحل» وفروج النساء 
محرمات إلا بما أبيبحت به من النكاح والملك. فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع منهيا 


المسلمين» أو ما هو في مثل معناه. 
قال: وقد مثلت قبل هذا: النهي الذي أريد به غير التحريم بالدلائل» فاكتفيت 
من ترديده»ء وأسأل الله العصمة والتوفيق]. 


مثل لهذا ب: (الرجل له زوجة وجارية وقد نبي أن يطأهما حائضتين وصائمتين» ولو فعل 
لم يحل ذلك الوطء له قي حاله تلك)» ومع ذلك لا (تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك 
الحال)؛ فهذا الوطء لم يقتضٍ فساد عقد النكاح؛ لأنه خارج العقد» ومثل هذا ما ذكره بقوله: 
الأصل في مال الرجل عدم جواز اعتداء غيره عليه إلا بالطرق المشروعة من الإذنء أو العقد. 
أو نحوهاء وهكذا فروج النساء الأصل تحريم وطئهن, ولا تحل إلا بعقد نكاح أو ملك يمين؛ 
فإذا عقد عقدة النكاح على طريق منهي عنه لم يصح ذلك العقد, أو إذا اشترى شراء على 
صفة منهي عنها لذات العقد فحينئذ نقول: بأنه لا تترتب عليه آثاره» وبالتالي لا يحل له ما 
كان محرما قبل العقد. 

يبقى هنا ما يتعلق بمستئنيات هذا الأصل؛ فهذا شرح ما ذكره المؤلف ننه تعالى من 
أبواب النهي. 


ني ني نت 
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نبدأ بذكر ما يتعلق بالعلم وأنواعه» ومن خلال ذلك نتحدث عن فرض الكفاية وفرض 
العين» ونتحدث عن أخبار الآحاد من جهة شروطها وأحكامها. 

والناس يُعرفون العلم بأنه: معرفة المعلوم على ما هو عليه؛ يعني تكون المعرفة مطابقة 
للواقع. 

وهناك من يشترط في العلم: أن يكون عن دليل» ويسمون ما ليس عن دليل اعتقادا. 

وهناك من يشترط في العلم: أن يكون جازمّاء ويجعلونه في مقابلة الظن الذي هو غير 
جازم» وهناك أيضًا اصطلاحات فيم| يتعلق باسم العلم» لكن إذا نظرنا إلى كلمة العلم في 
الكتاب والسنة وجدنا أن المراد بها: معرفة الوحي النازل من عند رب العزة والجلال» ولذلك 
كما في النصوص في قوله تعاللى: (١‏ سك اله أَنَه لا إِلَهَإِلَاهُوَ وَالْمَلتَِكَه ولوأ اله 4؛ فهنا كلمة 
العلم المراد بها: العلم بالوحيء ومثل هذا أيضًا النصوص الأخرى التي فيها هذه الكلمة 
ونوا للم وَيْلَحَكُمْ واب لله حَيلمَنَ ام وَعَمِلَ صلا 4» ومثل قوله عز 
وجل: إلا مَِْبَمْدٍ مَاجَاءَهُمُ آلْعِامُ يْفَيا بََِهُمَ 4؛ يعني جاءهم ونزل عليهم الوحي؛ وعلموا 
بعلوم الشريعة. 

ولعل منشأ هذا: أن الألف واللام هذه للعهد. وكل يتكلم ب| هو معهود عنده؛ فكلمة 
العلم في النصوص وعند أهل العلم من علماء الشريعة لا يريدون بها إلا معرفة الوحي النازل 
من عند رب العزة والجلال» ومن ثم فإن هذه الكلمة في الأصل تطلق على هذا المعنى. 


« وَقَالَ اليرت 


شرح الرسالي للإمام الشافعحي انه ا لام 1 

[قال الشافعي: فقال لي قائل: ما شاي 59 يجب ل ا ف الل 

فقلت له: العلم علمان: علم عامة» لا يسع بالعًا غير مغلوب على عقله جهله. 

قال: ومثل ماذا؟ 

قلت: مثل الصلوات الخمسء وأن لله على الناس صوم شهر رمضان» وحج 
البيت إذا استطاعوه. وزكاة في أموالهم» وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة 
والخمرء وما كان في معنى هذاء ما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه» ويعطوه من 
أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه. 

وهذا الصنف كله من العلم موجود نصًا في كتاب الله وموجودًا عامًا عند أهل 
الإسلام» ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم, يحكونه عن رسول الله يلت ولا 
يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. 

وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبرء ولا التأويل» ولا يجوز فيه 
التنازع ]. 

المؤلف قسم العلم إلى نوعين: 

أوهما: (علم عامة)؛ يجب على كل إنسان أن يكون عانًا به» ومن أمثلة ذلك ما يتعلق 
بالصلوات الخمسء ووجوب أركان الإسلام» وتحريم المحرمات المشهورة؛ كالزناء والقتل» 
والسرقة» ونحو ذلك. 

ومن صفة هذا القسم: أن تكون الأدلة عليه أدلة قاطعة» بحيث تكون من نص الكتاب» 
أو يكون قد وقع عليه إجماع الأمة عصرًا بعد عصرء بحيث ينقله الكثرة من علمائهم عن 
أمثالهم إلى رسول الله تك وهذا ما يعرف عند أهل العلم بالتواتر» ولذا فإن قوله: (ينقله 
عوامهم)؛ ليس المراد به من يقابل العلماء» وإنم| يراد به الكثرة الكاثرة» وهذا العلم من أحكامه 
أنه: (لا يمكن فيه الغلط من الخبر)» وأيضًا لا تؤول أخبارهء ولا يصح ولا يجوز أن يقع 


التنازع فيه بين العباد. 
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[قال: فما الوجه الثاني؟ 

قلت له: ما ينوب العباد من فروع الفرائضء وما يخص به من الأحكام وغيرهاء 
مما ليس فيه نص كتابء ولا في أكثره نص سنة» وإن كانت في شيء منه سنة فإنما 
هي من أخبار الخاصة؛ لا أخبار العامة» وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك 
قياسا]. 


ذكر الإمام الشافعي ننه القسم الثاني: وهو ما لا يكون له تلك الخاصية من العلم 
العام» وإنها هو من علم المخصوصء ومثل هذا مثل (ما ينوب العباد)؛ أي ما يأتيهم من 
فروع الفرائكض؛ سواء الواجبات أو المواريث» أو ما يخص به بعضهم من الأحكام. 

ومن طبيعة هذا القسم: أنه ليس فيه نص قاطع من الكتابء ولا في أكثره أيضًا نص سنة 
نبوية واردة عن النبي غَتك ومن ثم يكون هذا القسم من أقسام أخبار الخاصة من العلماء» 
وليس مما يشتهر في عموم الأمة. 

ومن خاصية هذا القسم: أنه يحتمل أن يكون ظاهره غير مراد ويكون المراد منه ما يقابل 
الظاهر»ء ويمكن أن يعرف بواسطة الأقيسة وغيرها. 

وبعض أهل العلم قال: بأن التقسيم الصحيح للعلم باعتبار كل مكلف وحده. ومن ثم 
قالوا: بأن كل عبد مكلف وواجب عليه أن يكون عالماً بأحكام الله عز وجل في أفعاله. 
وبالتالي يكون هذا النوع من فروض الأعيان في حقه» وأما ما زاد عن ذلك فإنه من فروض 
الكفايات. 

إذن العلم الشرعي: منه ما هو فرض عين؛ يجب على الناس أن يعلموه جميعًاء وهناك 
فروض كفاية بحيث إذا وجد في الأمة من يعرف حكم الله في هذا النوع كفى» لكن يبقى 
عندنا الضابط في القسمين: 


شرح ١‏ لرسالي للؤمام الشافعي ننه 1 


فمنهم من يقول: علوم فرض العين هي: العلوم العامة التي تنتشر في الأمة» وتكون ما 
يعلم من دين الإسلام بالضرورة. 

المنهج الثاني يقول: بأن المعول عليه في هذا الباب حاجة العبد؛ فمن كان محتاجا إلى العلم 
بمسألة وتتعلق الأحكام الشرعية بأفعاله فيها؛ فإنه يتعين عليه العلم بتلك المسائل» وأما من 
لا تتعلق به تلك المسائل فإنه لاا يكون فرض عين في حقه. وإنم| يكون فرض كفاية. 
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[قال: فيعدو هذا أن ان واجبًا وجوب العلم قبله؟ أو 0 عن لائي. 
علمه» حتى يكون من علمه متتفلاء ومن ترك علمه غير آثم بتركه» أو من وجه 
ثالث. فتوجدناه خبرًا أو قياسًا؟ 

فقلت له: بل هو من وجه الث. 

قال: فصفه واذكر الحجة فيه؛ ما يلزم منه. ومن يلزمء وعمن يسققط؟ 

فقلت له: هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة ولم يكلفها كل الخاصة. ومن 
احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة أن يعطلوهاء وإذا قام بها من 
خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره من تركهاء إن شاء الله والفضل فيها لمن قام 
بها على من عطلها]. 

ذكر المؤلف أن هذا القسم الثاني ليس مما يتعين وجوب العلم فيه على كل أحدء وأنه ليس 
من باب النوافل المطلقة» بل له وجه ثالث وهو: ما يسميه علماء الشريعة بفرض الكفاية» وقال 
بأنها: (درجة من العلم ليس تبلغها العامة)» ولم يكلف بها جميع الخاصة» ومن كان قادرًا على 
العلم بأحكام الله فيها من الخاصة وجب عليهم ما لا يجب على غيرهم» فهو لا يجب على 
العموم» وإنما يجب على بعض الناس أن يقوموا به بحيث تسد حاجة الأمة في ذلك. ولذا قال 


عن هذا النوع: (إذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج)؛ أي لم يأثم (غيره من 
تركها)» ومن أداها وعمل بها كان له الفضل والأجر. 


2 3 


شرح الرسالت للإمام الشافعي يالك © 
[فقال: فأوجدني هذا خبرًا أو شيئًا في معناه» ليكون هذا قياسًا عليه؟ 
فقلت له: فرض الله الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه. ثم أكد النفير من الجهاد. 
فقال: «إإنَّ لَه أشَكرئ مت الْمُؤيي أنفسهم وأموطلكم يأر ل 
صمل أل هوشتو" معدا كه عن ف ابد وَاانصل والشزكاا وت يق 
ِعَقدوء يت ألو فَاَسْسَشْروا ديع م ألَرِى يحم د بي وَذَلِك هو الْعَوَرُ ألْعَظِيمٌ 4. وقال: 
وكيوا التق ركيت كنَهٌ كما كير ويا َعكيرا َه مع تين 4: 


سح 2 هه د روم مارر عي مودءروو ع رمج ور ا ا ا د د 
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وقال: #فَافَئلوا المشَرِكيت حت وجدتموهر ويخذوهر وأحصروه وأمَعدوأ 


ر_ ال مر دده 1 دروو ب 


َابُوأ وَأقَامُوأ ألصَلْوة وا توأ لكر مَحَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِذَّ لَه عَعُورٌ تَحِيممٌ 4» وقال: « فََيْلُوأ 


7 21 وه بير 00 مره 17 2 1 1 000 
ليت لا يَؤمِنْون بِللَهِ و ل يالوم لآ ولا مُرِمُونَ ما حَرْم أله ورَسْولَه ولا ينوت دين 


لحن من ألدّيت أوثو ا لحكتب حَقَّ بُعْطوأ الْجِرَيَةٌ عن يَرِ وهم مروت 4. 
أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وَكُهُ قال: 
قال رسول الله جَجْك: (لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 


عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّه)"'"']. 


مثل المؤلف لفروض الكفايات بعدد من الأمثلة: المثال الأول في أبواب الجهاد: فإن الله 
عز وجل لم يجعل فرض الجهاد عاما على جميع الناس» وإنما جعله على الكفاية» وعلى أهل 
القدر من ذلك ما ليس على غيرهم, مع أن النصوص قد جاءت بالأمر به قال تعالى: 


«وقنيثوا المت ركيت كَنَه كمَابفلو نك كافَةَ 4» رقال: #تَاكَتْلُوا الْمْتْرِكِينَ 


)١(‏ حسنء أخرجه أحمد (8177)» وابن زنجويه (40)» والبزار (؟7965)»: والطحاوي »)01١١9(‏ وأصله 


عند البخاري (1749): ومسلم (51). 


“ل 


5 م اه ل ارم 
66 ل ثش 
11#13<#10ذ#ذ#3ذ#ذ#ذ#ذ#ذذذخذخذأآأذخذأذذذذذذذذذذذ ل 1ه الرساليى للإمام ١‏ -- 


لل بر ام #و يرم 5 هه .2 5202 يي دبي 7مكعره مم 7 
و0 وَجَرتموهرٌ 4 وقال: 1 قَدِتِلُوأ أ ذيت لا مورت بأللّه وَلا يألو الآخز ولا حَرَمُونَ ما 

| و هه و رم ل سل به 1 ٠.‏ 5 
اللداة لد روات ولك لسر نت دين الحقّ #» ونحو ذلك من النصوصء من مثل قوله تعالى : 


و عه 


يب 0 ل 4 وثولة: 9وَفَمَنوا فى سبل لَه وأعَلموأ أن أله ممِيمٌ 
4 م 4. 


لن ا كن 


[وقال الله جل ثناؤه: ما لي إِدَا قِبِلَ 
روسكو بالكيزة الذي عضت الا 
عَلَ كن تَىءوَرِمِرٌ4» وقال: «آنفِرُوأ حِمَافًا وَثِفَالا وَجَهِدوأ بأمولصسكم وأنف يك في 
سيل الله لِك يلك إنكْسْرٌ تتكمُورت 4. 

قال: فاحتملت الآيات أن يكون الجهاد كله والنفير خاصة منه على كل مطيق 
لهء لا يسع أحدا منهم التخلف عنه. كما كانت الصلوات والحج والزكاة» فلم 
يخرج أحد وجب عليه فرض منها من أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه. لآن عمل 
أحد في هذا لا يكتب لغيره. 

واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلواتء وذلك أن يكون 
قصد بالفرض فيها قصد الكفاية» فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جوهد من 
المشركين مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضلء وتخرجا من تخلف من المأثم. 


0 5 5 سُْ 3 م عط 2 ماصحوس مه وه ص يدس م أ 
وم يسوي الله بينهماء فقال الله: مالا وى الْمَعِدونَ من الْمَؤْمِرينَ حير أَوْلي ألصرر وَالْهِدُونَ 


5“ 2د كيم اس لع 4 1-458 معو ))] 2 ء ىل سم مم ع رك ل 2 
فى سبيل الله يِأَمُوئا وَأنَفْسهمَ فضل الله المجَهدِينَ أَمَولهِمَ وَأَنفسهمٌ عل الْمْعِدِينَ درجة ولا وعد اله 


لْلْسَيَ وَمصَلَأَنَه مهن عَلَ الْمَعِدِنَ أَجرًا عَظِيمًا 4 فأما الظاهر في الآبيات فالفرض على 
قال: فأبن الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية أخرج المتخلفين من 
+٠‏ 0 
المأأثم ' 
فقلت له: ف هذه الاية. 
قلت: قال الله: «وكلا وَحَدَ أنه لَمَىَ 4؛ فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على 
الإيمان» وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدينء ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا 
غيرهم كانت العقوبة بالإثم إن لم يعفو اللّه أولى بهم من الحسنى]. 


2 
اكه ١‏ هه ثلا ١‏ يل )ا .*» ب 0 
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ا ا 20 سر ع سا 2 ماهر لشافحي مو اللييه 
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قال تعالى: لأنْفِرُوأ جْمَاًا وَيِصَالَا وجنهِدُوأ يأَمولِكْمْ وَأَشيِكُمْ4؛ فهذه الآيات يحتما 


أن تكون خطابا للعموم لكل شخص من المسلمين» ويحتمل أن يكون المراد بها بعض أهل 
الإسلام» ويكون الوجوب فيها على سبيل الكفاية. 

ولذا قال الإمام الشافعي: هذه الآيات تحتمل أحد أمرين: 

الأول: أن يكون الجهاد كله والنفير واجبّا على كل مطيق لهء بحيث لا يسع أحدًا منهم 
التخلف عنه؛ كما في الصلوات الخمس ونحوها. 

ويحتمل احتمال آخر: أن يكون وجوبها على الكفاية؛ (فيكون من قام بالكفاية فيه هذا 
الواجب مؤديًا أو مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضل).» وحيئئذ يكون له فضل على بقية الأمة 
بحيث رفع عنهم لحوق الإثم بهم» ولذلك جعل الله عز وجل هذا حكن في الأمة» ولم يسو بين 
الطائفتين» ولم يؤثم أحداً من الطائفتين فقال سبحانه: طلا يسّْوى الْفهدُودٌ ون الْمَُمِينَ حر ولي 
ألصّرَرِ وَألْهِدُوف سيل اله يأمَولِهِمَ وَأَنفِمَ 4؛ فنفى وجود التساوي» وفضل المجاهدين فقال: 
لولمه جهن عل لعن برا عَظِيمًا 4 انظر لقوله: «ولا ود َه سق 4؟ إذن بقية 
الأمة ممن لم يجاهد لم يأثم لوجود من قام بهذا الفرض الشرعيء قال تعالى: «وَظَا وَعَدَ لَه 
لْْسَّىٌَ 4؛ والمعنى أن المجاهدين لهم فضل على القاعدين وأن القاعدين لا يأثمون بتخلفهم 


إذا غزا غيرهم. 
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[قال: فهل تجد في هذا غير هذا؟ 


5 5 ّ نُْ ره توم عو" ار 6 عه 
قلت: نعم. قال الله: وما كات المؤمنون ينفرواً حكافة ولا تَفَرَمِن م رقو ينهم 


2 ل سم ص ير وا وس - ع )> سارح اس لس س | يس كوم مدير ٠‏ 
طأيفة لِسَنَفْقَهوا في الدِسِنِ ولمسنذروا قومهم إذا رجعوا إِلَهِمٌ لَعَلَهُمْ يِحَدْروتَ4. وغزا رسول 


اللّه وغزى معه من أصحابه جماعة وخلف أخرىء. حتى تخلف [ص:7"5] علي 
بن أبي طالب" في غزوة تبوك» وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة: 
اتَلوْكَانهَرَ كل وَرْفَوَ مَنَهُمَ طَيفَةٌ 4» فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعضء وأن 
التفقه إنما هو على بعضهم دون بعضء وكذلك ما عدا الفرض في عظم الفرائض 
التى لا يسع جهلهاء والله أعلم. 

وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودًا به قصد الكفاية فيما ينوب. فإذا قام به 
من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم» ولو ضيعوه معًا خفت 
ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأئم» بل لا أشكء إن شاء الله» لقوله: «إلَ 
لنفِروا يمَوْبَكْمَ عَدَابًا ألما 4. 

قال: فما معناها؟ 

قلت: الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهمء ونفير بعضهم إذا 
كانت في نفيره كفاية يخرج من تخلف من المأثم» إن شاء الله. لأنه إذا نفر بعضهم 
وقع عليهم اسم (النفير)]. 

المثال الثاني لفرض الكفاية: في طلب العلم؛ فإن ما زاد عن حاجة الإنسان من العلم؛ فإن 
لاذه ترق ققالة كر انق زه تعان :قد كنت القؤد 6 لتغيق ا كانه 11 ترون 1 


ا اا ل ا ال ال ل 0 
فَرقَقَ مَنْهُمْ طليفة ليثفقهوا في الدِدِن ومنزروا قومهم إذا رجعواإِلتهم لعَلَهُمْ يحذروت 4. ومن 


المعلوم أن قوله: لإمَلوْكَانَمَرَنَكلُ ورف مَنْهُمَ طَأيِمَةٌ 4؛ دليل على أنه ليس المراد أن ينفر جميع 


شرح الرسالي للإمام الشاطعي بَدَنَه 


المسلمين للجهادء وإن) يكون النفير على بعضهم دون بعضء وهكذا فيا يتعلق بتعلم العلم 


ل ما ظر ب 


المذكور في هذه الآية في قوله جل وعلا: «الولَاتمَرَكلِ ورَفَةَ مَنْهُمَ طَايِمَهٌ لُسَتَمَقَهُوا في أَلدَيِنِ 


_- 


وَلنَذِروا قَوَمَهُمَ 4؛ فهذا دليل على أن النفرة لطلب العلم الذي يزيد عن حاجة الإنسان» وعن 
أحكام عمله يعدٌ من فروض الكفايات. 
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[قال: ومثل ماذا سوى الجهاد؟ 
قلت: الصلاة على الجحنازة ودفنهاء لا يحل تركهاء ولا يجب على كل من 
بحضرتها كلهم حضورهاء ويخرج من تخلف من المأثم من قام بكفايتها]. 


مثل المؤلف بأمثلة أخرى منها: الصلاة على الجنازة» فإن المراد وجود هذه الصلاة وإذا 
وجد عدد قليل كفى وتأدى به الواجب» ومثله دفن الجنازة؛ فإن مقصود الشارع أن تدفن, 
فإذا وجد الدفن فحينئذ تحقق المقصود الشرعي ومن ثم لم يلحق الإثم أحدًا من الناس» وإن 
كان من دفنها عدد يسيرء وبذلك يخرجون جميعًا من الوثم. 

وفروض الكفايات إن| هي لتحقيق مصلحة؛ فإذا وجد من يحقق هذه المصلحة سقط 
الإثم عن الباقين؛ فإن مقصود الشرع وجود من يعمل بذلك العمل» بخلاف فروض 
الأعيان؛ فإن المقصود بها: تعلق الوجوب بذمة كل مكلف لوحده. 
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[وهكذا رد السلام. قال اللّه: «وَإِدَاحِيَيمم سحي محيوأياً حسن منها أو ود م 6ه 

وقال رسول الله 1 (يسلم القائم على القاعد)” 0 و(إذا سلم من القوم 
واحد أجزأ عنهم””؛ وإنما أريد بهذا الردء فرد القليل جامع لاسم «الرد). 
والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلا. 

ول يزل المسلمون على ما وصفت. منذ بعث الله نبيه يك فيما بلغنا إلى اليوم. 
يتفقه أقلهم» ويشهد الجنائز بعضهمء ويجاهد ويرد السلام بعضهمء. ويتخلف عن 
ذلك غيرهم» فيعرفون الفضل أن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز ورد السلام. 
ولا يؤثمون من قصر عن ذلك. إذا كان بهذا قائمون بكفايته]. 


مثل المؤلف لذلك أيضًا برد السلام» ورد السلام اختلف العلماء فيه؛: 

فمنهم: من رأى أنه من فروض الأعيان. 

ومنهم: من رأى أنه من فروض الكفاية. 

ولعل المؤلف يرى هذا الرأي» وهو قول الجمهور لقوله تعالى: لإ وَِدًا حْيِيم يجيي موأ 
أَحَْسَنَ نهآ أَوْ دوه 4» فقوله (فحيوا) هذا تكليف برد السلام» ولكن إذا كانوا جماعة فهل 
يكفي رد أحدهم., أو لابد أن يرد كل واحد منهم لوحده؟ اختار المؤلف أنه يكفي أن يوجد 
الرد من بعضهم؛ فيكون هذا الواجب من فروض الكفايات. 

فقال: (وقال الرسول 2 : يسلم القائم على القاعد». و«إذا سلم من القوم واحد 
أجزأ عنهم)؛ فمقصود الشارع وجود الرد حتى ولو كان من الواحد أو من القليل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5771)» ومسلم »)225١70(‏ بلفظ (يسلم الماثي على القاعد). 


(؟) مرسلء أخرجه مالك (2732575). وأبو داود في المراسيل .)5٠(‏ 


قال المؤلف: (ولم يزل المسلمون على ما وصفت)؛ يعني من الاكتفاء بفعل البعض في 
فروض الكفاية» ومن أمثلة ذلك أن أقلهم يتفقه. وأن الجنائز إنها يشهدها بعضهم دون 
جميعهم, وأن الجهاد كذلكء وأن رد السلام يكون من بعضهم. 

ومن خاصية هذا: أن الأمة تعرف الفضل لمن قام بفروض الكفايات من هذه الأمور أو 
من غيرهاء ولكنهم في نفس الوقت لا يستنقصون من لم يؤدها ولا يلحقون أو يحكمون عليه 
الاثم 
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إليه دونه]. 


لا قسم المؤلف العلم إلى: علم عامة» وعلم خاصة.» وجعل من طريق علم الخاصة: خبر 
الواحد؛ احتاج إلى أن يبحث أحكام خبر الواحد. 

وقد تضمن كلام المؤلف: أن دلالة الكتاب على الأحكام قطعية» وأن النقل العام للأخبار 
يفيد القطع؛ فكأنه يثبت ما يسمونه بأخبار التواتر» وأنها مفيدة للعلم؛ بمعنى الإيمان الجازم 
ها. 

وذكر المؤلف ما تقوم به الحجة: (خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهي به إلى النبي ع1 )؛ 
فهذا من الآدلة التي يجب العمل بهاء وخبر التواتر لا نحتاج فيه إلى شروطء ولا نحتاج فيه إلى 
التحقق من أحوال الرواة» وذلك لأن الخبر متواتر» وإنما الكلام في أخبار الآحادء والتواتر 
تذعن النفوس لقبوله» وإنم| يبقى عندنا البحث في عدد رواة التواتر كم يكفي فيه من النقل؟ 
والصحيح في هذا أنه لا يمكن أن يعاد فيه إلى تحديد حد أو عدد يكون كذلك. 

ولايمكن أن نقول بوجود حد دقيق يفصل بين أخبار الآحاد وأخبار التواتر. 

على أن المؤلف يرى أن الأخبار على ثلاثة أنواع: أخبار تواتر» وأخبار آحاد» وواسطة 
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[ولا تقوم الحجة بخبر 

منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه» معروفا بالصدق في حديثهء عاقلاً لم 
يحدث به. عالًا بما يحيل معاني الحديث من اللفظء وأن يكون ممن يؤدي الحديث 
بحروفه كما سمعء لا يحدث به على المعنى, لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير 
عالم بما يخيل به معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام» وإذا أداه بجروفه فلم يبق 
وجه يخاف فيه إحالته الحديث؛. حافظًا إن حدث به من حفظه. حافظًا لكتابه إن 
حدث من كتابه» إذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم, بريًا من أن يكون 
مدلساء يحدث عمن لقي مالم يسمع منه. ويحدث عن الني ين ما يحدث الثقات 
خلافه عن النبى 222©. 

ويكون هكذا من فوقه بمن حدثه؛ حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى الني يق 
أو إلى من انتهي به إليه دونه» لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه» ومثبت على من 
حدث عنه؛ فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت]. 


قال المؤلف: (ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة)؛ يعني أن أخبار الآحاد يشترط لها عدد من 
الشروط بحيث إذا انتفى أحد هذه الشروط فإنه لا يقبل الخبر: 

أوها: الثقة في الناقلين» فمن لم يكن ثقة؛ فإننا لا نقبل روايته» قال المؤلف: (بأن يكون ثقة 
في دينه» معروفًا بالصدق في حديثه). 

ذكر المؤلف هنا أن من تقبل أخباره: هم الثقات؛ فمن لم يكن ثقة لم يقبل خبره. وكأنه في 
الزمن الأول يُدخلون في مسمى الثقة ما يصفه المتأخرون باسم الصدوق. فإن روايته مقبولة» 
ول يكن من شأنهم سابقاً أن يفرقوا بين الحسن والصحيح, وقد قيل بأن هذا إنما نشأ بعد 
الإمام الترمذي ماله تعالى. 

والشرط الثاني: ألا يكون الراوي مجهولاً لا تعرف حالهء بل لابد أن يكون معروفاً 
بالصدقء فلا يكتفى أيضاً بمعرفة الحال حتى يتأكد من كونه من عرف بالصدق. 
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الشرط الثالث: أن يكون عاقلاًء وكلمة عاقل التي ذكرها المؤلف يحتمل: أن يراد بها أن 
يكون الراوي فاهماً لما رواه من الحديثء» ويحتمل: أن يكون المراد العقل في مقابلة الجنون. 

وقال المؤلف في شروط الراوي: (عانًا بم) يحيل معاني الحديث من اللفظ)» بحيث يكون 
الراوي مطلعاً على معاني الرواية التي ينقلها ويرويها. 

وقد قسم المؤلف الرواة إلى قسمين: 

الأول: من يعرف دلالات الألفاظ» ويعرف ما يحيل اللفظ عن المعنى الذي يراد به؛ فمثل 
هذا تقبل روايته للحديث بالمعنى. 

والقسم الثاني: من لم يكن عالما بدلالة الألفاظ. ومثله قد تخفى عليه بعض معاني الحديث؛ 
فهذا لا يجوز له أن يروي الخبر بالمعنى» إن| يرويه باللفظ. 

وعلل المؤلف ذلك: بأن المحدث الذي لا يعقل المعنى قد يحدث بحديث على غير مراد 
النبي طني منه. بل قد يحيل الحلال إلى الحرام» وبالعكسء أما إذا أداه بحروفه؛ فحينئذ لا 
يحشى من روايته. 

إذن عندنا من شروط الراوي: أن يحدث بلفظه إلا إذا كان عالماً بالمعاني ودلالات الألفاظ؛ 
فلا بأس أن يحدث بدلالته أو بالمعنى. 

كذلك من شروط الراوي الذي تقبل روايته: أن يكون ضابطًا لما يرويه. 

والضبط يراد به: أن يؤدي الإنسان اللفظ. ويرويه ى! تَحَمَله ونقله» بحيث لا يوجد هناك 
اختلاف بينهما. 

والضبط على نوعين: 

النوع الآأول: ضبط صدر بأن يكون الراوي حافظا لما رواه. 
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النوع الثاني: ضبط كتاب بحيث يكون كتابه مضبوطًا متقناء فإذا حدث لا يحدث إلا من 
الكتاب. 

ومن علامة كون الإنسان من أهل الضبط: موافقته لبقية الرواة؛ فإذا وجدنا راويًا يخالف 
بقية الرواة؛ فهذا دليل على أنه لم يضبط الخبر» وأنه قد وهم فيه. 

وهكذا من شروط قبول الخبر: اتصال إسناده» بحيث لا يوجد انقطاع بين طبقات 
الإسناد. والانقطاع قد يكون ظاهرًا معلومًا بأن يكون الراوي لم يدرك من روى عنه» ولم 
يعاصره. 

وهناك عدم اتصال حكميء بأن يكون الراوي قد عاصر شيخه. لكنه لم يصرح في روايته 
عنه بأنه قد سمعها منه» وهو مدلس مجرب عليه أنه يمسقط بعض الرواة. 

وهذا يسمونه التدليس» فمن لم يكن معروفًا بالتدليس؛ قبلت روايته ولو لم يصرح 
بالسماع. ومن كان معروفًا بالتدليس؛ لم يقبل من روايته إلا ما صرح فيه بالسماع أو التحديث. 

قال في شرطه أن يكون: (بريًا من أن يكون مدلسّاء يحدث عمن لقي مالم يسمع). 

والتدليس: تحديث الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. 

قال: (ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي ا 

هذا شرط آخر من شروط قبول الخبر: بأن لا يكون الخبر شاذاً. 

والمراد بالشاذ: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه في عددهم أو في صفتهم. 

ولا بد أن تكون هذه الشروط في خبر الواحد موجودة في جميع طبقات الإسناد حتى يصل 
إلى النبي َتك؛ وذلك لأن كل واحد من الرواة يثبت ما حدث به؛ ويثبت أنه قد حدث عن 


فللان» وبالتالى لا بد من التأكد من فلان هذاء ومعرفة حاله. ومدى تلاءم حاله مع رواية 


الحديث. 


[فقال: ع السو 
وقلة خبرتي بما وصفت في الحديث؟ 
فقلت له: أتريد أن أخبرك بشيء يكون هذا قياسا عليه؟ 


قال: نعم. 

قلت: هذا أصل في نفسه. فلا يكون قياسا على غيره» لأن القياس أضعف من 
الأصل. 

قال: فلست أريد أن تجعله قياساء ولكن مثله لي على شيء من الشهادات. التي 
العلم بها عام. 

قلت: قد يخالف الشهادات في أشياءء ويجامعها في غيرها. 

قال: وأين يخالفها؟ 

قلت: أقبل في الحديث الواحد والمرأة» ولا أقبل واحدًا منهما وحده في الشهادة. 

وأقبل في الحديث: (حدثنى فلان عن فلان)» إذا لم يكن مدلساء ولا أقبل في 
الشهادة إلا: (أسمعت»» أو (رأيت). أو (أشهدني). 

وتختلف الأحاديث. فآخذ ببعضها استدلالاً بكتاب» أو سنةء أو إجماعء أو 
قياس» وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذاء ولا يوجد فيها بحال. 

ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته ولا أقبل حديثه» من قبل ما يدخل في الحديث 
من كثرة الإحالة» وإزالة بعض ألفاظ المعاني. 

ثم هو يجامع الشهادات في أشياء غير ما وصفت. 

فقال: أما ما قلت من ألا تقبل الحديث إلا عن ثقة حافظ عالم بما ييل معنى 
الحديث: فكما قلت. فلم لم تقل هكذا في الشهادات؟ 

فقلت: إن إحالة معنى الحديث أخفى من إحالة معنى الشهادة. وبهذا احتطت 
في الحديث بأكثر ما احتطت به في الشهادة]. 
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ذكر المؤلف هنا مسألة: الفرق بين الشهادة والرواية. 

فإن بعض أهل العلم استدل على قبول الواحد بقياسه على الشهادة» لكن بين الشهادة 
والرواية عدد من الفروق» وإن كان هناك بينهما أمور مشتركة. 

فمن أمثلة ما يختلفان فيه: العدد. فإن في الشهادة لابد فيه من عدد. مرة باثنين» ومرة 
بأربعة» ومرة بثلاثة» بخلاف الرواية فإنه يقبل فيها رواية الواحد. 

هكذا من المسائل التي يخالف بها باب الشهادة باب الرواية: أن رواية المرأة مقبولة مطلقاء 
بخلاف شهادتها؛ فإنها لا تقبل إلا في أشياء خاصة. 

ومن ذلك أيضًا: أن الرواية على الرواية مقبولة ولو كان الأصل موجوداء بخلاف شهادة 
الإنسان على شهادة الأصل؛ فإنه لا يصار إلى شهادة الفرع إلا عند تعذر شهادة الأصل. 

قال: (أقبل في الحديث الواحد). في الشهادة لابد من اثنين» وني الرواية يكفي واحد. 
(والمرأة» لو روت قبلت روايتها مع أنه لا تقبل شهادتبهاء قال: (ولا أقبل واحدًا منهما)؛ يعني 
من المخبر وحده. ولا من المرأة في الشهادة» (وأقبل في الحديث) إذا قال حدثني فلان عن 
فلان ما معنى هذه؟ يعني أن رواية الفرع مقبولة ولو مع التمكن من رواية الأصل» بخلاف 
الشهادة» ولذا قال: (وأقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسّاء ولا أقبل في 
الشهادة إلا) من باشر الواقعة فيقول: (سمعتء ورأيتء. وأشهدني). 

ففي باب الشهادات يشترط عدد من الشروط ليست موجودة في أبواب الرواية» والرواية 
يمكن تقويتها بغيرها من الأدلة بخلاف باب الشهادة» وهناك من تقبل شهادته ولا تقبل 
روايته» وقال: (ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته) ومع ذلك (لا أقبل حديثه. من قبل ما 
يدخل في الحديث من كثرة الإحالة» وإزالة بعض ألفاظ المعاني)؛ فإن الحديث قد يروى 


بالمعنى» وبالتالي نتوقف في رواية بعض الناس ما لا نتوقف في أبواب الشهادة. 
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ذكر المؤلف معنى آخر ألا وهو: أن الشهادة يجوز أن تنقل بالمعنى بخلاف باب الرواية؛ 
فإنه لا يقبل فيه إلا من روى اللفظ الذي رواه» ولا يجيز له أن يروي بالمعنى على ما تقدم. 

قال المؤلف: (و بهذا احتطت بالحديث بأكثر ما احتطت به في الشهادة). 

وهنا مسألة وهي: كيفية تعديل الراوي» متى تقول هذا الراوي ثقة؟ 

هناك أربعة طرق: 

الطريق الآول: التعديل القولى» بحيث يقول فلان ثقة؛ فهذا التعديل هو أعلى درجات 
التعديل» وهو أعلى مراتب التعديل القولي. 

والثاني: الحكم القضائيء لو وجد قاض أجاز شهادة إنسان؛ فهذا دليل على تزكيته له 
وهكذا إذا وجد حكم من قاض بناء على رواية شخصء فهل معنى ذلك أنه يزكيه أو لا؟ قال 
الجمهور نعم وهناك من قال: لا . 

الطريق الثالث: بواسطة الرواية عنه؛ فإذا وجدنا من الأئمة من لا يروي إلا عن الثقات» 
فإذا روى عن راو فهذا معناه أنه من الثقات عنئده. 

وهناك أمر رابع: وهو العمل. 

قال بعضهم: عمل إمام بخبر راو دليل على أنه يوثقه. 

بينذا الجمهور يقولون: ليس هذا طريقًا صحيحًا للتوثيق» لأنه قد يعمل بالخبر احتياطاء 
وقد يثبت عنده هذا الأمر من طريق غيره. 


ني ان 
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[فقال: أما ما قلت من آلا تقبل الحديث إلا عن ثقة حافظ عام بما يجيل معنى 
الحديث: فكما قلت. فلم / تقل هكذا في الشهادات؟ 

فقلت: إن إحالة معنى الحديث أخفى من إحالة معنى الشهادة» وبهذا احتطت 
في الحديث بأكثر تما احتطت به في الشهادة 

قال: وهكذا كما وصفت. ولكنىي أنكرت | ا 00 
رجل لم تعرف أنت ثقته» امتناعك من أن تقلد الثقة» ف: فتحسن الظن به» فلا تثر 
يروي إلا عن ثقة» وإن لم تعرفه أنت؟!]. 


قال المؤلف على لسان المناقش له: (أما قلت أننا لا نقبل الحديث إلا عن ثقة حافظ عالم بما 
يبحيل معنى الحديث) هذا نسلمه لكن نقول: (فلم لم تقل كذلك في باب الشهادات؟)» بحيث 
يجوز نقلها بالمعنى» ويكون باب الشهادات تقبلون فيه النقل بالمعنى» وباب رواية الحديث لا 
تقبلون» فلاذا فرقتم بينها؟ 

أجاب المؤلف: أن إحالة معنى الحديث أخفى من إحالة معنى الشهادة» ولذلك نحتاط في 
الحديث في باب الرواية بالمعنى ما لا نفعل مثله في باب الشهادة. 

ومنشأ هذا: أن باب الشهادة حكمها يتعلق بقضية واحدة» بخلاف باب الرواية؛ فإن 
حكمها أصل يطبق على صور عديدة؛ سواء كانت موجودة في زمن التشريع أو لم توجد في 
ذلك الزمان. 

قال المعترض: (وهكذا كما وصفت)؛ أي يسلم لك. (ولكني أنكرت إذا كان من يحدث 
عنه ثقة فحدث عن رجل لم تعرف أنت ثقته)؛ يعني هل من طرائق تزكية الشخص أن يروي 
عنه غيره فنقول فلان زكى فلاناً وعدله بناء على أنه روى عنه؟ 


لصي كم 
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قال آخرون: لا. 

لأن بعض الأئمة قد ينقل الخبر من باب التحذير من العمل بذلك الخبر لضعفه. أو من 
أجل أن يتقوى برواية غيره؛ فإنه إذا تقوت روايات الضعيف وكثرت وتعددت نقلته إلى قسم 
الحسن. 

قال: (إن إحالة معنى الحديث أخفى من إحالة معنى الشهادة وبهذا احتطت في الحديث 
بأكثر ما احتطت به في الشهادة)؛ لآن الشهادة تتعلق بقضية واحده والرواية تتعلق بط لا 


شرح الرسالي للامام الشافعحي لد اا ]| 0 0 

[قال: وهكذا كما وصفت. ولكنى ردت إذا كان من يحدث عنه ثقة فحدث 

عن رجل لم تعرف أنت ثقته» امتناعك من أن تقلد الثقة» فتحسن الظن بهء فلا 

تتركه يروي إلا عن ثقة وإن لم تعرفه أنت؟! 

فقلت له: أرأيت أربعة نفر عدول فقهاء شهدوا على شهادة شاهدين بحق لرجل 
على رجل أكنت قاضيًا به ولم يقل لك الأربعة: إن الشاهدين عدلان؟ 

قال: لاء ولا أقطع بشهادتهما شيئًا حتى أعرف عدطماء إما بتعديل الأربعة لهماء 
وإما بتعديل غيرهمء أو معرفة منى بعدلهما. 

فقلت له: ولم لم تقبلهما على المعنى الذي أمرتني أن أقبل عليه الحديث. فتقول: 
لم يكونوا ليشهدوا إلا على من هو أعدل عندهم؟] 


ذكر المؤلف مسألة التوثيق بالرواية: إذا روى إمام عن شخص فهل هذا توثيق له؟ 
والمؤلف اختار أنه لا يكون طريقاً صحيحًا لتعديل الرواة. 

وقد استدل المؤلف على ذلك بالقياس على الشهادة؛ فإن شهادة الفرع لا تعد توث قَا لشاهد 
الأصلء فكذا في باب الرواية. 

قال: (فقلت له: أرأيت)» على جهة الاستدلال» لو كان عندنا (أربعة نفرء فقهاء عدول 
شهدوا على شهادة شاهدين بحق رجل على رجل)؛ فحينئذ عندنا شهود أصل لا نعرفهم. 
روى عنهم شهود فرع عدول أثمة فقهاء؛ فإن شهادتهم عنهم لا تعد توثيقًا لهم. 

قال المؤلف: (ولا أقطع بشهادته| شيئًا حنى أعرف عدلم))؛ يعني لا أكتفي برواية هؤلاء 
عن هذا الشاهد حتى أعرف عدالة شاهد الأصلء (إما بتعديل الأربعة لهما)؛ أي تعديل 
شهود الفرع الأربعة الفقهاء للشاهدين الأولين» أو تعديل غيرهم؛ فهكذا في باب الرواية لا 


نعتير رواية العدل عن مجهول تعديلاً له. 
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[فقال: قد يشهدون على من هو عدل عندهمء ومن عرفوه ولم يعرفوا عدله. 
فلما كان هذا موجوذا في شهادتهم لم يكن لي قبول شهادة من شهدوا عليه حتى 
يعدلوه. أو أعرف عدله وعدل من شهد عندي على عدل غيره. ولا أقبل تعديل 
شاهد على شاهد عدل الشاهد غيره ولم أعرف عدله. 

فقلت: فالحجة في هذا لك الحجة عليك: في ألا تقبل خبر الصادق عمن جهلنا 
صدقه. 

والناس من أن يشهدوا على شهادة من عرفوا عدله: أشد تحفظًا منهم من أن 
يقبلوا إلا حديث من عرفوا صحة حليثه. 

وذلك: أن الرجل يلقى الرجل يرى عليه سيما الخير» فيحسن الظن به» فيقبل 
حديثه. ويقبله وهو لا يعرف حاله؛ فيذكر أن رجلا يقال له: (فلان) حدثني كذاء 
إما على وجه يرجو أن يجد علم ذلك الحديث عند ثقة فيقبله عن الثقة» وإما أن 
يحدث به على إنكاره والتعجب منه. وإما بغفلة في الحديث عنه]. 


هذا ينازع فيه غيرهم فيقول: شهدنا عددًا من الأئمة وأصحاب الفضل يروون عمن لم 
ليس عدلا عندهم.ء ولم يعرفوا بعدالة» وى! أن هذا موجود في الشهادة فتقبل شهادتهم» وليس 
معناه أنه تقبل روايتهم 

واستدل المؤلف على ذلك: بأن الناس (أشد تحفظًا منهم من أن يقبلوا إلا حديث من عرفوا 
صحة حديثه)؛ ولذا نجد أن بعض الناس قد يكون عليه سمة الخير» وصفات أهل الفضل» 
ولكن لا يعرف الأحاديثء ولا يعرف التمييز بينهاء فمثل هذا وإن كنا نثني عليه» لكنه ليس 
من أهل هذا البابء وبالتالي إذا روى عنه شخص فلا يكون من قبيل التعديل والتزكية له. 


نا 
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[ولا أعلمني لقيت أحدًا قط 
ففعلت في هذا ما يجب علي. 
ولم يكن طلبي الدلائل على معرفة صدق من حدثني باوجب علي من طلبي ذلك 

على معرفة صدق من فوقه. لني أحتاج في كلهم إلى ما أحتاج إليه فيمن لقبيت 

منهم لآن كلهم مثبت خبرًا عن من فوقه ولمن دونه]. 


أشار المؤلف إلى وجود الاختلاف بين الرواة. قال: (ولا أعلم أني لقيت أحدًا قط بريًا من 
أن يحدث عن ثقة حافظ وآخر يخالفه)» وكأنه يقول بعض الرواة قد يروي عن غير الثقات كما 
يروي عن الثقات. وبالتالي لا يصح أن تجعل الرواية عن الشخص من باب التعديل له لأن 
الثقة قد يحدث عن شخص ضعيفء. وينقل روايته وذلك من أجل أن تقارن هذه الرواية 
برواية غيره» أومن أجل أن يعرف كذبهاء وبالتالي يكون الأمر واضحًا في حقهم. 

إذن فا أننا نحتاج إلى معرفة وجود العدالة والثقة في شيخك,. نحتاج إلى معرفة وجود 
ذلك في شيخ شيخك. فلا قال شيخك: حدثني الثقة لم نكتفي بهذاء أو قال حدثني زيد. 
وزيد هذا لا يعرف؛ فلا يكون تزكية له» وإن لم يكن شيخه مباشرة» فتحديث الشيخ عنه لا 
يعد تزكية له» قال: (ولم يكن طلبي الدلائل على معرفة صدق من حدثني بأوجب علي من 
طلبي ذلك على معرفة صدق من فوقه)» لا بد أن تعلم أن جميع طبقات الإسناد ثقات» أهل 
صدق. 
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يكون 7 يسمعه؟ 

فقلت له: المسلمون العدول عدول أصحاء الأمر في أنفسهم. وحاهم في أنفسهم 
وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله؟! ول تكن 
معر فق عدلهم معرفقٍ عدل من شهدوا على شهادته. وقوهم عن خبر أنفسهم 

أشار المؤلف إلى مسألة الحديث المروي بالعنعنة وهي صياغة الرواية التي تحتمل عدم 
السماع» وهنا اعتراض ألا وهو: أننا نقبل الأحاديث المعنعنة» عندما يقول الراوي عن فلان 
عن فلان» مع أن الحديث المعنعن بحتمل وجود سقوط فيه فلاذا فبلتموه مع وجود هذا 
الاحتمال الذي يهاثل احتمالكم عدم عدالة شيخ الشيخ؟ 

قال المؤلف: عندنا مسألتان: مسألة العدالة وهذه نعرفها بالاطلاع على أحوال الشخص» 
وسبر مروياته» ولذا فإنهم لا يقبلون رواية المجهول. 

بعض أهل العلم من الحنفية يرون أن اللأصل في المسلم العدالة» وبالتالي يقبلون شهادته 
وروايته. 

والجمهور يقولون: الأصل أننا لا نعرف عنه شيئًا؛ لأنه في حاله الأول لا يدرى من هو 
وبالتالي لا تقبل رواية المجهول عند الجمهور حتى يسمى» ويعرف حاله. 

قال المأؤلف: (المسلمون العدول عدول أصحاء الأمر فق أنفسهم. وحاهم ف أنفسهم غير 


حالهم في غيرهم). فإنه يعرف عدالة نفسه. ولا يعرف عدالة غيره إلا بتزكيته. 
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قال: (ألا ترى أني إذا عرفتهم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهمء وإذا شهدوا على شهادة 
غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاهم)؛ فعندنا في باب الشهادة لا تقبل شهادة 
الفرع حتى نعلم عدالة الأصلء وبالتالي كون شاهد الفرع ثقة لا يعني الثقة بمن روى عنه؛ أو 
بمن نقل الشهادة عنه» وهكذا في الأخبار فإن كون فلان ثقة وحدث عن زيد ليس معناه أنه 
يوثق زيدّاء وقولهم الأصل في أحوال المسلمين أنهم على العدالة وعلى الصحة حتى يوجد 
منهم ما يخالف ذلك؛ فهذا كلام لا يقبل في مثل هذا؛ إذ يحتمل أن عندهم من أسباب الجرح 
ما لا نعلمه» لأنه سيرتب عليه أحكام» وقوهم: الأصل فيهم الصحة. نقول: الأصل فيهم أننا 
لا انعرف أحواهمء وبالتالي توقفنا في روايتهم. 
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7 تعرف بالتدليس 1 ببلدناء فيمن مضى ولا من أدركنا من أصحابناء إلا حديعًا 
فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرا له. وكان قول الرجل: (سمعت 
فلانا يقول سمعت فلاثا) وقوله: (حدثني فلان عن فلان)؛ سواء عندهم. لا يحدث 
واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه تمن عناه بهذه الطريق, قبلنا منه: (حدثني 
فلان عن فلان)]. 


ذكر المؤلف ما يتعلق بمسألة الحديث المعنعن» وقال إنه على ثلاثة أنواع : 

الأول: عنعنة من لا يعرف بالتدليس؟ فهذا روايته مقبولة. 

الثاني: مدلس يسقط من الرواة من هب ودب. قد يسقط الضعفاءء» وقد يسقط الثقات؛ 
فهذا روايته مردودة. 

يبقى معنا: المدلس الذي لم يصرح بالساع» ولكنه لا يسقط من الرواة إلا من كان ثقة 
وهو الذي وقع فيه الخلاف» وقال: (ولم نعرف بالتدليس في بلدنا فيمن مضى ولا من أدركنا 
من أصحابنا إلا حديثًا فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرًا له). 

ذكر المؤلف أن الكلام في صيغ السماع» فهناك صيغة التصريح بالسماع» ى) لو قال سمعت 
فلانا وحدثني فلان» ورأيت فلان؛ فهذه لا شك في اتصالهاء وأنها غير منقطعة» وهناك 
الرواية التي تكون بالعنعنة وما ماثلهاء ى) قال عن فلانء أو أن فلانًا قال» ونحو ذلك فهذه 
هل تقبل الرواية بها؟ نقول: من عرف بالتدليس؟؛ فلا نقبل منه ذلك حتى يصرح بالسماع. 
ومن لم يعرف بالتدليس؟؛ فإننا نقبل روايته. 

قال المؤلف مشيرًا لماتين الرتبتين: (وكان قول الرجل سمعت فلانًا يقول سمعت فلانا) 
الثانية فيها مسمعت. (وقوله حدثني فلان عن فلان). 

الأول: فيه تصريح بالساع؛ فتقبل فيه الرواية. 


شرح الرسالي للإمام الشافعحي الله ا 
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الثاني: فيه عنعنة. 

وحينئذ ننظر هذا الذي روى بالعنعنة» أو حدث بالعنعنة هل يسقط الرواة الضعفاءء 
وبالتالي لا نثق في روايته؛ لأنه قد يسقط من هو ضعيف في روايته؟ 

قال: (وكان قول الرجل سمعت فلاناً يقول سمعت فلانًا وقوله حدثني فلان عن فلان؛ 
سواء عندهم. لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع). 

إذن تقبل رواية العنعنة بشرط ألا يكون الراوي من أهل التدليسء أما من عرفنا أنه دلس 
لو مرة واحده؛ فحينئذ لا نقبل روايته بالعنعنة إلا إذا صرح بالساع. 
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[ومن عرفئاه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. 

وليست تلك العورة بالكذب فترد بها حديثه» ولا النصيحة في الصدق. فنقبل 
منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق. 

فقلنا: لا نقبل من مدلس حديئًا حتى يقول فيه: (حدثتي) أو (سمعت)]. 


التدليس لا يقدح في عدالة الراوي» ولذا قال: (ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته 
في روايته» وليست تلك العورة بالكذب فنرد حديثه)», فإنه لم يكذبء وإن) ذكر اسم شيخ 
شيخه. قال عن فلان الذي هو شيخ شيخه وأسقط شيخه. فبالتالي هو لم يكذب بحيث نقول 
ترد جميع رواياته ى| لو سبق أن كذب في الموطن الفلاني» وبالتالي نقبل منه ما قبلنا من أهل 
النصيحة في الصدق؛ إذن رواية المدلس لا نقبلها إلا إذا صرح بالسماع. 
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شرح الرسالت للإمام الشافعي يذلل 8 

[فقال: قد أ ا 

قال: فقلت: لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين» ولمعنى بين. 

قال: وماهو؟ 

قلت: تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه. أو ينطق بها بغير لفظة 
المحدث. والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث؛ فيحيل معناه. 

فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى» كان غير عاقل للحديثء فلم 
نقبل حديثه؛ إذا كان يحمل ما لا يعقلء إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه» وكان 
يلتمس تأديته على معانيه» وهو لا يعقل المعنى]. 


أورد المؤلف اعتراض آخر ألا وهو: أن بعض أهل العلم يجيز شهادة من لا يجيز حديثه. 
ذلك أن بعض الناس يكون ثقة عدلاً فنايطاء لكنه 1 يشتغل بالحديث, فإذا روى 201 
واحدًا؛ فحينئذ قد ترد روايته بسبب ذلكء وقد ترد روايته من أجل الشذوذ والنكارة: 
بخلاف باب الشهادة فإنها تقبل شهادته» خصوصًا أن للحديث من المكانة والمنزلة ما ليبس 
لغيره من الكلام. 

قال المؤلف: أمر الحديث أمر مهم تترتب عليه أحكام لجميع الأمة» متعلقة بجميع الأمة. 
بخلاف أمر الشهادة» وبالتالي نحيل أو نفرق بين رواية هذه الأشياء بلفظها أو بمعناها؛ 
فنشترط في الراوي بالمعنى أن يكون فاهمًا للحديث, عارفاً بدلالة ألفاظه؛ أما من لم يكن 
كذلك؛ فإننا لا نقبل روايته إذا روى بالمعنى. 

ومن هنا نعرف أن المؤلف يجيز رواية الحديث بالمعنى بشرط أن يكون الراوي فاهما 
الأحاذيف وغال بمعانها: 
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[زفال: ا عدا قوفي الحديث؟ 

قلت واوا ب رو بده رودو ود يات ا ا 
يكون الرجل عدلاً على غيره ظئينا في نفسه وبعض أقربيه» ولعله أن يخر من بعد 
أهون عليه من أن يشهد بباطل» ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت بها شهادته. 
فالظنة ممن لا يؤدي الحديث بجحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد 
شهادته فيما هو ظنين فيه بحال]. 


قال: على هذا يمكن أن يكون بعض الناس عدلاً ومع ذلك هو غير مقبول الرواية؟ 

نقول: نعم لا بأس» يمكن أن يكون الرجل عدلاً فتقبل شهادته» لكنه في باب الرواية لا 
نقبل روايته» ولذا قال: (قد يكون الرجل عدلاً على غيره ظنيئًا في نفسه وبعض أقاربه؛ ولعله 
أن يخر من بعد من السماء أهون عليه من أن يشهد بباطل) هذا في باب الشهادة» (ولكن الظنة 
لما دخلت عليه تركت بها شهادته)» وقد لا يكون مثل ذلك فيما يتعلق بالسنة. 

أشار المؤلف أيضًا إلى أن باب الشهادة فيه من الاحتياط ما ليس في باب الرواية» وبالتالي له 
فا اتوك فا لبس لختريها: 

ومنشأ هذا: أن النفوس تتورع من رواية تشريع عام يكون لجميع الأمة محالًا هدي النبي 
قي بخلاف باب الشهادة» فقد تضعف النفوس في ذلك من أجل استجلاب شيء من 
أمور الدنيا. 

والأمر الآخر: هو أن الشهادة متعلقة بخصوص صاحب الواقعة» بخلاف الرواية فإن 
حكمها على العموم. 
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حياطة بمجاوزة قصد للمشهود له؛ لم نقبل شهادتهم» وإن شهدوا في شيء ما يدق 
ويذهب فهمه عليهم في مثل ما شهدوا عليه: لم نقبل شهادتهم, لأنهم لا يعقلون 
معنى ما شهدوا عليه. 

ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح؛ لم نقبل حديثه؛ كما 
يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته]. 


قال المؤلف: (وقد يعتبر)؛ أي يشترط (على الشهود فيما شهدوا فيه» فإن استدللنا على 
ميل نستبينه أو حياطة بمجاوزة قصد للمشهود له؛ لم نقبل شهادتهم)؛ أي أن باب الشهادة فيه 
علامات تثير الشك حول الشاهدء إذا ظهر لنا شيء ما يضعف حال الشاهد بعد ذلك؛ فإننا 
حينئذ لا نقبل الشهادة بخلاف باب الرواية. 

قال: (وإن شهدوا في شيء مما يدق ويذهب فهمه عليهم)؛ (لم تقبل شهادتهم؛ لأنهم لم 
يعقلوا معنى ما شهدوا عليه). 

قال المؤلف: (ومن كثر غلطه من المحدثين ول يكن له أصل)؛ أي كتاب ينقل منه (لم يقبل 
حديثه كما يكون من أكثر اللغط في الشهادة)؛ فإنه لا تقبل شهادته؛ أي أن شهادة الذي يغلط 
في الشهادة لا تقبل. 

وعلى ذلك فإن من شرط الراوي أن يكون عدلاً ما سبق» ويدخل في ذلك شرط العقل 
والبلوغ؛ ى) أن من شرط الراوي أن يكون ضابطًا؛ أي يؤدي الأحاديث ويبلغها كما سمعهاء 
والضبط على نوعين: ضبط الحفظ والصدر. وضبط الكتاب والسطرء ويعرف ضبط الراوي 
بمقارنة روايته برواية غيره من الرواة الثقات. 

ثم أشار المؤلف إلى وجود التعارض والاختلاف في رواية الأحاديث, فقال: إذا روى 
الضعيف رواية تخالف رواية الثثقات؛ لم تقبل روايته وعدت نكرة» وإذا روى الواحد الثقة فيا 
يقابل رواية الجماعة؛ فإننا حينئذ نحكم عليها بالشذوذ؛ لأنه قد خالف الراوي هنا من هو 
أوثق منه» وإذا تساوت الروايتان في الدرجة بحثنا عم| يؤيد إحداهما على الأخرى. 
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قال المؤلف: بأن رواة الحديث على أقسام: 

منهم المعروف بعلم الحديث وضبطه؛ هذا روايته لما من المكانة والمنزلة ما ليس لغيره؛ 
سواء بكونه أكثر من طلب الحديث» ومن ساعه؛ أو كونه من قرابة ذوي علم ينقلون 
الأخبار» أو أطال الجلوس عند أهل الاختلاف والتنازع وبالتاللي يكون عنده مراس من هذا 
يفرق به بين صحيح الحديث وضعيفه. 

قال: ومن كان هكذا بهذه الصفات السابقة؛ فإنه يقدم (في الحفظ إن خالفه من يقصّر عنه 
كان أولى أن يقبل حديثه)؛ (وإن خالفه) عندنا ثقة» (خالفه من يقصر عنه)» وكان أقل في 
الرتبة منه؛ فحينئذ من نقبل؟ نقبل رواية الأكثر ضبطًا. 
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شرح الرسالت للإمام الشافعي مقللله 550759 ل اسع 
[ويعتبر على أهل الحديث بأن |: إذا ا؟ 00 في الحديث عن ا أن ب يستدل 
على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظء وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل 
الحفظ له. 
وإذا اتعلقكه» الروانة انوعد للنا عا انول نمقها والقلط جهاةاة: :روسو سواه 
تدل على الصدق والحفظ والغلط قد بيناها في غير هذا الموضعء وأسأل الله 
التوفيق]. 


أشار المؤلف أيضًا إلى طريقة من طرائق تزكية الرواة والجرح فيهم ألا وهي: طريقة مقارنة 
رواية الراوي برواية غيره. فقال: (ويعتبر)؛ أي د يشترط (على أهل الحديث بأنهم إذا اشتركوا 
في الحديث عن رجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة قة أهل الحفظ. وعلى خلاف حفظه 
بخلاف حفظ أهل الحفظ). قال: (وإذا اختلفت الرواية) عندنا رواية محفوظة ورواية غير 
محفوظة. الرواية المحفوظة: رواية الجمع» والرواية غير محفوظة: رواية الثقة الذي يخالف بها 
رواية غيره ما هو أوثق منه. قال: (إذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط 
بهذا)؛ يعني بالأمور السابقة والصفات السابقة» فإذا اختلفت الرواية وكان واحد يروي 
شيئاء وآخر يروي ضدده. فإن هناك طرائق لكيفية الجمع» وهناك أيضا طرائق للترجيح بين 
هذه النصوص المتعارضة. وقد أشار المؤلف إلى شيء من هذا. 

وقال: (وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا)؛ يعني بالأسباب 
السابقة (ووجوه سواه)؛ يعني هذه الأمور السابقة طرائق لمعرفة الغلط في الحديث» وهناك 
أيضًا وجوه سواه تدل على الصدق, والحفظء أو في مقابلتها ما يدل على الغلط» وقد بينا هذه 
الأسباب من أسباب الترجيح في عدد من المواطن» قال: (قد بيناها في غير هذا الموطن). 
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7 شرح الرسالت للإمام الشافعي َه 
الخبر الواحد 

سبق أن ذكرنا شيئًا ئما يتعلق بأخبار الآحاد من جهة أحكامهاء حيث ذكرنا شروط الراوي 
الذي تقبل روايته من العدالة» والضبط» والعقل» والأمن من التدليس. 

وهناك شرط آخر يذكره آخرون وهو: البلوغ. 

وهكذا ذكرنا أحكام الرواية بالمعنى والتفريق بين العارف بمعاني الألفاظ وغيره. 

وهكذا ذكرنا شروط الحديث الصحيح ومنها: ما يتعلق باتصال الإسناد» وعدم وجود 
المعارض له في الرواية» وذكرنا الفرق بين الرواية والشهادة» وما يشتركان فيه وما يختلفان. 

وهكذا ذكرنا طرق توثيق الرواة؛ سواء بالحكم برواية الراوي» أو شهادته؛ أو بتزكيته 


بالقول أو بالرواية عنه عند من قال بذلك خلافاً لاختيار المؤلفء أو بالعمل بروايته عند 


آخرين وخلافًا لما يقرره المؤلف. 

وهكذا تكلمنا عن رواية المجهولء وأنواع الرواية من جهة التصريح بالساع أو العنعنة» 
وكذلك تكلمنا عن رواية من كثر غلطه ذكرنا أن من طرائق معرفة ضبط الراوي: المقارنة بين 
روايته ورواية غيره» وذكرنا أن الناس وأهل الحديث يتباينون في ذلك. 

وقد قرر المؤلف بأن من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح؛ فإنه لا 
تقبل روايته. 

وهكذا ذكر أن رواة الحديث ينقسمون: فمنهم المعروف بعلم الحديث وطول المجالسة 
لأهله. وكان مقدمًا في الحفظ؛ فإنه تقبل روايته وتُقدم روايته على رواية غيره ممن خالفه. 
وبين| هناك طائفة ليسوا كذلك؛ فحينئذ تقدم عليهم أو تقدم على روايتهم رواية غيرهم عند 
وجود الاختلاف بين الرواة. 
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شرح الرسالي للإمام الشافعي يولك املظ ال 

[باب حجييّ خبر الواحد”'']: 

[فقال: فما الحجة لك في قبول خير الواحد وأنت لا تجيز شهادة واحد وحده؟ 
وما حجتك في أن قسته بالشهادة في أكثر أمرهء وفرقت بينه وبين الشهادة في بعض 
أمره؟ 

قال: فقلت له: أنت تعيد ما قد ظننتك فرغت منه!! ولم أقسه بالشهادة. إنما 
سألت أن أمثله لك بشيء تعرفه» أنت به أخبر منك بالحديثء فمثلته لك بذلك 
الشيء. لا أني احتجت لأن يكون قياسًا عليه. 

وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله بغيره» بل هو أصل في 
نفسه. 

قال: فكيف يكون الحديث كالشهادة في شيء. ثم يفارق بعض معانيها في غيره؟ 

فقلت له: هو مخالف للشهادة كما وصفت لك في بعض أمره. ولو جعلته 
كالشهادة في بعض أمره دون بعض كانت الحجة لي فيه بينة» إن شاء اللّه. 

قال: وكيف ذلك. وسبيل الشهادات سبيل واحدة؟ 

قال: فقلت: أتعنى في بعض أمرها دون بعض؟ أم في كل أمرها؟ 

قال: بل في كل أمرها. 

قلت: فكم أقل ما تقبل على الزنا؟ 

قال: أربعة. 

قلت: فإن نقصوا واحد جلدتهم؟ 

قال: نعم. 

قلت: فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تقتل به كله؟ 


قال: شاهدين. 


)١(‏ هذه زيادة من الشارح. 
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قال: شاهدا وامرأتين. 

قلت: فكم تقبل في عيوب النساء؟ 

قال: امرأة. 

قلت: ولو لم يتموا شاهدين وشاهدا وامرآتين لم تجلدهم كما جلدت شهود 


قلت: أفتراها مجتمعة؟ 

قال: نعمء في أن أقبلها متفرقة في عددها. وفي ألا يجلد إلا شاهد الزنا. 

قلت له: فلو قلت لك هذا في خبر الواحد. وهو مجامع للشهادة في أن أقبله. 
ومفارق لها في عدده. هل كانت لك حجة إلا كهي عليك؟! 

قال: فإنما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خيرًا واستدلالاً. 

قلت: وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرًا واستدلالاً. 

وقلت: أرأيت شهادة النساء في الولادة» لم أجزتها ولا تجيزها في درهم؟ 

قال: اتباعا]. 


ذكر المؤلف بعد هذا شبهة انطلق منها بعضهم في رد خبر الواحد وهي: أن المؤلف قد ذكر 
أن الرواية تماثل الشهادة في عدد من الأحكام, فقال له المعترض: إذا كانت الرواية تقاس على 
الشهادة في حجية قول الآحاد فيها وقلتم بأن الشهادة تماثل الرواية فلنشترط في الرواية ما 
نشترطه في الشهادة» ومن ذلك: ألا نقبل شهادة الشاهد وحده. يقول المعترض: مع أن من 
قرر حجية خبر الواحد قاسه على الشهادة لكنه فرق بين الرواية والشهادة في أمور كثيرة» 
فكيف يصح قياس الرواية على الشهادة مع وجود الاختلاف فيها؟ 


شرح الرسالت للإمام الشاطعي لله 758 


وقد أجاب المؤلف عن هذا بجوابين: 

الجواب الأول: أن باب الشهادة ليس بابًا واحدًا بل تختلف الأبواب فيا يتعلق بالشهادة» 
فإننا مثلاً في شهادة باب الزنا لم نقبل إلا أربعة» بينما في مسائل القصاص والحدود وقطع 
الطريق قبلنا شاهدين فقطء وفي المسائل المالية قبلنا شهادة شاهد واحد مع يمين المدعي. وفي 
مسائل النساء قبلنا شهادة امرأة واحدة» فلنجعل الرواية بايا من أبواب الشهادة لما أحكامهاء 
ولا يتناق هذا مع كوننا قبلنا رواية الواحد في باب الرواية ى| نوعنا بين مسائل الشهادة وهذا 
أحد الجوابين عن هذه الحجة. 

الجواب الثاني: أن إيرادنا للشهادة في باب الرواية إنما هو من باب الماثلة من أجل أن يفهم 
هذا الموضوع وليس من باب الاحتجاج لرواية الواحد بقياس على الشهادة» فإن رواية 
الواحد قد دل على قبوها عدد من الأدلة» ولسنا نقول بقبول رواية الواحد بناء على قياسها 
على باب الشهادة؛ فهذان جوابان ذكرهما المؤلف عن هذا الاحتجاج مما ذكره المخالف. 
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خلافا للقرآن. 
قلنا: فهكذا قلنا في تثبيت خبر الواحد. استدلالاً بأشياء كلها أقوى من إجازة 
شهادة النساء. 


فقال: فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع؟ 
قلت: نعم ما لا أعلم من أهل العلم فيه مخالفا. 

قال: وما هو؟ 

قلت: العدل يكون جائزٌ الشهادة في أمور. مردودها في أمور. 

قال: فأين هو مردوذها؟ 

قلت: إذا شهد في موضع يجر به إلى نفسه زيادة» من أي وجه ما كان الجرء أو 
يدفع بها عن نفسه غرما أو إلى ولده أو والده. أو يدفع بها عنهماء ومواضع الظئن 
سواها. 

وفيه في الشهادة: أن الشاهد إنما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة. 
وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة» وهو خلي مما لزم غيره من غرمء غير داخل في 
غرمه ولا عقوبته» ولا العار الذي لزمه. ولعله يجر ذلك إلى من لعله أن يكون أشد 
تحاملاً له منه لولده أو والدهء فيقبل شهادته. لأنه لا ظنة ظاهرة كظنته في نفسه 
وولده ووالده» وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظنن. 

والمحدث با يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره» ولا يدفع عنها ولا عن 
غيره. شيئًا ما يتمول الناس». ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم. وهو ومن حدثه 
ذلك الحديث من المسلمين» سواء إن كان بأمر يحل أو يحرم فهو شريك العامة فيه 
١‏ تلك حالاله: فيه كور ينا امرةمردود القن وخير. طنيق الخرى. مقرل 
الخبر» كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم]. 


أشار المؤلف أن المعارض عارض فقال: بآن القرآن لم يذكر فيه أقل من شاهد وامرأتين 
فكيف تقبلون في الرواية رواية الواحد فقط؟ 

أجاب المؤلف: بأن ما ذكر في القرآن ليس على سبيل الحصرء وإنا أورد ناذج من نماذج 
طرق الإثبات؟ فمرة بشهادة شاهدين» ومرة بشهادة الرجل والمرأتين» وهذا لا يتنافى مع 
إثبات الأحكام والأقضية بأمور أخرى غير ما ذكر في هذه الآيات» ولذلك لا زال المسلمون 
يقبلون الرواية الآحاد ولم يكن في ذلك رد للأحكام المثبتة في القرآن المتعلقة بالشهادة. 

ثم اعترض المعترض بأن باب الرواية يهاثل باب الشهادة» وكيا أن الشهادة لا يقبل فيها 
خبر الواحد بمجرده. فهكذا ينبغي أن يقال في باب الرواية. 

وأجيب عن هذا بوجود فروق بين باب الشهادة وباب الرواية» بل إن باب الشهادة 
يختلف ما بين حال وحال» فقد تقبل شهادة شاهد في موطن وترد في موطن آخر. 

أيضًا أجاب المؤلف بجواب آخر: بأن الشهادة قد ترد بأسباب أخرى ومع ذلك لا يدل 
هذا على نفي كون الشهادة طريقًا من طرق إثبات الأحكام» فكون الشارع امتنع من قبول أقل 
من الشاهد والمرأتين في أحد الأبواب بناء على سبب لا يعني رد رواية الواحد مطلقّاء ومثل 
المؤلف لذلك بشهادة الشاهد الذي يجر لنفسه نفعًا؛ فإنها لا تقبل مع كون الشاهد عدلاً ثقة 
تقبل شهادته في غير ذلك» وتقبل روايته» وهكذا أيضًا لو شهد الشاهد لشخص من قرابته 
لأمر يعود عليه بالنفع؛ سواء من الولد أو الوالد» أو نحو ذلك» وهكذا لو شهد الشاهد 
بشهادة على رجل بينه وبينه عداوة؛ فإنه لا تقبل شهادتهء وهذه أمور كلها تخالف باب 
الرواية» وما ذاك إلا أن العبد في هذه المسائل السابقة مظنة لوجود التهمة في شهادته» ومن ثم 
ردت شهادته حفظًا له» وحفظًا لسمعته بخلاف المواطن التي لا مظنة للتهمة فيها؛ وحينئذ 
راوي الحديث يروي رواية عامة تشمل جميع الناس» فهو لا يجر إلى نفسه نفعًا ولا يضر غيره 
ضررًا خاصًاء ولذلك كان ما يذكره من باب الرواية مقبولاً غير مردود ولا يكون ذلك مظنة 
بأن يكون قد أراد لنفسه نفعًا يختص به. 


[وللناس حالات 9 يد فيها ها اصح وا وأحرى أن يحضرها التقوى منها في 
أخرى» ونيات ذوي النيات فيها أصح.ء وفكرهم فيها أدوم» وغفلتهم أقل» وتلك 
عند خوف الموت بالمرض والسفرء وعند ذكره. وغير تلك الحالات من الحالاات 
المنبهة عن الغفلة. 

فقلت له: قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحاللات. وفي 
أن يؤتمن على خبرء فيرى أنه يعتمد على خبره فيه» فيصدق غاية الصدق. إن لم 
يكن تقوى فحياء من أن ينصب لأمانة في خبر لا يدفع به عن نفسه ولا يجر إليها. 
ثم يكذب بعده. أو يدع التحفظ في بعض الصدق فيه. 

فإذا كان موجودًا في العامة وفي أهل الكذب الحالات يصدقون فيها الصدق 
الذي تطيب به نفس المحدثين؛ كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن 
يتحفظوا عند أولى الأمور بهم أن يتحفظوا عندهاء في أنهم وضعوا موضع الأمانة, 
ونصبوا أعلامًا للدين» وكانوا عالمين بما ألزمهم الله من الصدق في كل أمرء وأن 
الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمورء وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة. 
وقد قدم إليهم في الحديث عن رسول الله 22 بشيء لم يقدم إليهم في غيره. فوعد 
على الكذب على رسول الله يَخُههْ النار]. 


ذكر المؤلف بأن هناك أحوالاً أو صفات : تتنوع بسببها أحوال الرواة» فمنهم من تكون 
روايته أصح وأحرى من غيرهاء ومن ذلك: ما ذكر في حالات كحالة الموت بالمرض أو 
السفر؛ فإنه قد قبلت شهادة من لا تقبل شهادته في غير هذه المواطن. 

وذكر المؤلف أيضًا من المسائل: أن بعض الرواة قد يترك التحفظ في روايته في بعض 
المواطن لسبب ومن ثم ترد روايته في ذلك الموطنء ولا ترد روايته في بقية المواطن لكونه 
يتحفظ فيهاء وهكذا أيضًا في بعض المرات قد يصدق أهل الكذب وتكون روايتهم صحيحة 
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موافقة للواقع» ولكن الذي تقبل روايته هو من يكون من أهل صفات الرواية؛ فالمقصود أن 
ع ا ع 5 ٠‏ و ' 00 0 
أهل الرواية إن) هم أهل التقوى» وهم الذي علم منهم الاشتغال بالحديث في جميع حياتهم. 
وهم الذين علم عنهم أنهم يتحرزون في نقل الأحاديث ويتحفظون فيهاء ومن ثم كانوا 
موضع أمانة تقبل روايتهم» وكانوا أعلامًا لدين الله عز وجل» ولذلك كان من حفظ الله عز 
النصوص الدالة على التشنيع على من كذب في أحاديث النبي 222 . 

وهذه الجملة التي ذكرها المؤلف قد يستفاد منها: تقوية المؤلف لأخبار الآحاد في رواية 
الأحاديث النبوية. 

قال المؤلف: (أهل التقوى والصدق أولى أن يتحفظوا عند أولي الأمور بهم في أنهم وضعوا 
موضع الأمانة» ونصبوا أعلامًا للدين» وكانوا عالمين با ألزمهم الله من الصدق ني كل أمر, 
وأن الحديث ني الحلال والحرام أعلى الأمور. وأبعدها من أن يكون فيها موضع ظنة» وقد قدم 
إليهم في الحديث عن رسول الله يخ مالم يقدم إليهم في غيره فوعد على الكذب على رسول 
الله خف النار). 

فهذه قرائن تدلنا على أن الأحاديث النبوية قد ضبطت ضبطًا لا يوجد في غيرها من 
الروايات» أو غيرها من الكلام. 
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امبوسجبج 1111ظ 
النصري عن واثلة بن الأسقع عن الني 822 قال: (إن أفرى الفرى من قولني مالم 
أقل؛ ومن أرى عينيه ما لم ترى: ومن ادعى إلى غير أبيه)"'". 

عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مَنْنْهُ أن رسول الله 
خِنيكه قال: (من قال علي مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار)”". 

يحبى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن سالم عن ابن عمر 
ينها أن الب يي قال: (إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار) ". 

با سيو يد الى باط ف عرد انين حيط ع داورل انين ان 

قالت: قلت لأبي قتادة: يي ا ل ل ا 
قالت: فقال: أبو قتادة سمعت رسول الله يق يقول: امن كذب علي فليلتمس منبه 
مضجعا من النار)» فجعل رسول الله َي يقول ذلك وبمسح الأرض ببده*ا 

سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة َه أن رسول الله 
يبي قال: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عنى ولا تكذبوا علي)””". 
وهذا أشد حديث روي عن رسول الله خ في هذاء وعليه اعتمدنا مع غيره 
في ألا نقبل حديثا إلا من ثقة» ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدئ إلى 
أن يبلغ به منتهاه]. 


.)179/17( وأحمد‎ ,)75٠4( حسنء أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حسنء أخرجه البخاري ».)١١١(‏ ومسلم (7). 

(') صحيح.» أخرجه أحمد (/017/4)» وابن أبي شيبة / 77١‏ والطحاوي في شرح المشكل (791)» والبزار 
/١١١(‏ زواتد)» وهناد في الزهد (1787)» وأبو نعيم في الحلية 178/4 . 

(5) مجهول. أخرجه البخاري في الأدب المفرد (5 »)4٠‏ وأحمد (737078)) وابن ماجه والحاكم 2١١١/١‏ 
وهناد ))١178(‏ والدارمي (/231317» والرامهرمزي (755). 

(0) حسن» أخرجه أحمد »)23١١7١(‏ وأبو داود(273577). والحميدي .)١١565(‏ 
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أورد المؤلف عددًا من الأحاديث الدالة على التشنيع على من أقدم على الكذب على رسول 

فقد روى من حديث واثلة ابن الأسقع, أن النبي يَنك: (أن أفر الفرى -أي أكذب 
الكذب- من قولني مالم أقل)؛ أي نسب إلى رسول الله يك ما لم يتكلم به. وقد أخرجه 
البخاري. 

وفي الحديث الآخر: (من قال على مالم أقل فليتبواً مقعده من النار). 

وفي الحديث الآخر: (الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار). 
ين قال: (من كذب على فليلتمس لحنبه مضجعًا من 


وفي الحديث الآخر أن رسول الله 
النار). 

وفي الحديث الآخر أن النبي يك قال: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني 
ولا تكذبوا علي). 

فانظر في الكلام عن بني إسرائيل قال: (حدثوا ولا حرج)؛ يعني إذا لم تعلموا أنه كذب. 
يعني لا يجوز للإنسان أن يروي الحديث الذي يغلب على ظنه أنه من الكذبء أما في الحديث 
عن رسول الله يتك فلم يطلق لهم الباب في ذلك» وحذرهم من أن يكون عندهم كذب في 
هذا الباب. 
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اذك شرح ١‏ لرء سا لي للزمام الشافعي ةلله 
[فإن قال قائل وما في هذا الحديث من الدلالة على ما وصفت؟ 
قبل: قد أحاط العلم أن النى لا يأمر أحدا بحال أبدًا أن يكذب على بنى 
إسرائيل» ولا على غيرهم, فإذ أباح الحديث عن بنى إسرائيل أن يقبلوا الكذب 
على بنى إسرائيل أباح» وإثما أباح قبول ذلك عمن حدث به ممن يجهل صدقه 
و كذبه 1 


ولم يبحه أيضا عمن يعرف كذبه لأنه يروى عنه أنه (من حدث بحديث» وهو 
يراه كذبًا فهو أحد الكاذبين)'''. ومن حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب؛ لأنه 
يرى الكذاب في حديثه كاذيًا. 

ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه. إلا في 
الخاص القليل من الحديث. وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث 
الحدث ما لا يجوز أن يكون مثله؛ أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق 
منة. 

وإذ فرق رسول الله خُْ بين الحديث عنه. والحديث عن بنى إسرائيل فقال: 
(حدثوا عنى ولا تكذبوا علي)””؛ فالعلم إن شاء الله يحيط أن الكذب الذي نهاهم 
عنه هو الكذب الخفيء وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه؛ لأن الكذب إذا 
كان منهيًا عنه على كل حالء فلا كذب أعظم من كذب على رسول الله 32©. 


ذكر المؤلف اعتراضًا أو سؤالا عن هذا الحديث الأخير (حدثوا عن بنى إسرائيل)» فكيف 
كان دالا على التشنيع على من كذب على رسول الله ض2ي؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة /١‏ ا والترمذي (75177)» وابن ماجه (1 54)» وأحمد (18185)) من حديث 
المغيرة بن شعبة وَإقِقه . 


(1) أخرجه أحمد »)١١575(‏ وأصله عند مسلم (5 0٠٠١‏ من حديث أبي سعيد قلق . 


فقال المؤلف: بأنه في الكلام عن قصص الأمم السابقة أباح م الحديث عن بني 


إسراتيل. 
ومن المعلوم أن المراد به: ما لم يتيقن الإنسان أنه كذب؛ لأنه قد بى عن التحديث با يرى 


المحدث أنه من الكذب فقال: (من حدث بحديث يرّى أنه كذب فهو أحد الكاذيين)» ومن 
ثم من حدث عن كذاب ل يبرأ من الكذب؛ لأنه يعتقد أن الكذاب يكذب في حديثه. بينما فيا 
يتعلق بحديث النبي 8822 لم يطلق الإباحة في الحديثء وإنم| أمرهم بالتحرز في هذا الباب. 
وحينئذ ينبغي أن يفرق بين هذين الباب باب الحديث عن النبي 22© وباب الحديث عن بني 
إسرائيل. 

فالأول: لا بد فيه من التحري عن صدق الحديث. 

والثاني: يكفي فيه عدم العلم بوجود الكذب فيه» ولذلك فرق النبي ظك بينهما. 

ويدل ما سبق على أن الكذب منهي عنه مطلقاء ومن أنواع الكذب نقل الحديث عن 
الكذابين» لأن أكثر طريق يعرف به كذب الحديث والكلام هو معرفة أن الراوي له يتتصف 
بالكذب في الحديث» وإن كان هناك طرق أخرى لمعرفة وجود الكذب في الحديث كمخالفة 
الراوي لمن هو أوثق منه. ومخالفة الراوي للواقع. 
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١‏ ستل 
25 هو كيه عا در 
الرسا ثللاما الننا : 
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[الحجة في تثبيت خبر الواحد: 
قال الشافعي: فإن قال قائل: اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خير أو 


فقلت له أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه أن البيى 22 قال: (نضر الله عبدًا سمع مقالتى فحفظها ووعاها 
وأداهاء فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.» ثلاث لا 
يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين» ولزوم 
جماعتهم. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم"' 

فلما ندب رسول الله خخ إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديهاء 
والمرء واحد؛ دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما : تقوم به الحجة على من أدى 
إليه؛ لآنه إنما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب» وحد يقام» ومال يؤخذ ويعطى. 
ونصيحة في دين ودنياء ودل على أنه قد حمل الفقه غير فقيه» يكون له حافظاء ولا 
ا 

وأمر رسول الله © بلزوم جماعة المسلمين مما يحنج به في أن إجماع المسلمين إن 
شاء الله لازم. 

أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر 
عن أبيه قال: قال الى عي : (لا ألفين أحدكم متكئًا على أربكته. يأتيه الأمر من 


)١(‏ صحيحء أخرجه الترمذي (35608). وابن ماجه (77), وأحمد (/4151) من حديث أبن مسعود 
يِب ى) أخرجه أبو داود ( »2 والترمذي (7515705).» وابن ماجه (70720)) وأحمد ( )١ ٠‏ من 


شرح الرسالت للإمام الشافعي ولك 55 
أمري. مما نهيت عنه 
اتبعناه)”''. 


ف وإعلامهم أنه لازم لهم. وإن لم يجدوا 


ذكر المؤلف الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد» وقد ذكر عددا من أنواع الأدلة, 
والمقصود الآن خبر الواحد الصحيح في سنة النبي ظَتك هل يحتج به؟ وهل تؤخذ منه 
الأحكام أو لا؟ وقد استدل المؤلف على ذلك بعدد من الأآدلة: 

الدليل الأول: ما تواتر عن النبي ا من الأحاديث التي تأمر بالأخذ بحديثه ولو نقل 
بطريق الآحاد؛ فإن هذا المعنى قد تواردت عليه روايات كثيرة يقوي بعضها بعضًا حتى تصل 
إلى درجة التواترء ومن أمثلة الأحاديث في ذلك: ما ورد من حديث: (نضر الله عبدًا سمع 
مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل ففه غير فقيه ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه). 
وهكذا أيضًا ما ورد في الحديث أن النبي 62 قال: (لا ألفين أحدكم متكأ على أريكته يأتيه 


الأمر من أمري مما بيت عنه أو أمرت به فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه). 


)١(‏ صحيح. أخرجه الترمذي (25575). وأبو داود (5705).» وابن ماجه :)١7(‏ وأحمد (77817/5)» وورد 
من حديث العرباض أخرجه أبو داود »)705٠0(‏ والترمذي » وورد من حديث المقدام بسند صحيح 
أخرجه أبو دواد (5 .)57١‏ والترمذي (35575). وابن ماجه .)١7(‏ 


(؟) مرسلء أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ”/ »١١5/8‏ والحميدي (051). 


009097497479797 شرح الرسائت للإمام الشافعي ككل 

[أخيرنا بال قن تر بن اسل قر نار بن ساز: أن رجلا قبل امرأته وهو 
صائم. فوجد من ذلك وجذًا شديداء فأرسل 9 تسأل عن ذلك» فدخلت على 
أم سلمة أم المؤمنين» فأخبرتهاء فقالت أم سلمة: إن رسول الله 222 
صائم. فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته» فزاده ذلك شراء وقال: لسنا مثل رسول 
اللّهء يحل اللّه لرسوله.ما شاء. رومت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله 8222 
عندهاء فقال رسول الله 42: ما 4 هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة» فقال: ألا 
أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت أم سلمة قد أخيرتها فذهبت إلى زوجها فأخيرته 
فزاده ذلك شراء وقال: لسنا مثل رسول الله غ. يحل الله لرسوله ما شاء. 
فغضب رسول الله ثم قال: (والله إني لأتقاكم لله ولأعلمكم بجدوده)”'. 

وقد سمعت من يصل هذا الحديث. ولا يحضرني ذكر من وصله. 

قال الشافعي: في ذكر قول البيى #262: (ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك)؛ دلالة 
على أن خبر أم سلمة ذَكة عنه مما يجوز قبوله؛ لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن النبي 
يه إلا وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته» وهكذا خبر امرأته إن كانت من 
أهل الصدق عنده]. 


الدليل الثانى على حجية أخبار الآحاد: ما تواتر من الأخبار التى فيها إقرار النبى 8 
1 2 ع لي 
ذلك. فأخبر أن النبي 18522 أنه يُقبّل وهو صائم فقال: لسنا مثل رسول الله حيث أخرج 


)١(‏ مرسل» أخرجه مالك ١0ه©‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ”/ 15 (77557). وقد ورد 
متصلاً بإسناد صحيح من حديث عطاء عن رجل من الأنصار أخرجه أحمد (2717857): وعبد الرزاق 


20 وابن حزم في المحلى 7/ .7١1/‏ 


شرح الرسالت للإمام الشافعي الله 588 78 0 


المؤلف هذا الخبر من طريق الرواية أن رجلا فعل ذلك فأرسل امراءته لتسأل عن ذلك» 
فدخلت على أم سلمة فَقُكه فسألتهاء فأخبرت أن رسول الله غك يقبّلء فعلم النبي 2ع 
بهذا النقل» وبهذا السؤالء وعَلِم تكو بأن هذه المرأة الواحدة قد نقلت الجواب ول ينكر 
ذلك؛ ما يدل على أن من المستقر عندهم العمل بأخبار الآحاد» وهذا كثير في سنة النبي 
من ذلك: حديث المقداد في المذي» وهكذا حديث صلاة الناس في قباء في صلاة 
الصبح حيث أتاهم آت واحد؛ فعملوا بقوله ول ينكر عليهم النبي 2292ة. 

إذن الدليل الأول: ما تواتر عن النبي يني من أخبار تأمر بالعمل بخبر الواحد؛ فهذه 


الأحاديث أخبار متواتره تدل على حجية خير الواحد» وقد فصل المؤلف وجه الاستدلال من 


الأحاديث الواردة في هذا الباب. 


الدليل الثاني: ما تواتر في عهد النبوة أن أقوامًا عملوا بأخبار الآحاد ولم ينكر عليهم النبي 
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[أخيرنا مالك عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر ذَيكْتُه قال: (بينما الناس بقباء 
في صلاة الصبح إذ أتاهم آت. فقال: إن رسول الله ين قد أنزل عليه قرآن وقد 
أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة)”'. 

وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه. وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم 
استقباها. 

ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة. ولم يلقوا 
رسول الله ين ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة» فيكونون مستقبلين 
بكتاب الله وسنة نبيه سماعا من رسول اللّه ولا بخبر عامة» وانتقلوا بخبر واحدء إذا 
كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهمء فتركوه إلى ما أخبرهم عن 
الني يَْن أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة» ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر 
إلا عن علم بأن الحجة تثبت بثله» إذا كان من أهل الصدقء ولا ليحدثوا أيضا 
مثل هذا بابر يتن الامو حل لكر ااه ولا يدعون أن يخبروا رسول 
الله ينك بما صنعوا منه. ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل 
القبلة» وهو فرض مما يجوز لهمء لقال لهم إن شاء الله رسول الله 622 قد كنتم على 
بلعورو وان لك ركه د يوا علم اقرع مليكم احج من مما عكر دياو 
خبر عامة أو أكثر من خبر واحد عنى. 

أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 83 
قال: (كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابًا من فضيخ 
وتمرء فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه 


.)075( أخرجه البخاري ("501)» ومسلم‎ )١( 


الجرار فاكسرهاء فقمت إلى مهراس لناء فضربتها بأسفله حتى تكسرت)"". 

وهؤلاء في العلم والمكان من البيى 12022 وتقدم صحبته بالموضع الذي لا ينكره 
عالم. 

وقد كان الشراب عندهم حلالاً يشربونه» فجاءهم آت وأخبرهم بتحريم الخمر, 
فأمر أبو طلحة وهو مالك الجرار بكسر الجرار» ولم يقل هوء ولاهمء ولا واحد 
منهم نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله ع مع قربه منا أو يأتينا خبر عامة, 
وذلك أنهم لا يهريقون حلالء إهراقه سرف. وليسوا من أهله. والحال في أنهم لا 
يدعون إخبار رسول الله يك ما فعلواء ولا يدع - لو كان قبلوا من خبر الواحد 
ليس لهم - أن ينهاهم عن قبوله. 

وأمر رسول الله أنيسًا أن يغدو على امرأة رجل ذكر أنها زنت» فإن اعترفت 
فارجمهاء فاعترفت فرجمهاء وأخبرنا بذلك مالك وسفيان عن الزهري عن عبيد الله 
بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وساقا عن النبى 22”". وزاد سفيان مع 


أبي هريرة وزيد بن خالد: شباة””" ]. 


من الدليل الثاني الذي هو: ما تواتر أن أحادًا قد نقلوا أخبارًا فقبلت في زمن النبوة؛ فلم 
ينكر النبي عن عليهم» بل أقرهم على ذلك؛ حصل عدد من الوقائع: منها ما ورد في أهل 


- 


قباء حيث آتهم آت فأخبرهم أن القبلة قد حولت فقبلوا روايته» وتوجهوا من جهة بيت 


.)١1980( أخرجه البخاري (00/85)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5811)) ومسلم (71715). 

(*) معلول» وهم سفيان في ذكر شبل» أخرجه أحمد »)17١57(‏ وابن ماجه (7059)» والترمذي ,)١5737(‏ 
والنسائي ».)05١1١(‏ والبيهقي .)2١1459(‏ والحميدي (870)» وابن أبي شيبة (78175)» والدارمي 


.)73"5( 


0 
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المقدس» واستداروا حتى استقبلوا الكعبة؛ فهنا قبلوا بخبر الواحد وعلم النبي يَتكُ بذلك 
ولم ينكر عليهم؛ ما يدل على أن من المستقر عندهم في ذلك الزمان أن أخبار الآحاد يجب 
قبولحاء وأن خبر الواحد لا يجوز رده إذا كان من أهل الصدق. 

كذلك ما ورد في حديث أنس بن مالك عندما سمعوا المنادي ينادي بأن الخمر قد حرمت 
فأهراقوها وقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرهاء فقام إلى مهراس فضربه 
بأسفله حتى تكسرء ومثل هذا وقع في زمن النبوة؛ والغالب أنه يعلمه 822 فلم بدكر طفع 
عمل هؤلاء الصحابة بخبر هذا الواحد الذي جاءهم بتحريم الخمر» وقد أمر أبو طلحة وهو 
مالك الحران بكس جراره: 

وكذلك لما أرسل النبي َك أنيسًا إلى المرأة التي ادعي عليها بالزنا قال: (فإن اعترفت 
فارجمها)؛ فاعترفت فرجمها. في حديث أبي هريره وزيد بن خالد؛ فهذا دليل على أنه مما تواتر 
عندهم واستقر عند الناس في زمن النبوة العمل بأخبار الآحاد وقد أقرهم النبي عَظي على 
ذلك. 


2 


[أخبرنا عبد العزيز عن ابن اماد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم 
الزرقي عن أمه قالت: بيئما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب وُه على جمل يقول: 
إن رسول الله يك يقول: (إن هذه أيام طعام وشرابء فلا يصومن أحد»"'2. 
فاتبع الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك. 

ورسول الله لا يبعث بنهيه واحدًا صادقًا إلا لزم خبره عن البي يك بصدقه 
عن المنهيين عن ما أخبرهم أن النيى 22 نهى عنه. ومع رسول الله 26©ة الحاج. 
وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم, أو يبعث إليهم عدداء فبعث واحدا 
يعرفونه بالصدق. وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة 
بقبول خبره عن رسول الله َي فإذا كان هكذا مع ما وصفت من مقدرة النى 
على بعثه جماعة إليهم؛ كان ذلك إن شاء الله فيمن بعده ممن لا يمكنه ما 
أمكنهم» وأمكن فبهم: أولى أن يثبت به خبر الصادق]. 


الدليل الثالث: من الأدلة الدالة على حجية أخبار الآحاد: ما تواتر عن النبي ظَيف أنه 
كان يرسل الآحاد إلى الآفاق ليبلغوهم أحكام الله وشريعته وسنة نبيه عَتُكُ؛ مما يدل على 
وجوب قبول خبر الواحد إذ لو كان خير الواحد لا يقبل لما اكتفى غك بإرسال الواحد؛ إذ 


لا فائدة حينئذ في إرسال الواحد. 


)١(‏ صحيحء أخرجه أحمد (050). والنسائي في الكبرى (/58/1)), وابن خزيمة .)5١51(‏ والحاكم 
 /١‏ ؟». وأبو يعلى ».)57١(‏ والبيهقى 598/5. وابن خثيمة في تاريخه (71865). وورد نحوه من 
حديث نبيشة أخرجه مسلم »)١١51(‏ وأبو داود (23817)» والنسائي (4770)) ومن حديث كعب بن 
مالك قَقنهُ أخرجه مسلم .)١١147(‏ وأحمد "2)195191 ومن حديث بشر بن سحيم أخرجه النسائي 
(5445)» والدارمي »)١801(‏ وأحمد »)١18466(‏ ومن حديث سعد بن أبي وقاص ؤَْقهُ أخرجه أحمد 


.)758/7( والنسائى‎ ») ١ :511( ومن حديث أب هريرة قله أخرجه أحد‎ ».)١555( 
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بجوو ووو 
له إن شاء الله يقال له: يزيد بن شيبان قال: كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو 
من موقف الإمام جداء فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال لنا: أنا رسول رسول الله 
إليكم: يأمركم أن تقفوا على مشاعركم. فإنكم على إرث من إرث أبيكم 
ل 

وبعث رسول الله يت أبا بكر تنه واليّا على الحج في سنة تسع'''. وحضره 
انج بن امل بلدان مختلفة» وشعوب متفرقة: سين وأخبرهم عن 

لي ب 70 يهُ في تلك السنة. 

فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من [سورة براءة]””“» ونبذ إلى قوم على 
سواء وجعل لهم مدداء ونهاهم عن أمور؛ فكان أبو بكر وعلي ظْتَها معروفين عند 
أهل مكة بالفضل والدين والصدقء وكان من جهلهما أو أحدهما من الحاج وجد 
من يخبره عن صدقهما وفضلهما. 

ولم يكن رسول الله في ليبعث إلا واحدًا الحجة قائمة بخبره على من بعثه إليه 
إن شاء اللّه]. 


من أمثلة ذلك: ما ذكره المؤلف من حديث يزيد بن شيبان أنه سمع أو قال: آتانا ابن مريع 
الأنصاري فقال: أنا رسول رسول الله إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم, فإنكم على إرث 


من إرث أبيكم إبراهيم 


))9501١١( وابن ماجه‎ »)5٠٠١( والترمذي (847)» والنسائى‎ .)١41١9( صحيح.: أخرجه أبو داود‎ )١( 
. 4١ وأحمد (17/777)) وابن خزيمة (3814). والحاكم‎ 
.)1141( ومسلم‎ ))١7577( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(9) أخرجه البخاري (55065)؛ ومسلم (/1751): وأبو داود ».)١955(‏ وأحمد (/1/91/1). 


م 
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0 03 


من ذلك: بعث النبي َك لأبي بكر قَهُ واليّا للحج ليخبرهم بأحكام الحج» وبعثه 
عليًا قله في تلك السنة ليقرأ على الناس سورة براءة» ونبذ إلى قوم على سواء فجعل لهم 
مددّاء ونهاهم عن أمور؛ فهذا يدل على أنه لما اكتفى ببعث هؤلاء الآحاد في تبليغ هذه 
الأحكام دل على أنه يجب العمل بخبر الواحد. 


ان 


شرح الرسالت للإمام الشافعي الله 8 

[وقد فرق البى 2 
عليها؛فبعث قيس بن عاصم. والزبرقان بن بدرء وابن نويرة إلى عشائرهم بعلمهم 
بصدقهم عندهمء وقدم عليهم وفد البحرين» فعرفوا من معه. فبعث معهم ابن 
سعيد بن العاصء وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن» وأمره أن يقاتل بمن أطاعه من 
عصاه. ويعلمهم ما فرض الله عليهم» ويأخذ منهم ما وجب عليهم لمعرفتهم بمعاذى 
ومكانه منهم وصدقه. وكل من ولى فقد أمره بأخذ ما أوجب الله على من ولاه 
عليه. 

ولى يكن لأحد عندنا في أحد ممن قدم عليه من أهل الصدق أن يقول: أنت 
واحد وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله © يذكر أنه علينا. 

ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحي التى بعثهم إليها بالصدق إلا لما وصفت 
من أن تقوم بمثلهم الحجة على من بعثه إليه]. 


الدليل الرابع من أدلة حجية أخبار الآحاد: ما تواتر من أن النبي ظَقُهه كان يبعث آحاد 
العمال إلى النواحي فيبلغون الناس أحكام الشريعة» ويقيمون عليهم الأحكام الشرعية» فبعث 
قبس بن عاصم.ء والزبرقان بن بدرء وابن نويرة إلى عشائرهم؛ وبلغوهم أحكام الله» وطلبوا 
منهم تسليم الزكاة لهمء وذلك لأن قومهم يعلمون صدقهمء وهكذا بعث ابن سعيد بن 
العاص إلى أهل البحرين» وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن» في حوادث وقصص كثيرة كان 
النبي يتقو يبعث الآحاد لتبليغ أحكام شرع الله عز وجلء وسنة نبيه يتك ولو كان خبر 
الواحد لا يحتج به لما اكتفى بإرسال الواحد في مثل هذه القضايا. 


ا نت 


2 
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بهذا المعنى أمر 


زيد ابن حارثة. وقال: فإن أصيب فجعفرء فإن أصيب فابن رواحة» وبعث ابن 


ُ # ددر ان و و جى# + 
وف شبيه فقد بعث بعث مؤتة فولاه 


أنيمس سرية وحده. 

وبعث أمراء سراياهء وكلهم حاكم فيما بعثه فيه؛ لأن عليهم أن يدعوا من لم 
تبلغه الدعوة» ويقاتلوا من حل قتاله. وكذلك كل والي بعثه أو صاحب سرية؛ وم 
بزل يمكنه أن يبعث واليينء وثلاثة» وأربعة» وأكثر. 

وبعث في دهر واحد اثنى عشر رسولاً إلى اثنى عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام. 
ول يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة» وقامت عليه الحجة فيهاء وألا يكتب فيها 
دلالات لمن بعثهم إليه على أنها كتبه» وقد تحرى فيهم ما تحرى في أمرائه من أن 
يكونوا معروفين» فبعث دحية إلى الناحية التى هو فيها معروف. 

ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول كان عليه طلب علم أن النيى 2022 بعثه 
ليستبرئ شكه في خبر رسول الله #22 وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرثه 
المبعوث إليه]. 


الدليل الخامس من أدلة حجية أخبار الآحاد: ما تواتر عن النبي غَخكه من بعث الآحاد 
أمراء السرايا فقد كان يجعل أمير السرية واحدّاء ويجعله يحكم فيا بعثه فيه» وفيا يكون من 
جهة المقاتلة» ومن جهة الدعوة إلى دين الله عز وجل؛ فهم يدعون آحادًا إلى الله؛؟ فتقوم 
الحجة على المدعو بتبليغ هذا الواحد» وهكذا أصحاب الولايات وأصحاب السرايا ونحو 
ذلك؛ وكان غَتكي يمكنه أن يبعث واليين» أو ثلاثة» أو أربعة» أو أكثرء ومع ذلك اكتفى 
بالواحد. 

الدليل السادس من أدلة حجية أخبار الآحاد: ما تواتر عن النبي خَكي من إرساله 


الرسائل إلى ملوك أهل زمانه يدعوهم إلى الله عز وجل» ويقيم الحجة عليهم؛ فاكتفى بإرسال 


الواحد في هذه المواطن» فقد بعث دحية إلى أهل الشام؛ لأنه معروف في ذلك الموطن. 


وتلاحظون أن هؤلاء الآحاد كانوا معروفين عند من بعثوا إليهم لتقوم الحجة عليهم بذلك؛ 
لأن خبر الواحد لا يقبل إلا إذا عرف ذلك الواحد بالصدق والعدالة» أما لو كان الواحد 
مجهولاً؛ فإنه حينئذ يشك الناس في خبره» ومن ثم لا يقدمون على العمل به. 


2 3 


0 شرح الرسالت للإمام الشافعي يَكادَه 
7 0 3 الله هه : تنفذ إلى ل ا والنهي. ولم يكن لأحد 
من ولاته ترك إنفاذ أمره؛ ولم يكن ليبعث رسولاً إلا صادقًا عند من بعثه إليهء وإذا 
طلب المبعوث إليه علم صدقه وجده حيث هو. 
ولو شك في كتابه بتغيير في الكتاب أو حال تدل على تهمة» من غفلة رسول 
حمل الكتاب كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه حتى ينفذ ما يثبت عنده من أمر 
رسول الله َي ]. 


الدليل السابع من أدلة حجية خبر الآحاد: ما تواتر في شأن كُتّبٍ النبي ظَقُك التي كان 
يرسلها؛ سواء إلى ولاة» أو إلى غير المسلمين» فيأمر وينهى» ويبلغ أحكام الشرعء ولا يرسله 
إلا مع الواحد» وكان يعطيه العلامة الدالة على صدقه؛ فدل هذا على أن خبر الواحد 
شوك 


46د 26 
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[وهكذا كانت كتب خلفائه بعله وعمالهم. وما أجمع المسلمون عليه من أن 


يكون الخليفة واحدا والفاضى واحد. والأمير واحد. والومام. فاستخلفوا أبا بكر. 
ثم استخلف أبو بكر عمرء ثم عمر أهل الشورى ليختاروا واحداء فاختار عبد 


قال: والولاة من القضاة وغيرهم يقضون. فتنفذ أحكامهم. ويقيمون الحدود. 
وينفذ من بعدهم أحكامهم. وأحكامهم أخبار عنهم. ففيما وصفت من سنة رسول 
الله 22 ثم ما أجمع المسلمون عليه منه دلالة على فرق بين الشهادة والخبر 
والحكم, ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة 
تثبت عنده. أو إقرار من خصم به أقر عنده. وأنفذ الحكم فيه فلما كان يلزمه بخبره 
أن ينفذه بعلمه كان في معنى المخبر بحلال وحرامء قد لزمه أن يحله ويحرمه بما شهد 
منه» ولو كان القاضي المخبر عن شهود شهدوا عنده على رجل لم يحاكم إليه» أو 
إقرار من خصم لا يلزمه أن يحكم به. لمعنى أن لم يخاصم إليه؛ أو أنه ممن يخاصم إلى 
غيره» فحكم بينه وبين خصمه ما يلزم شاهدا يشهد على رجل أن يأخذ منه ما 
شهد به عليه لمن شهد له به كان في معنى شاهد عند غيره؛ فلم يقبل قاضيًا كان أو 
غيره إلا بشاهد معه كما لو شهد عند غيره لم يقبله إلا بشاهدء وطلب معه غيره. 
ولم يكن لغيره إذا كان شاهدا أن ينفذ شهادته وحده]. 


الدليل الثامن من الآدلة الدالة على حجية خبر الواحد: ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله 
عليهم من العمل بأخبار الآحاد. 
الدليل التاسع من الآدلة الدالةعلى حجية خبر الواحد: ما أجمعت عليه الأمة بعد ذلك 
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من ذلك: أنه لا زال أصحاب الولاية يبعثون الواحد إلى أقاصي البلدان ليقيموا شرع الله 
عز وجل؛ مما يدل على جواز الاكتفاء بالواحد في الأخبار. 

وقد أدخل المؤلف شيئًا من الحديث في التفريق بين باب الشهادة والرواية والخبر والحكم 
في هذاء فكأنه يعترض معترض على ما ذكر المؤلف من الاستدلال بإرسال الولاة وأمراء 
السراياء وأنه لا يصح أن يستدل به على تثبيت خبر الواحد. 

فرد المؤلف: بأن هذه الأحكام التي يبلغونها هم يبلغونها على جهة عامة ولا يخصون بها 
الافراد» وبالتالي كانت من باب الرواية لا من باب الشهادة. 


شرح الرسالي للإمام الشافحي يولك سسسسسسس سس مسف[ رو مسمس 

[أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أن عمر 
بن الخطاب جَنْهُ قضى في الإبهام بخمس عشرة, وفي التي تليها بعشرء وفي الوسطى 
بعشرء وفي التى تلي الخنصر بتسعء وفي الخنصر بست"'". 

قال الشافعي: لما كان معروفا واللّه أعلم عند عمر يله أن النبى نك قضى في 
اليد بخمسينء وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع» نزها منازلهاء فحكم 
لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف. فهذا قياس على الخبرء فلما وجدنا 
كتاب آل عمرو بن حزم فيه: أن رسول الله 22 قال: وفي كل إصبع مما هنالك 
عشر من الإبل”" صاروا إليه» ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى 
يثبت لهم أنه كتاب رسول الله 223ة. 

وفي الحديث دلالتان: أحدهما: قبول الخبرء والآخر: أن يقبل الخبر في الوقت 
الذي يثبت فيه» وإن لم يمضي عمل من الأثمة بمثل الخبر الذي قبلوا. 

ودلالة على أنه مضى أيضًا عمل من أحد من الأئمة» ثم وجد خبرًا عن النى 
يي يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله 82. 

ودلالة على أن حديث رسول الله 822 يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعله. 

ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر وله بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار. 
ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم» بل صاروا إلى ما وجب عليهم؛ من 
قبول الخبر عن رسول الله 62. وترك كل عمل خالفه. 


)١(‏ رجاله ثقات» أخرجه الشافعى في المسند ص (551)» والخطيب في الفقيه والمتفقه ص (7ا7"0), 
والبيهقى 8/ .)١57860( ١57‏ 
(؟) حسنء أخرجه مالك كما في رواية محمد بن الحسن للموطأ (577). والنسائى (/5/851)» وعبد الرزاق 


(,», والدارمى .)551١5(‏ والدار قطنى 581١(‏ 3)). والبيهقى // 110011 )22. 


بججججاالسسس 188 شرح الرسالت للإمام الشافعي ين 

ولو بلغ عمر ف د 1010111111 

رسول الله م بتقواه لله وتأديته الواجب عليه. ف اتباع أمر رسول الله 0 

وعلمه. وبأن ليس لأحد مع رسول الله يدنه أمرء وأن طاعة الله في اتباع أمر 
رسول الله 222 ]. 


الدليل الآخر هو: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بأخبار الواحد» وقد ذكر 
المؤلف عددًا من القضايا الدالة على كون الصحابة كانوا يأخذون بأخبار الآحاد. 

من ذلك: أن عمر ابن الخطاب يِه كان يفرق بين الأصابع في الدية بحسب منافعها؛ 
ات ا ا 
الصحابة أن النبي يي كان يأخذ في كل أصبع عشرّاء أو أمر بجعل الدية في كل أصبع عشرٌ 
من الإبل تركوا ما كان يراه عمر سابقًا وعمل بالخبر؛ فهذا دل على أن خبر الواحد مقبول» 
وعلى أنه لو قدر وجود عمل با يخالف الخبر ثم وردنا الخبر؛ فإننا نترك ما كنا نعمله سابقا 
ونعمل باخبر. 


شرح الرسالي للإمام الشافعي ماه ااا “0 ا 

[فإن قال قائل: فادللني على أن عمر مَنْنّهُ عمل شيئًاء ثم صار إلى غيره بخبر عن 
رسول الله 242ا. 

قلت: فإن أوجدتكه؟ 

قال: ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين: أحدهما: أنه قد يقول من جهة 
الرأي إذا لم توجد سنة» والآخر: أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه. 
ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه» وإبطال أن السنة لا تثبت 
إلا بخبر بعدهاء وعلم أنه لا يوهنها شيء إن خالفها. 

قلت: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب 005 
كان يقول: (الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاء حتى أخبره الضحاك 
بن سفيان َه أن رسول الله 8 كتب إلبه: أن يورث امرأة أشيم الضبابي من 


"'"» وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع]. 


ديته» فرجع إليه عمر فَلكهُ 
مثل المؤلف للإجماع على العمل بخبر الواحد بعدد من الوقائع التي فيها عمل للصحابة بأخبار 
للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئّاء فل| نقل إليه أن النبي يتك ورث المرأة من دية 
زوجها؛ ترك عمر قضاءه السابق» وأخذ بخبر الواحد الوارد في هذا. 
وفي هذه الأخبار دليل على أن الصحابة إذا لم يجدوا خبرًا في المسألة عملوا باجتهاداتهم» 


وإذا وجدوا خبر واحد يخالف اجتهاداتهم تركوا اجتهاداتهم وآرائهم من أجل خبر الواحد. 


)١(‏ رجاله ثقات» أخرجه أبو داود (5971)» والترمذي ».)١515(‏ والنسائي (77594)» وابن ماجه 
(5551). وأحمد (55/ا5١))‏ وعبد الرزاق (55/ا/ا١),‏ وابن أبي شيبة :)١7/565(‏ وأصله عند مالك 
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و 
ٌ ل 58 للؤمام الشا و 8 0 
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0 سرح 0 


[سفيان عن عمرو بن ديئار وابن طاوس عن طاوس: أن عمر قَققُهُ قال: (أذكر 
الله امرأ سمع من النبى 22 في الجنين شيئاء فقام حمل بن مالك بن النابغة» فقال: 
كتشابين جارنن لي «ايعق ضرتين > فصرت جلها ا خرى وبجلع فألفت 
جنيئًا ميا فقضى فيه رسول الله خَني بغرة. فقال عمر و8 يكة: لو لم أسمع فيه 
لقضينا بغيره» وقال غيره: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا)”'". 

فقد رجع عمر ذَنْنْهُ عما كان يقضي به لحديث الضحاك يَفكُهُ إلى أن خالف 
حكم نفسه. وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره» وقال: إن كدنا 
أن نقضي في مثل هذا برأينا. 

قال الشافعي: يخبر والله أعلم أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس مائة من 
الوبل» فلا يعدو الجنين أن يكون حيًا فيكون فيه مائة من الوبل» أو ميئًا فلا شيء 
فيه» فلما أخبر بقضاء رسول الله -52- فيه سلم له. ول يجعل لنفسه إلا اتباعه. 
فبماامضى 901 :زوليها كان رايا مه ولغ عن رسول د27 فيهاثني»» فليم 
بلغه خلاف فعله صار إلى حكم رسول الله 222 
في كل أمره. وكذلك يلزم الناس أن يكونوا]. 


من القضايا الدالة على عمل الصحابة بخبر الواحد وتقديمه على القياس: ما ورد أن 
عمر قَإقهُ استشكل دية الجنين ماذا تكون حين) تلقيه المرأة ميئًا؟ فأخبر بأن النبي متف قضى 
فيه بغرة» فقال عمر فإ : لولم أسمع هذا لقضيت بغيره» وقال غيره: إن كدنا أن نقضي في 


))١187557( وعبد الرزاق‎ »١١١ /8 والبيهقى‎ .)58١5( منقطعء أخرجه أبو داود (501/7), والنسائى‎ )١( 
وورد متصلاً من حديث طاووس عن ابن عباس عن عمر !: أخرجه أبو داود (571/7 ), والنسائي‎ 
وابن ماجه (75751)»: وأحمد (7474)» وورد من حديث المغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم‎ »)47/79( 


أخرجه البخاري (5150). 


مثل هذا برأيناء فقد رجع عمر ؤَنّهُ عما كان يقضي به للحديث الوارد في دية الجنين الذي 
رواه الضحاكء أو حمل ابن مالك ابن النابغة. 

قال المؤلف: إن هذا الجنين قد يكون حياً فتجب فيه الدية كاملة» وقد يكون ميئًا والميت لا 
يجب شيء فيه» وبالتالي يتردد الحكم حينئذ بين هذين الحالين» لكن لا ورد الخبر عن طريق 
الآحاد؛ لزم الأخذ به» وتركت الاجتهادات التي تعارضه؛ فترك عمر اجتهاده لخبر الواحد. 


وهكذا شأن عمر قَهُ والصحابة ترك الاجتهادات للخبرء وهكذا يجب على الأمة. 


2 


000030903357533 شرح الرسالت للإمام الشافعي يدنه 

[أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سام أن عمر بن الخطاب 88 إنما رجع 
بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف 089 ''"'. 

قال الشافعي: يعنى حين خرج إلى الشام. فبلغه 2 الطاعون بها. 

مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عمر ت َه ذكر المجوس. فقال: ما أدري 
كساضع نارم فقال له عبد الرحمن بن عوف وَُه: أشهد لسمعت رسول 

يه يقول: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب)”". 

سفيان عن عمرو: أنه سمع بيجالة يقول: و يكن عمر 2ك م © أخذ الجزية حتى 


خذها من مبجوس 000 


ل ا 


أخبره عبد الرحمن بن عوف ذَلْكهُ أن الى 7 


من عمل الصحابة بخبر الواحد: ما ورد أن عمر ابن الخطاب قدم بالناس إلى الشام» وكان 
في الشام قد انتشر الوباء فاستشار عمر فيه الناس» هل يرجع أو يقدم على الشام؟ فلم| أخبره 
عبد الرحمن بن عوف َه أن النبي غَنكُ أمر من كان في بلد حدث فيه الطاعون ألا يخرج 
خبر الواحد الوارد في ذلك. 

وكان عمر قَكهُ استشكل التعامل مع المجوس هل تؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ منهم؟ 
ف قال: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) 


حتى روى له عبد الرحمن بن عوف وه أن النبي 
فترك ما كان يرا سابقًا من عدم أخذ الجزية من المجوس من أجل رواية عبد الرحمن بن عوف 


لامر ٠ ٠‏ 
وَإتيّهُ فى هذا الباب. 


.]٠١١1)7719( أخرجه البخاري (591/7)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ منقطعء أخرجه مالك (757), والقاسم بن سلام في الأموال (1/8), وعبد الرزاق ,))٠١٠١564(‏ وابن أبي 
شيرية (795:61), 

(*) أخرجه البخاري :)7١01/(‏ وأبو داود (57 ٠‏ 7), والترمذي (/5817١).؛‏ وأحمد .)١17825(‏ 


شرح الرسالت للإمام الشافعي يقالته 55 : 0 

[قال الشافعي: عوووو اا 
روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة» ولكنى كرهت وضع حديث 
لا أتقنه حفظاء وغاب عنى بعض كتبي. وتحققت بما يعرفه أهل العلم ما حفظت. 
فاختصرت خوف طول الكتابء. فأتيت تيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في 
كل اموه 

فقبل عمر ظَلْقُهُ خبر عبد الرحمن بن عوف ذه في امجوسء فأخذ منهم وهو 
يتلو القرآن «ين ارح أوثوا ًلكتب َ حي قطوا ألْجِرَية عن يل وهم صعْرِوت 24 
ويقرأ القرآن بقتال الكافرين حتى يسلمواء وهو لا يعرف فيهم عن البيى خخ 
شيئًاء وهم عنده من الكافرين غير أهل الكتاب. فقبل خبر عبد الرحمن ذَننه في 
الجوس عن النيى 22 فاتبعه» وحديث بجالة موصولء قد أدرك عمر بن الخطاب 
َإينهُ رجلاء وكان كاتبًا لبتعض ولاته]. 


قال المؤلف: بأن الروايات الواردة عن الصحابة في عملهم بخبر الواحد كثيرة» وبأن 
بعض الأسانيد التي يذكرها هنا قد تكون منقطعة, لكنه يرويها برواية متصلة» إلا أنه لما ل 
تكن كتبه حاضرة اكتفى بالرواية المرسلة. 

قال المؤلف: الشاهد من هذا أن عمر قبل رواية عبد الرحمن بن عوف وهو واحد في أخذ 
نيس ووسسيه الآية في قوله: «إنَ الذي أوثو ا لتب حَقَّ 
عْطوأ أَلْجرَيةَ عن يد وَهُمّ ُهْروت4؛ فهذا يدل على أن من المستقر عندهم العمل بأخبار 
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««س039393979836798313179017939397#و شرح الرسالت للإمام الشافعي ين 
[فإن قال قاكل : ند طلب عمر فلخ يي اياي آخ ؟ 
قيل له لا يطلب عمر ته مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معاني: 
إما أن يحتاط فيكون"'". وإن كانت الحجة تثبت مخبر الواحد» فخير اثنين أكثر, 
وهو لا يزيدها إلا ثبوئاء وقل زَآيت عمن ات خبر الواحد من يطلب معه خبرا 


ثانياء ويكون في يده السنة من رسول الله 2 من حمس وجوه فيحدث بسادس 
فيكتبه» لآن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة» وأطيب لنفس 
السامع» وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة» فيقول 
للمشهود له: زدني شهوداء وإنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه. ولو لم يزده 
المشهود له على شاهدين لحكم له بهما. 

ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه. 

وهكذا ممن أخبر ممن لا يعرف لم يقبل خبره. ولا يقبل الخبر إلا عن معروف 
بالاستئهال له. لأن يقبل خبره. 

ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول عنده. فيرد خبره حتى يجد غيره 
من يقبل قوله. 

فإن قال قائل: فإلى أي المعاني ذهب عندكم عمر يَه؟ 

قلنا: أما في خبر أبي موسى ذه فإلى الاحتياط. لأن أبا موسى ذه ثقة أمين 
عنده» إن شاء الله. 

فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ 

قلنا: قد رواه مالك ؛ لل عي 0 
موسى نه وأن عمر ظَنهُ قال لأبي موسى مَننه: (وأما إني لم أتهمك. ولكن 


شرح الرسالت للإمام الشاطعي يلك 8 
خشيت أن يتقول الناس على رسول الله 42خ)”". 

فإن قال: هذا منقطع. 

فالحجة فيه ثابتة» لأنه لا يجوز على إمام في الدين - عمر ذه ولا غيره - أن 
يقبل خبر الواحد مرة. وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده. ثم يرد مثله 
أخرى. ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبداء ولا يجوز على حاكم أن يقضي 
بشاهدين مرة؛ ويمنع بهما أخرى, إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهماء وعمر 


َّهُ غاية في العلم والعقل والأمانة والفضل]. 


قد يعترض معترض بأن عمر ذه في بعض المواطن لم يكت بخبر الواحد» وطلب 
شاهدًا يشهد لذلك الواحدء ومن ذلك مثلاً: ما ورد من حديث أبي موسى قَكُه عندما روى 
لعمر قَهُ أن النبي غك قال: (الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع)» فطلب منه عمر 
00000 

فأجاب المؤلف: بأن هذا إنما هو على سبيل الاحتياط» ولو قدر أنه لم يأت شاهد آخر معه 
لما رد روايته. 

الجواب الثاني: بأن خبر الاثنين لا يعدو بأن يكون خبر أحاد» وهو مع ذلك قد قبل بخبر 
الاثنين. 

ذكر المؤلف جوابًا ثالثاً أن الروايات متعددة عن الصحابة في قبولمم لخبر الواحد 
ولو كان منفردًا! ومثل المؤلف لتوثقه في زيادة العدد في الرواية بكون مثل ذلك يحدث في باب 
الشهادة» فقد يأ شاهدان فيشهدان على شيء» فيقال للمدعي زدني شهودًا؛ ليكون ذلك 


.)6١/25( أخرجه مالك ("). وأبو داود‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري (5710)؛ ومسلم (7161). 


5 
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أطيب للنفوس. الجواب الرابع: لعله ظن أن الراوي الواحد لم يفقه السبب الذي من أجله 
أورد الخبر فأراد أن يستوثق بالأخذ من رواية غيره. 

الجواب الخامس: أنه يمكن أن يكون أراد أن يتحرز الناس في باب الرواية» ولذلك ورد 
عن عمر فَِقّهُ أنه قال: (أما إني لم أبمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله 
89 وهذا قد رواءالإماء مالك في الموطا لكن بإسناد منقطم. 

وعلى كل فإن الحجة في تثبيت الخبر الواحد متواترة عن الصحابة رضوان الله عليهم» وقد 
ورد أن عمر وَقُهُ قبل بخبر الواحد في مواطن عديدة» ولا يصح أن يقال بأن خبر الواحد 
مرة يقبل» ومرة لا يقبل» كا أنه لا يصح أن يقال شهادة الشاهدين تقبل في موطنء ولا تقبل 


في موطن آخر. 


4 
1 
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شرح الرسالي للإمام الشافعي لك اللاساااااعممممسسسسسلارم إسسسه 
[وفي كتاب اللّه تبارك وتعالى عا فلن ما وصفت: 
قال الله: «إإنَا أَرَسَلَْمَا نا إِلّ مَوَمِوء4» وقال: « وَلْقَدَ أَرَسَلَنَا ًا إل مَوْمِ 4» وقال: 


5 عي 6 لرء 


لوأوحمَا إلى إ: 0 وقال: وال عاد أَحَاه هوا 4. وقال: «وإل تموداً ماهم 
صنِحًا4» وقال: 9 وَإِكَ مني أحاهم سُعَيْبًا 4» وقال: «كدَبت فوم أويل الْمرسلِينَ (5) إذ مال 
أخوهم لوط ألا تفوت (00) د مين '(09) انوا لَه وَأطِيعُونِ 4» وقال لنبيه محمد 


مو 


صلى الله عليه: إن أَوَحَِمَآإلِيْكَ كنآ أَوَحيْما إِلَ نوج 4. وقال: «ومَاححمَدإِلَا رَسُولٌ قد حَآتَ 

فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام التى باينوا بها خلقه 
سواهم. وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء ودلائلهم التى باينوا 
بها غيرهمء ومن بعدهم. وكان الواحد 5 ذلك وأكثر منئه سواء. تقوم الحجة 
بالواحد منهم قياما بالأكثر]. 


الدليل العاشر على حجية خير الواحد: قال: ما ورد في النصوص القرآنية من الاكتفاء ف 
الرسالة بالواحد فقد أرسل الله عز وجل أنبياء إلى أقوامهم وكانوا آحادًا؛ تما يدل على أن من 
المتقرر قبول خبر الواحد كا في قوله: «إنَا أَرسَلنَا نوا إِكَ مَوْمِوء4» لوَإكَ عاد لاض هُودًا 4. 
لوَِكَ ميس أَحَاهُمْ سْعَيّبًا4» ونحو ذلك من النصوص؛ فأقام الله عز وجل الحجة على 
العباد بالواحد في هذه المواطن؛ ما يدل على أن الحجة : تقوم برواية الواحد. 
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د 2 7 7 لد 


[قال: «ِوَاآضْرِب لم مَتَلا أححب الْقَريةِ إذ جَاءهَا الْمرَسَلُوتَ (5) إذْ أَرْسَلنَ َرسَلنا لهم أَنينٍ 


م ل 00ظ2 


كتف تبكاو تق يخ رس 0 1 وما أنسم إلا تس متلا وما أَنرل لحن 
من شَّىْءٍ إِنْ أسْإِلّا تَكزبود 4. 


قال الشافعي: فظاهر المجج عليهم باثنين ثم الث. وكذا أقام الحجة على 
الأمم بواحد. وليس الزيادة في التأكيد مانعة 0 تقوم الحجة بالواحد, إذ أعطاه ما 


يباين به الخلق غير النبيين]. 


إن قال قائل بأنه في أصحاب القرية قال الله عز وجل: لَإِذْ أَرسَلنَا إِلَهم نين ردقي 
ري نا بِكَالثِ فَمَالواً ناكم مُرسَلْونَ 4» كا في سورة يسء فإن الله سبحانه لم يكتفي بإرسال 
الواحد والاثنين» بل أرسل إليهم ثلاثة أنبياء. 

أجيب عن هذا: أن كونه في موطن يرسل أكثر من واحد لا يدل على فساد الاحتجاج 
بالاكتفاء برواية الواحد؛ أخدًا من اكتفاء الله عز وجل بواحد في باب النبوة في مواطن عديدة؛ 
فحينئذ نقول بأن الحجة قد قامت على عدد من الامم بواحد» وكونه قد جعل الحجة في قول 
أكثر من الواحد في أمة لا يعني إلغاء حجية قول الواحد في غير ذلك الموطن. 


ا 


[أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت 
كعب: أن الفريعة بنت مالك بن سنان ذه أخبرتها أنها جاءت إلى البى يخ 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بنى خدرة, فإن زوجها خرج في طلب أعبد له. حتى إذا 
كان بطرف القدوم لحقهم. فقتلوه» فسألت رسول الله يدبك أن أرجع إلى أهلي. 
فإن زوجي ل يتركنى في مسكن يملكه. قالت: فقال رسول الله 2: (نعم). 
فانصرفتء حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني» أو أمر بي فدعيت له 
فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. فقال لي: 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًاء 
فلما كان عثمان ينه أرسل إلي» فسألنيى عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه» وقضى به. 

وعثمان في إمامتهء وعلمه يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار”"]. 


من الشواهد الدالة على عمل الصحابة بخبر الواحد وهو تابع للدليل السائق وهو اجماع 
الصحابة على العمل بأخبار الأحاد قال: يدل عليه أن عثمان قَقهُ قضى بخير الفريعة بنت 
مالك في مكث الزوجة المتوى عنها في بيت زوجها حتى تنقضى مدة الإحداد. 


ا ين 


.)1779( وابن ماجة (١707)؛ ومالك‎ »)١١١5( والترمذي‎ »)71*٠٠( صحيحء أخرجه أبو داود‎ )١( 


[أأخبرن 1 عن ابن جريج قال: افيا 0 سه بن مسلم عن طاوس 5 قال: 
(كنت مع ابن عباس ذَنْقْهُ إذ قال له زيد بن ثابت مَنْنه: أتفتى أن تصدر الحائض 
قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس ذَلكُهُ: إما لي فاسأل فلانة 
الأنصارية هل أمرها بذلك الى 022؟ فرجع زيد بن ثابت ننه يضحك. 


00 


ويقول: ما أراك إلا قد صدقت) 

قال الشافعي: سمع زيد ونه النهي أن يصدر أحد من الحاج حتى يكون آخر 
عهده بالبيت» وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك النهي, فلما أفتاها 
ابن عباس وُه بالصدر إذا كانت قد زارت بعد النحر أنكر عليه زيد وُه فلما 
أخبره عن المرأة أن رسول الله خَُْ أمرها بذلك فسألا فأخيرته.» فصدق المرأق 
ورأى عليه حقا أن يرجع عن خلاف ابن عباس فق وما لابن عباس ذه حجة 


غير خير المرأة]. 


ومن الشواهد على عمل الصحابة بخبر الواحد: أن ابن عباس وزيد بن ثابت وَبُِم 
ل 0 
ابن عباس 8 و ا (ما 
0001010ظ2 


نكن ين 


.)١7/59( أخرجه مسلم (1778)» وبنحوه أخرجه البخاري‎ )١( 


[سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس ذَنه: إن نوف 
البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل؟ فقال ابن عباس 
يَإينهُ: كذب عدو الله! أخبرني أبي بن كعب ذَلْقْهُ قال: خطبنا رسول الله ثم ذكر 
حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر"". 

فابن عباس ننه مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب ذَننهُ عن رسول الله 
يي حتى يكذب به امرأ من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب ذَققّهُ عن رسول الله 
غ232 بما فيه دلالة على أن موسى بن إسرائيل صاحب الخضر]. 


ومما يدل على عمل الصحابة بخبر الواحد أيضًا ما ورد من حديث سعيد بن جبير أن نوف 
البكالي زعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل» فكذبه ابن عباس فق 
ع هس ع 
أخذا من حديث قد رواه عن أي بن كعب في قصة الخضر؛ فهنا أثبت ابن عباس الصحابي 
التقي الورع أمرًا وحكًا وكذب نوف البكالي بسبب خبر الواحد. 


3 


.)91780( ومسلم‎ ))١177( خرجه البخاري‎ )١1( 


بسسسجاسا 08808080 شرح الرسالت للإمام الشافعي كلد 

[أخبرنا ملم وعبد الجيد عن ابن جريب”©] 3" ا ل ل سأل ابن عباس 
يقّهُ عن الركعتين بعد العصر؟ فنهاه عنهماء قال طاوس: فقلت له: ما أدعهماء 
فقال ابن عباس: «إوما كن مون ولا مُؤْمئَةٍ دا ص ألَهُ وتسولة مرا أن يكزي طم ليه من 
مهم ومن يحص الله هقد صَلَ صَكلا مين 4 '"'. 

فرأى ابن عباس ك3 الحجة قائمة على طاوس مخيره عد عن الى فق ودله 
بتلاوة كتاب الله على أن فرضا عليه ألا تكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله 
يي أمرًا. 

وطاوس حيتئذ إنما يعلم قضاء رسول الله يا بخبر ابن عباس ع وحله. و 
يدفعه طاوس بأن يقول: هذا خبرك وحدكء فلا أثبته عن البيى 22 لأنه يمكن أن 

فإن قال قائل: كره أن يقول: هذا لابن عباس؟! 

فابن عباس أفضل من أن يتوقى أحدٌ أن يقول له حقا رآه.ء وقد نهاه عن 
الركعتين بعد العصرء فأخيره أنه لا يدعهماء قبل أن يعلمه أن النبى نهى عنهما]. 


ومن الوقائع الدالة على عمل الصحابة بخبر الواحد ما ورد عن ابن عباس فته أنه أنكر 
على طاؤوس الصلاة بعد العصرء فقال طاؤوس: لا أدعهماء فقال ابن عباس ذُ: إن 


رسول َي قد :هى عن ذلك ثم تلا: #وما كان موه هد ف ولا مَؤْمِنَةٍ مِنَةِ إِذَا قضى أللَهُ سوله: أمرا أن 


,)١١17( كذا في النسخ, وفي مسند الشافعي (208)» والسئن المأثورة (741)» وفي معرفة السنن‎ )١( 
زيادة (عن عامر بن مصعب).‎ )0١51/(و‎ 
,)1875( والطحاوي‎ »)141٠( والبزار‎ »)١57( »)554( أخرجه عبد الرزاق (516)» والدارمي‎ )1( 


والبيهقي 7/ 5 17» وابن عبد البر في جامع بيان العلم (7774)» والخطيب في الفقيه /١‏ ١8؟.‏ 


َم ةن مم 4» (فرأى ابن عباس 4 أن الحجة قائمة على طاؤوس بخبره 


وحده الذي رواه عن النبي 8). مما يدل على أن من المستقر عندهم وجوب العمل بخبر 
الواحد. (فلم يدفعه طاؤوس بأن يقول هذا خبرك وحدك فلا أثبته عن النبي غَت) قبل منه 
رواية الخبر» ولم يكن من شأن طاووس الامتناع ورد الخبر الذي رواه الواحد؛ تما يدل على أن 
الصحابة والتابعين يعملون بخبر الواحد ويرون حجيته. 


3 


20 
*و*و*ج* بكو قث وثو"و*وثب”وخوكو"وقوخو*يخوذو*وهوخى |0 ١‏ | ]ا مم ذا األرثدوخوخو خوخ خ يثك يفف يجيجيثي" 


,تي "لي" وه وة وف رفكي ,"خرف قرا قوف 
لعل 0 200 لين 


0 

0 وه ث ا > ور 

30 اح اللي 

و و 0 ١‏ سا ثلامام الرشا مجع اللياء 
ذذذذذذذذذآذآذذآذذذ 0 2 


9 
ا 


زو 


سفيان عن عمرو عن ابن عمر ظَننُها قال: (كنا نخابر» ولا نرى بذلك بأساء 
حتى زعم رافع أن رسول الله غك نهى عنهاء فتركناها من أجل ذلك"". 

فابن عمر ظَنُهَ قد كان ينتفع بالمخابرة» ويراها حلالأء ولم يتوسعء إذ أخبره 
واحد لا يتهمه عن رسول الله جيك أنه نهى عنها أن يخابر بعد خبره. ولا يستعمل 
رأيه مع ما جاء عن رسول الله 2 ولا يقول: ما عاب هذا علينا أحد. ونحن 
نعمل به إلى اليوم. 

وفي هذا ما يبين أن العمل بالشيء بعد النبيى 
عي لم يوهن الخبر عن النبي عليه السلام]. 


8 إذا لم يكن بخبر عن الني 


كذلك ورد عمل الصحابة بخبر الواحد في حديث ابن عمر فَقتُه: «كنا نخابر ولا نرى 
بذلك بأسَااء والمخابرة: المزارعة» والمراد ما كان يفعلونه من إعطاء ثمرة جزء معين من 
الأرقين للعامل»وقمرة جز عيق من الأرضن لالكياء فال ابن ضمر :متها (عناا تادر ير لا 
نرى في ذلك بأسّا حتى زعم رافع أن رسول الله يدنه نبى عن ذلك فتركناها من أجل 
ذلك)؛ أي من أجل روايته؛ فهنا عمل ابن عمر ذَيِكْتُها بخبر الواحد. وترك ما كانوا يفعلونه 
قبل ذلك؛ ما يدل على ما قررناه سابقًا من أن الصحابة مجمعون على العمل بخيبر الواحد. 
وأنهم كانوا يتركون القياس والرأي من أجل خبر الواحد الثقة» وفي ذلك دلالة على أنهم 
كانوا يقدمون خبر الواحد على ما جرى عليه العمل فيم| بينهم. 


3 


010( أخر جه البخاري (5 20251 وسلم .)١65:19/(‏ والنسائى (/9150) وأبو داود (9 )2 والترمذي 


.)5085( وابن ماجه (٠56؟7)» وأحمد‎ .)١186( 


شرح الرسالي للإمام الشافحي اه ا 0 


[أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أ: معاوية بن أبي سفيان باع 
سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال له أبو الدرداء قَكُهُ: سمعت رسول 
الله خي ينهى عن مثل هذاء فقال معاوية: (ما أرى بهذا بأسًا! فقال أبو الدرداء 


ولق : من يعذرنى من معاوية! أخبره عن رسول الله 7 ويخبرنى عن رأيه؟! ايا 
أساكنك بأرض”"'. 
فرأى أبو الدرداء وق |الحجة تقوم على معاوية بخيره. ولما 1 ير ذلك معاوية. 


فارق أبو الدرداء ؤَْهُ الأرض التى هو بهاء إعظامًا لأن ترك خبر ثقة عن النى 


وأخبرنا أن أبا سعيد الخدري َه لقي رجلاء فأخبره عن رسول الله 2 
شيئاء فذكر الرجل خبرًا يخالفه. فقال أبو سعيد يَنقُه: والله لا آواني وإياك سقف 
بيت أبدا. 

قال الشافعي: يرى أن ضيقا على المخبر ألا يقبل خبره» وقد ذكر خبرًا يخالف 
خبر أبي سعيد ذه عن النيى 2 ولكن في خبره وجهان: أحدهما: يحتمل به 
خلاف خبر أبي سعيد وله والآخر: لا يحتمله. 


كذلك يدل على اتفاق الصحابة على قبول خير الواحد ما ورد من حديث عطاء بن يسار 
أن ابا الدرداء قَتهُ روى لمعاوية حديث النهى عن ربا الفضلء فقال معاوية: ما أرى بهذا 
أْسَاء فقال أبو الدرداء قَكُهُ: من يعذرني من معاوية أخبره عن الرسول َع ويخيرني عن 


رأيه» لا أساكنك بأرضء فرأى أبو الدرداء ينه أن الحجة تقوم على معاوية بخيره وحده. 


55٠ 6 صحيح. أخرجه مالك 2 الموطأ لرخرة ؟ والنسائي (٠؟١51) وأحمد 1 )ل والبيهقي‎ (0١) 


.)7١50( والبغوي في شرح السنة‎ »)23١59( 


ا 
١ ٍ‏ سا ثلاما الها فحي ا ل 
00 0ف 0م006 00060و فهو أحاد قافر م اهن وام 0 0ه فو قوف ةر 6 اللي 
0 000 0غ 
0 3004 0 شرل ور هو مو وا ليود 
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وما ورد أن أبا سعيد الخدري قَْكُهُ لقى رجلاً فأخبره عن رسول الله يي شيئًا فاستمر 


الرجل في مخالفة الخبر» فقال: (والله لا أراني أو لا أواني وإياك سقف بيت أبدًا)؛ فهذا ما يدل 
على إنكارهم تمن لم يقبل بخبر الواحد» وهذا يدل على إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على 
العمل بأخبار الأحاد. والإجماع دليل قطعي. 


2 2 


0 


شرح الرسالي للإمام الشافحي انهه 111 


[أخبرنا من لا أنهم 
فقضى لي برده. وقضى علي برد غلته. فأتيت عروة. فأخيرته. فقّال: أروح عليه 
العشية» فأخبره أن عائشة طَنُكه أخبرتني أن رسول الله 2 قضى في مثل هذا أن 
الخراج بالضمان. فعجلت إلى عمرء فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة وك عن 
الله 2 فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي 
20 

أخبرني من لا أتهم من أهل المديئة عن ابن أبي ذئب قال قضى سعد بن إبراهيم 
على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فأخبرته عن الني 622 بخلاف 
ما قضى به فقال سعد لربيعة: (هذا ابن أبى ذئبء. وهو عندي ثقة. يخبرنى عن 
النى خوك بخلاف ما قضيت به؟ فقال له ربيعة: قد اجتهدت. ومضى حكمك. 
فقال سعد: واعجبا! أنفذ قضاء سعد ابن أم سعد وأرد قضاء رسول الله 42ي؟! 
القضية فشقه وقضى للمقضي عليه)”". 


)١(‏ مجهولء أخرجه أبو داود »)70٠4(‏ بسند حسنء والطيالسي »)١671(‏ وإسحاق (775)) وعبد الرزاق 
»)»١3170(‏ وأبو عوانة (2)2545» والبيهقي في الصغير »)١97(‏ وحديث عائشة أخرجه أبو داود 
(604”"). وابن ماجه (57157)» والترمذي .)2١585(‏ والنسائي ».)559٠0(‏ وأحمد 557754)» وابن 
حبان (5971).: والحاكم ١/7‏ 4. 

(0) مجهول. أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ص 505. والمزني في جهذيب الكمال /٠١‏ 56 7» وابن عساكر 


في تاريخ دمشق .75١16 /7١‏ 


ب ١‏ [ج«597955355ه498989839559395و0090909379م شرح الرسالت للإمام الشافعي وَل 

قال الشافعي: أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال حدثني ابن 
أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن الني 22 قال عام الفتح: (من 
قتل له قتيل فهو مخير النظرين؛ إن أحب أخذ العقل» وإن أحب فله القود) قال 
أبوحنيفة: فقلت لابن أبي ذتئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدريء. 
وصاح علي صياحًا كثيراء ونال منيى» وقال: أحدثك عن رسول الله #. وتقول 
تأخل به؟! نعم أخل به وذلك الفرض علي. وعلى من سمعه. إن الله اختار محمدا 
من الناسء» فهداهم بهء وعلى يديه» واختار لهم ما اختار له» وعلى لسانه. فعلى 
الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرينء لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت حتى 
عت اي 

قال: وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث. يكفي بعض هذا منها. 

ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل. 

وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان]. 


أورد المؤلف قضايا متعددة فيها قبول طائتفة من السلف لخير الواحد. ومن ذلك ما ذكره 
المؤلف من أن مخلد بن خفاف اشترى غلامًا واستعمله وأخذ غلته. ثم ظهر فيه عيب». 
فتخاصموا إلى عمر بن عبد العزيز فقضى برد الغلام لوجود العيب وقضى برد الغلة؛ فأخير 
عن النبي َه بأن النبي قد جعل الخراج بالضمان كا روت عائشة فَُ: فأخير بذلك 
فقال عمر: فا أيسر علي من قضاء قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنه عن 
رسول الله خَت فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله 222 . 


.)801( حسنء أخرجه الشافعي في المسند ص (57 7)؛ والدولابي‎ )١( 


ويمكن أن يجعل هذا دليلاً مستقلاً ألا وهو: إجماع الأمة بعد عصر الصحابة على رواية 
أخبار الآحاد والعمل بماء فقد كان الناس مستمرين على العمل بأخبار الآحاد» ومن ذلك: 
أن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قضى على رجل بقضية بناء على رأي فقهي 
وأخيره ابن أ ذثت بأن هذا يخالف حديثًا عند النبي م فقال ربيعه لسعد: اجتهدت 


وكذلك ما ورد عن أبي شريح أن النبي عه قام عام الفتح فقال: (من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين؛ إما أن يأخذ العقل -وهي الدية- وإما أن يكون له القود) فقال أبو حنيفة قلت 
لأبي ذتب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث فضرب صدريء وصاح علي صياحًا كثيرًا ونال مني. 
وقال: أحدثئك عن رسول الله يتقو وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ به» وذلك الفرض علي» وعلى 
من سمعه؛ فهذه روايات كثيره عن علماء الأمه وعن التابعين فمن بعدهم انهم كان يقبلون 
اخبار الاحاد فكان هذا اجماعاء ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا على هذا 
السبيل ألا وهو العمل بخبر الواحد. 
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قال الشافعي : وجدنا سعيد بالمدينة يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري وَلْكُهُ عن 
الني #2 في الصرف فيثبت حديثه سنة» ويقول: حدئني أبو هريرة © عن الني 
يني فيثبت حديثه سنة» ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنة. 

ووجدنا عروة يقول: حدثتي عائشة ذَلك: (أن رسول الله 62 قضى أن 
الخراج بالضمان) فيثبته سنة» ويروي عنها عن الني يَن شيعًا كثيرًا فيثبتها سنا 
يحل بها ويحرم» وكذلك وجدناه يقول: حدثني أسامة بن زيد ذَنَنهُ عن النبي 22. 
ويقول: حدثي عبد الله بن عمر ظُثْتَه عن البى #22 وغيرهماء فيثبت خبر كل 
واحد منهما على الانفراد سنة» ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول: حدثنيى عبد 
الرحمن بن عبد القاري عن عمر ظننه؛ ويقول: حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن 
واوا او اا ا ا 

ووجدنا القاسم بن محمد يقول: حدثتنى عائشة 2 ينك عن النيى 2222 ويقول في 
حديث غيره: حدئي ابن عمر للك عن النى خ#ا؛ ويثبت خبر كل واحد منهما 
اي سنة» ويقول حدثني عبد الرحمن ومجمع ابنا يزيد بن جارية عن خنساء 

بنت خدام فظة يك عن الي ي2؛ فيثبت خبرها سنة» وهو خبر امرأة واحدة. 

ووجدنا علي بن حسين يقول: أخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد 49 
أن النبي خاي قال: «لا يرث المسلم الكافر)؛ فيثبتها سنة» ويثبتها الناس بخبره سنة. 

ووجدنا كذلك محمد بن علي بن حسين يخبر عن جابر له عن الي يني 
وعن عبيد اللّه بن أبي رافع عن أبي هريرة ذَنْكهُ عن النى ي؛ فيغبت كل ذلك 


في 


سية. 
ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم. ونافع بن جبير بن مطعمء ويزيد بن طلحة بن 
ركانة. ومحمد بن طلحة بن ركانة. ونافع بن عجير بن عبد يزيدء وأبا أسامة بن 


ثابت» وعبد الرحمن بن كعب بن مالك. وعبد الله بن أبي قتادة» وسليمان بن يسار. 
وعطاء بن يسارء وغيرهم من محدثي أهل المدينة: كلهم يقول: حدثني فلان لرجل 
من أصحاب الني يخ عن الني يني أو من التابعين عن رجل من أصحاب 

ووجدنا عطاء؛ وطاوسء. ومجاهد. وابن أبي مليكة» وعكرمة بن خالد. وعبيد 
الله بن أبي يزيدء وعبد الله بن باباه» وابن أبي عمارء ومحدثي المكيين» ووجدنا 
وهب بن منبه هكذاء ومكحول بالشأم؛ وعبد الرحمن بن غنمء والحسنء وابن 
سيرين بالبصرة. والأسود. وعلقمة» والشعبي بالكوفة» ومحدثي الناسء وأعلامهم 
بالأمصار: كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله 8 والانتهاء إليه. 
والإفتاء به» ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه. ويقبله عنه من تحته. 

ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجع المسلمون قديًا وحديئا 
على تثبيت خبر الواحدء والانتهاء إليه؛ بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا 
وقد ثبته جاز لي. 

ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما 
وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم]. 


تما يدل على إجماع الصحابة في القرون الأولى على قبول خبر الواحد ونقله والعمل به 
حوادث كثيرة ووقائع متعددة» وني التدليل على ذلك: قال الشافعى: وجدنا سعيذا بالمدينة 
يقول أخبرني أبو سعيد عن النبي عت في الصرف فيثبت حديثه سنة فيقول حدثني أبي 


لامر جشاف . 5 
هريرة قَلُِهُ عن النبى خا فيثبت حديثه سنة. 
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ووجدنا عروة يقول: حدثتني عائشة فقْه: (أن رسول الله 26© قضى أن الخراج 
بالضمان)» فيثبته سنة» وكذلك وجدناه يقول: حدثني أسامة بن زيد فيقول: حدثني عبد الله 
ي اكُي؛ فيثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة في مواطن 
كثيرة ووقائع كثيرة؛ مما يدل على أن الأمة أجمعت على قبول خبر الواحد. 
قال: وجدنا علي بن الحسين يقول: أخبرنا عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي 222 
قال: «لا يرث المسلم الكافر» فيثبتها سنة فيثبتها الناس بخيره سنة؛ وهكذا وجدنا علماء الأمة 
كلهم يقولون: حدثني فلان لرجل من أصحاب النبي 222, أو من التابعين عن رجل من 
أصحاب النبي غَتكُ؛ فيثبتون ذلك سنة في جميع الأقاليم» فمثلاً: هؤلاء علماء المدينة, 
وهؤلاء علماء مكة» وهؤلاء علماء الأنصار كلهم يقبلون خبر الواحد» ويثبتونه ويعملون به. 
قال الإمام الشافعي: (ولو جاز لأحد من الناس أن يقول ني علم الخاصة أجمع المسلمون 
قديً) وحديثًا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين إلا وقد ثبته 
جاز لي» ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد)؛ أي أن 
النقل المتعدد والكثير عن أهل تلك القرون في إثبات خبر الواحدء كأنه نقل عن كل واحد 
منهم مما أتمكن معه أن أقول: إن كل واحد منهم يقول بحجية خبر الواحد» ولكن من باب 
الاحتياط أقول: لم يختلفوا في ذلك. ولم ينقل عن أحد منهم خلاف. 


كن 


شرح الرسالي للإامام الشافحي انه ااا اي 

[قال: فإن شبه على رجل 5 1 قل روي عن ن التي : عه حديث كذاء 
وحديث كذاء وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث. 

فلا يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد كثيراء ويحل به. ويجرم» ويرد مثله 
إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه» أو يكون ما سمع ومن سمع منه أوثق 
عنده ممن حدثه خلافه. أو يكون من حدثه ليس بحافظ. أو يكون متهما عنده؛» أو 
يتهم من فوقه ممن حدثه؛ أو يكون الحديث محتملاً معنيين» فيتأول فيذهب إلى 
أحدهما دون الآخر. 

فأما أن يتوهم متوهم أن فقيهًا عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومراراء ثم يدعها 
بخبر مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه التى تشبه بالتأويل كما شبه على 
المتأولين في القرآن» وتهمة المخبرء أو علم بخبر خلافه» فلا يجوز إن شاء الله. 

فإن قال قائل: قل فقيه في بلد إلا وقد روى كثيرًا يأخذ به وقليلاً يتركه؟ 

فلا يجوز عليه إلا من الوجه الذي وصفت ومن أن يروي عن رجل من 
التابعين» لي قولاً لا يلزمه الأخذ به. فيكون إِنما رواه لمعرفة قوله. لا لأنه 
ححة عله وافقة او ختالته: 

فإن لم يسلك. واحدا من هذه السبل فيعذر ببعضهاء فقد أخذ خطأ لا عذر فيه 
عندنا والله أعلم ]. 


أورد المؤلف اعتراضًا على القول بحجية خبر الواحد. هذا الاعتراض يقول: بأننا نجد 
أحاديث من أخبار الآحاد خالفها بعض الرواة» ولو كان خير الواحد حجة لما خالف ذلك 
العالم أو الفقيه هذا الخير من أخبار الآحادء وهذا يدلك على أنهم لم يكون يعملون بخير 


الواحدء ولم يكونوا يقولون بأنه يعمل بخبر الواحد أو يحتج به. 
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أجاب المؤلف: بأن ترك الفقيه لخير الواحد قد يكون له أسباب: 


أوها؛ انكو وعد ع نزيرة درت الف أو أنةدويحنة زوارة من هو اونققنه 

ثانيها: يكون قد طعن في ذلك الخبر بالطعن في راويه. 

الثها: أن يكون الخر محتملاً لمعنيين فحمله على أحد المعئيين دون الآخر. 

ومن ثم لا نجد فقيهًا عاقلاً يغبت سنة بخبر واحد ثم يرد الخبر» فإنهم قد قبلوا أخبار 
الآحاد في مواطن كثيرة» فإذا رده مرة أو مرتين؛ علمنا أن ذلك الرد لسبب من الأسباب» 
ومن ثم فكونه رده في موطن لا يعني أنه يرده في جميع المواطن» لأن من طريقته المعتادة أن 
يقبل بخبر الواحد. 

قال المؤلف: (فإن قال قائل: قل فقيه في بلد إلا وقد روى كثيرًا) من أخبار الآحاد يأخذ 
بها رواه» ولكننا نجده يترك خبر الواحد في مرات قليلة. 

أجيب عن هذا: بأن ترك ذلك الفقيه لخبر الواحد لابد أن يكون لسبب؛ إما لضعف ذلك 
الخبر عنده» أو لعدم دلالته من جهة المعنى» أو لكونه قد ورد من طرق أخرى تخالف هذه 
الرواية» وبالتالي لا يصح الاعتراض بمثل هذه الاعتراضات. على أنه قد يكون هذا العذر 
الذي سلكه في رد خبر الواحد خطأ فيخطئ في مثل هذا. 


ع2 


[فإن قال قائل: هل يفترق معنى قولك: حجة؟ 

قبل له: إن شاء الله نعم. 

فإن قال: فأبن ذلك؟ 

قلنا: أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فيها مقطوع. ولا يسع 
الشك في واحد منهماء ومن امتنع من قبوله استتيب. 

فأما ما كان من سئة من خبر الخاصة الذي يختلف الخبر فيه» فيكون الخبر محتملا 
للتأويل» وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد؛ فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى 
لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منهء كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول. لا أن 
ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله 2ة. 

ولو شك في هذا شاك لم نقل له: تب. وقلنا: ليس لك إن كنت عالما أن تشك. 
كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول. وإن أمكن فيهم الغلط» ولكن 
تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم. واللّه ولي ما غاب عنك منهم]. 


قول المؤلف: (فإن قال قائل: هل يفترق معنى قولك: ححة؟). 

نحن قلنا في] سبق: قول الواحد حجة يجب العمل به» فهل ما يجعله حجة على رتبة 
واحدة؟ وهنا أراد المؤلف أن يقرر أن الأخبار على نوعين: أخبار عامة متواتره» وأخبار آحاد؛ 
فالمتواترة أرفع درجة من أخبار الآحاد. لكن خبر الواحد يجب أن يعمل به أيضًاء ولا يعني 
أننا بذلك نقوم بتأثيم المخالف له متى رأى ضعفه, أو متى لم يصل إليه. 

ومن ثم قسم المؤلف الأدلة إلى قسمين: 

الأول: ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها؛ فهذا النوع من الآدلة يجب الأخذ بهاء 


ولا يعذر من تركهاء ولا يجوز لأحد أن يشك فيهاء ومن امتنع من قبوطا فإننا نستتيبه. 
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النوع الثاني: أخبار الآحاد الخاصة» وهذا النوع هو الذي قد يقع الاختلاف في أفراده. 
فيكون الخبر محتملاً للتأويل» أو جاء الخبر فيه من طريق الانفراد؛ فهذا لا يجوز لأحد أن 
يتركه» ولكنه لا يأخذ حكم ما سبق من جهة الحكم بالتوبة» أو المطالبة بالتوبة على من شك 
فيه» ولا يقال لأحد لا يسعك أن تشك فيه؛ لأنه يمكن أن يحيل عدم القبول لوجود الغلط. 
أو نحو ذلك. 
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شرح الرسالي للامام الشافحي ةلله ااا 1خ ل 
[فقال: فهل تقوم بالحديث المنقطع 
أو هو و غير هم سو اء؟ ا 


بعد ذلك تكلم المؤلف عن مسألة الأحاديث المنقطعة» وهل هي مقبولة أو ليست 
بمقبولة؟ 

هذا النوع يسمى الحديث المرسلء والحديث المرسل عند الأصوليين: كل ما سقط في إسناده 
راو فأكثر؛ سواء كان في أول الإسناد» أو في وسطهه أو في آخره؛ فعلى ذلك يشمل المرسل كلاً من 
الأنواع الآنية: المعلق, والمنقطع» والمعضلء والمرسل بحسب اصطلاح المحدثين. 

والمرسلات هذه على نوعين: 

مراسيل الصحابة؛ فهذه مقبولة؛ لآن الصحابة كلهم ثقات؛ فسقوط الصحابي لا يؤثر على 
صحة الخير. 

والثاني: مراسيل غير الصحابة» وهذه على نوعين: 

النوع الأول: مرسل من يسقط الثقات والضعفاء؛ فهذا لا يقبل إرساله. 

والنوع الثاني: مرسل من لا يسقط إلا الثقات فقط. 

فهذا قد اختلف فيه والجمهور قالوا: بأن مراسيله مقبولة ويعمل بهاء وقال طائفة من 
أهل الحديث: لا يعمل به وقال الامام الشافعي: لا يعمل به إلا إذا وجد له معاضد يعضده. 

فأسند هذه المعاضدات إلى أربعة أنواع : 

النوع الأول: أن يوافقه مرسل آخر من مراسيل اهل العلم. 

والثاني: أن يوافق قول صحابي من صحابة رسول الله غ2 . 

الثالث: أن نجد أكثر أهل العلم يفتون بمثل ذلك الحديث المرسل . 

والآخر: موافقه هذا الراوي لرواية غيره. 

فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف في مبحث المراسيل. 
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7 أن ينظر إلى ما أرسل من الحديثء. فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون. 
فأسندوه الى رسول الله خَتكْه بمثل معنى ما روى؛ كانت هذه دلالة على صحة من 
قبل عنه وحفظه. 

وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك. 
ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره من قبل العلم عنه من غير رجاله 
الذين قبل عنهم؟ 

فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله. وهي أضعف من الأولى. 

وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله يق 
قولا له» فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله جنك كانت في هذه دلالة على أنه 
م يأخذ مرسلة إلا عن أصل يصح إن شاء الله. 

وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي 
2 

قال الشافعي: ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولاً 
ولا مرغوبًا عن الرواية عنه» فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. 

ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه. فإن خالفه وجد حديثه 
أنقص؛ كانت في هذه دلائل على صحة مخحرج حديثه]. 


قال المؤلف: (المنقطع مختلف): أي ي أن المرسل على أنواع : 
النوع الأول: (من شاهد أصحاب رسول يو نحدث حديثًا منقطعًا عن النبي 2 


اعتبر عليه)؛ أي نظر من الشواهد له بعدد من الشواهدء (منها: أن ينظر إلى ما أرسل من 
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الحديث, فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون» فأسندوه إلى رسول الله 82)؛ فهذا دليل على 


صحة الرواية المرسلة. 
أو أن يوافقه مرسل غيره؟ فهله دلاله تقوي المرسل الأول وهى أضعف من الدلالة 
الأولى. 


أوامتقياكة ياترال نات رشو نوارك القع م وهنا يدل كل أن اسل فد أخذ عن 
أصل صحيح. 

وهكذا إذا وجدنا المرسل يوافق فتوى أكثر أهل العلم في هذا الباب؛ فإننا نقبل المرسل . 

ولا بد أن يشترط في المراسيل حتى تقبل: أن يكون من أرسل إذا سمى من أسقطه يكون 
من الثقات الذين تقبل روايتهم, أما إذا كان يسمى المجاهيل والضعفاء؛ فهذا يدل على أن 
مراسيله غير مقبولة» وهذا بمثابة تحرير محل النزاع في هذا الباب. 


كن 


تحتو ش توكو 4 ا 
ا ا ا 0 شرح الرسالى للزما ل الشا فعي و الذي 


ووو وو 0 

قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله. 

ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل. 

وذلك أن معنى المنقطع مغيبء. يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية 
عنه إذا سمي وإن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله؛ فقد يحتمل أن يكون 
غخرجها واحداء من حيث لو سمي لم يقبل» وأن قول بعض أصحاب الني خا 
إذا قال برأيه لو وافقه؛ يدل على صحة مرج الحديث. دلالة قوية إذا نظر فيهاء 
يوك اند بكرة إلا حلط د سين سح الزل يمشن السبانية ابي 1559 يوألقة 
ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء]. 


قال المؤلف: (ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا ب يسع أحدًا منهم قبول 
مرسله)؛ فهذا هو قول الإمام الشافعي في هذه المسألة» واستدل عليه: بأن الراوي المحذوف 
هذا مغيب ولا ندري من هوء وقد يكون من الضعفاء» وكم من مرة دققنا في رواية الراوية 
المرسلة؛ فوجدنا أنه قد أسقط الضعيف من الرواة» ولو قدر أن الراوي لا يروي إلا عن 
الثقات فقد يوثق من لا يعلم ضعفه. فإن أسباب الضعف والجرح قد تغيب عن المحدث؛ 
فيظن أن الراوي من الثقات» ولا يكون الآمر كذلك. 

فالمقصود أن الإمام الشافعي لَه يرى أن الحديث المرسل لا يقبل ولا يحنج به إلا في 
الحالات الآتية: 

١‏ - مراسيل الصحابة. 

- المرسل الذي شهد له مرسل آخر. 

*'- المرسل الذي اعتضد بأقوال الصحابة. 

- المرسل الذي وافق فتوى أكثر أهل العلم. 

وعلى كل؛ فإن الرواية المرسلة أضعف من الرواية المتصلة. 
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ا السو ووو 2_0 
دع: فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لأمور: أحدها: أنهم أشد تجورًا فيمن 
يروون عنه. والآخر: أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه. 
والآخر: كثرة الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه]. 


أشار المؤلف أيضًا إلى مراسيل من بعد كبار التابعين فقال: (فأما من بعد كبار التابعين 
الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله 2 فلا أعلم منهم واحد يقبل 
مرسله)» لماذا؟ 

قال: لأنهم أشد تجورًا فيمن يروون عنه» أي نهم لا يتشددون في اختيار من يروون 
ا 

ولأنه يوجد عليهم الدلائل فيا أرسلوا في ضعف مخرجه. أ ي أننا فتشنا مراسيلهم فوجدنا 
أن بعض من يسقطون من الضعفاء. 

ولأنه يمكن وقوع الوهم والضعف لشيخ ذلك الراويء أي يظن أن شيخه ثقة ولا يكون 
الأمر كذلك. 


نت 


0# شرح الرسالت للإمام الشافعي لَه 
وسو فرأيتهم أتوا من خصلة وضدها: 
رأيت الرجل يقنع بيسير العلم» ويريد إلا أن يكون مستفيدا إلا من جهة قد 
يتركه من مثلها أو أرجح. فيكون من أهل التقصير في العلم. 

ورأيت من عاب هذه السبيل» ورغب ف التوسع 5 العلم. من دعاه ذلك الى 
القبول عمن لو أمسك عن القبول عنه كان خيرًا له. 

ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم. فيقبل عمن يرد مثله وخيرا منه» ويدخل 
عليه. فيقبل عمن يعرف ضعفه. إذا وافق قولا يقوله! ويرد حديث الثقة إذا خالف 
قولا يقوله! ويدخل على بعضهم من جهات. 

ومن نظر في العلم بمخبرة وقلة غفلة» استوحش من مرسل كل من دون كبار 
التابعين» بدلائل ظاهرة فيها]. 


قال المؤلف: (وقد خبرت بعض من خبرت من اهل العلم فرأيتهم أنوانى تخصئلة 
وضدها).ء وكأنه الآن يشير إلى بعض الأسباب التي تجعل الانسان يتوقف في قبول الرواية 
قال: (رأيت الرجل يقنع ببسير العلم ويريد ألا يكون مستفيدًا إلا من جهة قد يتركه من مثلها 
أو أرجح؛ فيكون من أهل التقصير ني العلم)» أي أنه يقتصر على طريق في الرواية مع أن 
غيرها أفضل منهاء (ورأيت من عاب هذه السبيل ورغب في التوسع في العلم ثما دعاه إلى 
القبول) عن بعض الرواة الذين لا تقبل روايتهم» فإن الرغبة في تكثير طرق الرواية تجعلنا 
نقبل رواية من لا تقبل روايته» (ممن لو أمسك عن القبول عنه لكان خيرًا له)» ثم وجدنا 
بعض الرواة عنده غفلة بالتالي تدخل عليهم الأغلاط والأوهام ني رواياتهم وفي حال 
شيوخهم» فقد يسقط اسم من يرى أنه ثقه؛؟ فيكون في حقيقة الحال ضعيفاء وقد يقبل الرواية 
(عمن يعرف ضعفه إذا وافق قولاً يقوله» ويرد حديث الثقة) إذا كان يخالف قواله» وحينئذ 


كل هذه الامور تدل على أن مراسيل من دون كبار التابعين لا تقبل. 


0 وبين من شاهد بعضهم دون بعض؟ 
فقلت: لبعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم. 
قلت: لما وصفت |]. 


أورد السبب المفرق بين كبار التابعين ومن بعدهم فقال: بأن من بعدهم أبعد إحالة؛ لأنهم 
لم يشاهدوا أكثر الصحابة. 


3 3 


[قال: وهل تجد حديثا اله به ا الله 22 30 عن ثقة لم يقل أحدًا من 
أهل الفقه به؟ 
قلت: نعمء أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر: أن رجلا جاء إلى البى 32 
فقال: يا رسول اللّه! إن لي مالا وعيالء وإن لأبي مالا وعيالاء وإنه يريد أن يأخذ 
مالي» فيطعمه عياله. فقال رسول الله مد (أنت ومالك لأبيك)"". 
فقال: أما نحن فلا نأخذ بهذاء ولكن من أصحابك من يأخذ به؟ 
فقلت: لاء لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ مال ابنه. 
قال: أجلء. وما يقول بهذا أحد. فلم خالفه الناس؟ 
قلت: لأنه لا يثبت عن الني يكت وأن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه. 
فجعله كوارث غيره. فقد يكون أقل حظًا من كثير من الورثة؛ دل ذلك على أن 
ابنه مالك للمال دونه. 
قال: فمحمد بن المنكدر عندكم غاية في الثقة؟ 
قلت: أجلء والفضل في الدين والورعء ولكنا لا ندري عمن قبل هذا الحديث. 
وقد وصفت لك الشاهدين العدلين يشهدان على الرجل فلا تقبل شهادتهما 
حتى يعدلاهما أو يعدلهما غيرهما]. 


سأل المؤلف بعد هذا: هل هناك أحاديث مرسلة عن الثقات لم يقل بها أحد من أهل 
الفقه؟ هذا سؤال تطبيقي» فقال: نعم» من أمثلة ذلك ما رواه محمد ابن المنكدر وهو من 


التابعين أن رجلاً جاء إلى النبى خَكة فقال: يا رسول الله إن لي مالا وعيالاً» وإن لأبي مالا 


)١(‏ مرسلء أخرجه عبد الرزاق »)١7777(‏ وسعيد بن منصور (37195)» والبيهقى »)١51/51١(‏ وورد من 
حديث ابن المتكدر عن جابر مرفوعا: خرجه ابن ماجه (351951)., والطحاوي ,.)252165٠١(‏ والطبراني في 


الأوسط (7075)» وابن عدي 5/ 2179 والسهمي في تاريخ جرجان (ص 786). 
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وعيالاً» وإنه يريد ان يأخذ مالي فيطعمه عياله» فقال رسول الله جَتت: (أنت ومالك لأبيك) 
هذا الحديث من هذا الطريق مرسل. 

قال: فهذا الحديث مرسل تابعي كبير» ومع ذلك لا نأخذ به. 

فقيل له: بأن بعض الفقهاء أخذ بهذا الحديث. 

فقال: لم يأخذ أحد من الفقهاء بإطلاق هذا الخبر» لآن من أخذ بهذا وجعل للأب الموسر 
أن يأخذ من مال ابنه لا يقول هذا على جهة الإطلاق. فإنه لا يوجد أحد أطلق الحكم في ذلك 
بناءَ على هذا الخبر بل قيده بقيود» ويدلك على هذا أن الله عز وجل في الميراث أعطى للاب 
نصيبه» وقد يكون نصيب الأب أقل من نصيب الأبناء» فلو كان ظاهر هذا الخبر على ظاهره: 
الأنت ومالك لأبيك» لأعطي المال كله للأب دون من دونه. 

ومحمد ابن المنكدر فقيه» ثقة» معروف بالفضل في الدين والورع؛ لكنه لما كان خبره 
مرسلاً؛ احتمل أن يُسقط من كان ضعيفاء وبالتالي لم نقبل مراسيله. 


3 3 
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هذا؟ 
قلت: نعمء أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب: (أن رسول الله ضع 
أمر رجلاً ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة""؛ فلم نقبل هذاء لأنه 
مرسلء ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن 
عن النى كه بهذا الحديث”". 
وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخيير وثقة الرجال. إنما يسمي بعض 
يحدث عنه ابن شهاب ]. 


أشار المؤلف إلى لفظة وهي: لفظة الثقة» وهي إذا قال الراوي: حدثني الثقة عن فلان» هل 
يكون من قبيل المراسيل أو لا يكون؟ والعلماء لهم منهجان: 

الجمهور يعدونه من قبيل المراسيل» ويدخل فيه من الخلاف ما يدخل في المراسيل. 

ومنهم من جعله من باب توثيق الشخص بالرواية عنه. 

والإمام الشافعي يقبل هذه الصيغة؛ صيغة أخبار الثقة» وإن كان لا يقبل المرسلء» ولذا 
اعترض عليه فقيل له: لم تقبل هذه الصيغة مع أنك لا تقبل المرسل؟ والإمام الشافعي كأنه 


يقول إن قول الراوي: حدثني الثقة توثيق لشيخه. أما حذف اسم الراوي بدون توثيقه فهذا 


)١(‏ مرسلء أخرجه الشافعي في المسند ص 55 5» والبيهقي .»578/١‏ وورد نحوه من مرسل أب العالية 
أخرجه ابن أبي شيبة 07411 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2174/١‏ والدار قطني (560), 
والبيهقي 2571/١‏ ومن مرسل إبراهيم أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (23754» والدار قطني 
.))6١5(‏ والبيهقي .57//١‏ 


(؟) مرسلء أخرجه ابن عدي 5/ .٠٠١‏ والدار قطني (515). 


لايدل على أنه من الثقات» ولو كان القاتل من كبار أكمة الحديث واستدل على ذلك بمراسيل 


الزهري. 

وقال المؤلف: أخبرنا الثقة عن ابن ذئب عن ابن شهاب -ابن شهاب تابعي- : (أن 
الرسول غك أمر رجل ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة)» هذا خبر مرسل لم 
يأخذ به الجمهورء وأخذ به الحنفية» أسقط فيه ابن شهاب اسم شيخه. وقد ورد من طريق 
آخر عن ابن شهاب عن سليان بن أرقم عن الحسن عن النبي 12722 فهنا خبر مرسل. 

وعلى قاعدة الإمام الشافعي أنه لا يقبل الخبر المرسل إلا إذا عضده مرسل آخرء وابن 
شهاب إمام في الحديث. وثقه» ومن أفضل الرواة» لكنه لما أرسل الخبر توقفنا فيه ولم نعمل به 
لعدم معرفتنا بثقة شيخه الذي أسقطه. ويدل على ذلك أن المسقط من الضعفاء. 
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[قال: فأنى تراه أتى في قبوله عن سليمان بن أرقم؟ 

رآه رجلاً من أهل المروءة والعقلء. فقبل عنه» وأحسن الظن به.» فسكت عن 
اسمه إما لأنه أصغر منه» وإما لغير ذلك» وسأله معمر عن حديثه عنه؛ فأسئده له. 

فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به ابن 
شهاب؛ لم يؤمن مثل هذا على غيره]. 


قال المؤلف: (فأنى تراه أتى بقبوله عن سليمان بن أرقم). وقال: (رآه رجل من أهل المروة 
والعقل فقبل عنه» وأحسن الظن به. فسكت عن اسمه). فهنا عرفنا أن المسقّط راوي ضعيف 
جدًا فقد قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: تركوه» وقال النسائي: ضعيف لا 
يكتب حديثه» وقال مسلم: منكر الحديث» وقد ظنه الإمام ابن شهاب من الثقات فأسقطه. 
ولكننا عرفنا من أسقط وعرفنا أنه من الضعفاء» وسكت ابن شهاب عن اسمه؛ لأنه أصغر 
منه» أو بسبب آخرء ولذلك لما سأله معمر عن هذا الحديث أسنئده له. (فلما أمكن في ابن 
شهاب أن يكون يروي عن سليرمان مع ما وصفت به ابن شهاب) لكونه إمامًا في الحديثء (لم 
يؤمن مثل هذا)ء أي إسقاط الضعفاء في الأسانيد المرسلة» (على غيره)» ولذلك لم يقبل 
مرسل أبن شهاب. 

ومن المعلوم عند أهل العلم: أن مراسيل الزهري ضعيفة:؛ مع أنه إمام في الحديث. ويقبل 
ما أسنده إلا أن ما أرسله يعتبر ضعيقاء إذ أن الإمام ابن شهاب يسقط الرواة الضعفاء. 
وبالتالي لا نلتفت إلى مراسيله» ومن هنا لم يعتضد المرسل بمرسل أخرء فكأن الإمام الشافعي 
يقول: لم يتوفر شرط العمل بالمرسل هنا. 


ني ين 
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[قال: فهل تجد لرسول الله سنة يك ثابتة من جهة الاتصال 5 الى 
كلهم؟ 

قلت: لاء ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها: منهم من يقول بهاء ومنهم من 
يقول مخلافها. فأما سنة يكونون مجتمعين على القول مخلافهاء فلم أجدها قطء كما 
وجدت المرسل عن رسول الله يي. 

قال الشافعي: وقلت له: أنت تسأل عن الحجة في رد المرسل وترد ؛ ثم تجاوز 
فترد المسند الذي يلزمك عندنا الأخذ به!!] 


سأل المخالف سؤالاً: هل هناك سنة ثابتة عن النبي يعي خالفها الناس كلهو؟ 

فأجاب المؤلف: بأنه لا توجد. والسنئن التي وقع الاتفاق على ترك العمل بها إما أن يكون 
لها ناسخ» وإما أن يكون طا تقييد» وإما أن يكون لها ظرف بحيث يعمل بها في موطن ظرفهاء 
ولذلك لا تجد سنه ثابتة عن النبي ظعي اتفقوا على ترك العمل بها. 

وكأن المؤلف اعترض وانتقد ذلك الشخص المناقش له. يقول: نحن نتحدث عن المرسل 
فتعيدنا إلى المسند مرة أخرى, وتقول في المرسل يؤخذ به» ثم بعد ذلك 7 تترد في المسند» ومهذا 
نقف عند هذا الباب. 


يي ا ا 
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اباب الإجماع! 


ابتدأه المؤلف هذا الباب با يتعلق بذكر الإجماع. 

والمراد بالإجماع: اتفاق مجتهدي أمة محمد يك في عصر من العصور على حكم شرعي. 

ولابد أن يكون ذلك باتفاق جميع الفقهاء بلا استثناء في ذلك العصر. 

لا يشترط أن يكون لجميع العصور بل إذا حصل اتفاق في أحد العصور كان إجماعا 
واجب الاتباع. 

ولايشترط فيه أن يكون هناك نص قد علمه الناس في موطن ذلك الاجماع أو الاتفاق» بل 
إجماعهم كاني؛ فإن الله تعالى قال: بان َترَحَمٌ في سَيْءِ قردوة لاله والرسول إن كم موممُونَ أله 
البو و الآز »4. 

فدل هذا على أنه إذا حصل اتفاق وإجماع لم نحتج حينئذٍ إلى الرد إلى الأدلة. 


23 2 
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[فال الشافعي: فقال لي قائل: قد فهمت مذهبك في أحكام الله ثم أحكام 
رسوله غ8 وأن من قبل عن رسول الله خَتَكُك. فعن الله قبل» بأن الله افترض 
طاعة رسوله 26 وقامت الحجة بما قلت بأن لا يحل لمسلم علم كتابًا ولا سنة 
أبن يقول بخلاف واحد منهماء وعلمت أن هذا فرض اللّه. فما حجتك في أن تتبع 
ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النى 222؟ أتزعم 
ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبدًا إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها؟! 

قال: فقلت له: أما ما اجتمعوا عليه» فذكروا أنه حكاية عن رسول الله ع 
فكما قالواء إن شاء الله. 

وأما ما لم يحكوه. فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله 82 واحتمل 
غيره» ولا يجوز أن نعده له حكاية» لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعاء ولا يجوز أن 
يحكي شيئًا يتوهم؛ يمكن فيه غير ما قال. 

فكنا نقول بما قالوا به اتباعًا لهم؛ ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله يع لا 
تعزب عن عامتهم» وقد تعزب عن بعضهم. ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على 
خلاف لسئة رسول الله يَُكُه ولا على خطأ إن شاء الله]. 


بعد أن قرر المؤلف فيم| سبق حجية الكتاب والسنة» انتقل للكلام عن الاتفاق والإجماع. 

وقد قسم المؤلف ما حصل فيه الاتفاق على قسمين: 

الأول: ما اثّفق على نقله عن النبي عَتكُكه؛ فهذا سنة نبوية حصل التواتر بنقلها» وهو حجة 
قاطعة على ما سبق. 

الثاني: ما اتفقوا عليه مما لم ينقلوا لفظه عن النبي 22©. ومثل هذا لا يحكى بلفظه منقولاً 
عن النبي غك وإن| نقول بأنه لابد أن يكون مستندًا إلى أصلء فإنهم لا يجتمعون على خطأء 
أو مخالفة للسئة. 
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ا ل ل 
قيل: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 


مسعود عن أبيه: أن رسول الله غنيك قال: (نضر الله عبدًا)"". 


خبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي أبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه: أن عمر 
بن الخطاب ذَْهُ خطب الناس بالجابية» فقال: إن رسول الله يي قام فينا كمقامي 
فيكم؛ فقال: (أكرموا أصحابي» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب. 
حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف. ويشهد ولا يستشهد. ألا فمن سره بمحبحة الحنة 
فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعدء ولا يخلون رجل بامرأة. 
فإن الشيطان الثهم. ومن سرته حسنته. وساءته سيئته» فهو مؤمن)'". 

قال: فما معنى أمر البيى 22 بلزوم جماعتهم؟ 

قلت: لا معنى له إلا واحد. 

قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدًا؟ 

قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان» فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان 
قوم متفرقين» وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء 
والفجارء فلم يكن في لزوم الأبدان معنى, لأنه لا يمكن. ولأن اجتماع الأبدان لا 
يصنع شيئًا فلم يكن للزوم جماعتهم معنىء إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل 
والتحريم والطاعة فيهما. 

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهمء ومن خالف ما تقول به 
جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التى أمر بلزومهاء وإنما تكون الغفلة في الفرقة. 
الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله]. 


,))59( رواته ثقات» أخرج الترمذي (/75101).» وابن ماجه (7577). وأحمد (5151). وابن حبان‎ )١( 
.)717/5( والشاشى‎ .)5١77( والحميدي (88)» وأبو يعلى‎ 


.)7701( أخرجه الحميدي (0737)» والبغوي في شرح السنة‎ )١( 
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والإجماع قد دل على حجيته وثبوته في الشرع أدلة متعددة بجهة قاطعة؛ فوجب اتباعهاء 
وهناك نصوص كثيرة في القرآن والسنة تدل على أن الإجماع حجة. 

وقد استدل المؤلف على ذلك: ب! ورد في السنة من أن هذه الأمة لا تجتمع على خطأ؛ فدل 
هذا على أن إجماعهم حجة معتبرة. 

واستدل على ذلك ثانيًا: بي) ورد في النصوص أن هذه الشريعة لا تخفى أحكامهاء بل لابد 
أن تكون باقية وظاهرة حتى تكون الحجة قائمة على الخلق» فإذا حصل اتفاق من الفقهاء على 
حكم؛ دل هذا على أنه حكم رب العزة والجلال. 

وقد استدل المؤلف عليه ثالثًا: بالنصوص الواردة في وجوب اتباع الجماعة» ومن ذلك: 
قول النبي غَت: (من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من 
الإثنين أبعد). ونحو ذلك من النصوص. 

وهذه الأدلة لا يمكن أن يقال المراد بها حجية أو وجوب أن يكون الإنسان ببدنه مع أبدان 
أهل العلم والفضل؛ لأن وجود البدن غير مؤثر في الأحكام الشرعية» وقد وجد مع أهل 
العلم والفضل من الكفار ومن الفجار ولم يكن ذلك من أسباب حصوهم على الخير أو 
وصوطم للحق؛ فدل هذا على أن المراد الاجتماع معهم.ء واتباعهم على ما يقررونه من 
الأحكام الشرعية في التحليل والتحريمء والطاعة لله عز وجلء ومن ثم لا يراد بها ورد في 
النصوص من لزوم الجاعة لزوم الأبدان» وإنا المراد لزوم الأقوال. 

ومن هذا المنطلق نقول بأنه يجب على الإنسان أن يعمل با أجمعت عليه الأمة» ويؤيد هذا 
ما ورد من النصوص في تحريم التفرق والاختلاف. كا في قوله جل وعلا: «إإِنَّ ألَينَ هرقا 
ديهم نكم وَكَانُوا شيعا لسَتَْهُمَ في عَْءِ 4 ومثل قوله عز وجل: ولا تَكُونوأ كَلذِينَ تَعَرَفوًأ 
5-6 بَعَدِ ماجآءهم الْيَتتٌ4؟ فهذا دليل على تحريم مخالفة أهل الإجماع في اتفقوا عليه 
هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في باب الإجماع. 
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[[القياس]: 


أفالقياس نص خبر لازم؟ 
قلت: لو كان القياس نص كتاب أو سنة قيل في كل ما كان نص كتاب: هذا 
حكم الله وفي كل ما كان نص السنة: هذا حكم رسول الله. ولم نقل له قياس]. 


انتقل المؤلف إلى الكلام عن القياسء والقياس في اللغة: قد يراد به التقدير» وقد يراد به 
المساواة» وأما معناه في الاصطلاح: فهناك منهجان في بيان حقيقته: 

الأول: منهج من جعل القياس عملا للفقيه والمجتهد. فقال: بأن القياس حمل فرع على 
أصل في حكم شرعي لاتفاقها في العلة؛ فجعله من عمل الفقيه. 

وهناك من يرى: أن القياس ثابت وجد الفقيه أو لم يوجدء وحينئذ عرف القياس: بأنه 
مساواة محل لآخر في حكمه لتساويهما في العلة. 

فالأول: أسنده إلى فعل المكلف. فقال: حمل . 

والمنهج الثاني: جعل القياس ثابتاء وجد المجتهد أو لم يوجدء ولذا قال: مساواة أو تساوي 
محل مع آخر. 

والقباس قد دل على حجيته أدلة متعددة» ولذلك قال بالأخذ به جماهير أهل العلم» ومنهم 
الأئمة الأربعة» وقد خالفهم طائفة كالظاهرية. 

وكان من أبرز أدلة الجمهور على حجية القياس: أن القياس قد ورد استعماله في الكتاب 
والسنة في مواطن عديدة؛ فقد قاس الله عز وجل النشأة الآخرة على النشأة الأولى» وقاس 
إحياء الأبدان يوم المعاد على إحياء النبات بعد نزول امارج سيار عديدة من كتابه. 
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واستدلوا ثانيًا: بأن النبي عت قد تواتر عنه استخدام القياس» فقال مثلًا لما جاءه عمر 
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فهُ وسأله عن القبلة للصائم فقال خَتتتية: (أرأيت إن تمضمضت"'''؛ وذلك أن المضمضة 
مقدمة للفطر وهو الشربء والقبلة مقدمة لفطر الجماع؛ فإذا كانت مقدمة الأول لا يترتب 
عليها الفطر؛ فكذا بمقدمة الثاني. 

واستدلوا ثالثًا: بها ورد من وصف الشريعة بأن الله عز وجل أنزل الكتاب والميزان» 
والميزان هو: القياس» وما ورد في الشريعة من أنها منزهة عن التناقض والتضاد واختلاف 


الأحكام في المتساويات نوع من أنواع التضاد الذي تنزه الشريعة عنه. قال تعالى: « أَّهُ أل 
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وَألْمِيرات 4. 
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بقي هنا مسائل منها: هل القياس هو الاجتهاد؟ 

فإن المؤلف: يرى بأن القياس والاجتهاد اسان لمعنى واحدء بينما أهل العلم يخالفونه في 
ذلك» فيقولون: القياس أحد أوجه الاجتهاد. وهناك أوجه أخرى من أوجه الاجتهاد؛ 
كتحقيق المناط» وتنقيح المناط» وكالعمل بأنواع الدلالات» ونحوهاء ومن الاجتهاد أيضًا 
طرق العمل عند وجود النصوص المتعارضة؛ سواءً كان بدفع التعارض بالجمع» أو بمعرفة 
التاريخ» أو بالترجيح؛ فإن هذا كله من الاجتهاد لكنه ليس من القياسء ولذا رأى كثيرٌ من 
أهل العلم عدم مناسبة ما ذكره المؤلف من تفسير القياس بأنه الاجتهاد. 

وقد أشار المؤلف في ثنايا ذلك إلى مسألة أصولية وهي: هل لله حكم في الوقائع قبل 
اجتهاد المجتهد, أو أن أحكام الله تابعة لاجتهاد المجتهدين؟ . 

فالأشاعرة يرون أنه ليس لله حكم في الوقائع إلا بعد اجتهاد المجتهد. 

بين| الجماهير يرون أن لله حكمً) في الوقائع؛ قد يصيبه المجتهد» وقد يخطئه» وقد قال النبي 
يقي: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران؛ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد""'؛ فدل 
ذلك على أن المجتهد قد يصيب وقد يخطى؛ فالمقصود أن المؤلف يرى بأن الوقائع لها حكم لله 


.)117/157( أخرجه البخاري (1/107)» ومسلم‎ )١( 


عز وجل فيها قبل اجتهاد المجتهدين» وترتب عليه أن المجتهد قد يصيب فلا يوافق حكم الله 
وقد يخطئ فيوافق حكم الله جل وعلاء وحينئذ نعلم بأن المؤلف يرى هذا الرأي. 

وأشار المؤلف إلى مسألة وهي: أنه ما من واقعة تقع على أي واحد من المكلفين إلا ولله عز 
وجل حكم فيهاء ولذا قال: (كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم» أو على سبيل الحق فيه دلالة 
موجودة). 

فكل مسألة لابد فيها من دليل» والغالب أن تكون الأدلة منصوصة. فإن قال قائل لماذا 


نحتاج للقياس؟ 

نقول: لأن النص قد يخفى على المجتهد؛ فحينئذ يلجأ إلى القياس؛؟ لأن دلالة النص قاثل 
دلالة القياس الصحيح. ولا تعارض بينهماء وحينئذ قد يكون هناك نص في المسألة؛ فيعمل به 
بعض الفقهاء بينم| آخرون لا يتمكنون من معرفة النص فمن ثم يلجأون إلى إعمال القياس» أو 
قد يجد الفقيه نصًا في المسألة فيعمل به؛ سواءً كان من الكتاب أو السنة» وقد يخفى عليه وجه 
الدلالة» أو الدليل فيحتاج إلى القياس. 


ين 
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قاسوا على إحاطة هم من أنهم أصابوا الحق عند اللّه؟ 
وهل يسعهم أن يختلفوا في القياس؟ وهل كلفوا كل أمر من سبيل واحدء أو سبل 
متفرقة؟ وما الحجة في أن لهم أي يقيسوا على الظاهر دون الباطن؟ وأنه يسعهم أن 
يتفرقوا؟ وهل يختلف ما كلفوا في أنفسهم. وما كلفوا في غيرهم؟ ومن الذي له أن 
يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره؟ والذي له أن يقيس في نفسه وغيره؟ 

فقلت: له العلم من وجوه: منه إحاطة في الظاهر والباطن» ومنه حق في الظاهر. 

فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله 22 نقلها العامة عن 
العامة. فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما أحل أنه حلال. وفيما حرم أنه 
حرام. وهذا الذي لا يسع أحدا عندنا جهله ولا الشك فيه. 

وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء. و يكلفها غيرهم) وهي 
موجودة فيهم أو في بعضهمء بصدق الخاص المخبر عن رسول الله 2 بهاء وهذا 
اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه. وهو الحق في الظاهرء كما نقتل بشاهدين. 
وذلك حق في الظاهر وقد يمكن في الشاهدين الغلط. 

وعلم إجماع. 

وعلم اجتهاد بقياس» على طلب إصابة الحق. فذلك حق في الظاهر عند قايسه. 
لا عند العامة من العلماء» ولا يعلم الغيب فيه إلا اللّه]. 


0 


ا 


أشار المؤلف إلى مسألة وهي: أن العلم الشرعي قد يكون منه ما يحاط به ويحصل اليقين في 
علمه من مثل: فرض الصلوات الخمسء هذا لا إشكال فيه» ولا يتطرق إليه الاحتمالء بينما 
هناك مسائل يغلب على الظن حكم الله فيهاء وإن كنا لا نجزم به» وهذا الذي يعرف عند 
العلماء بتقسيم الأحكام إلى: أصول وفروع. 

فالأصول: ما فيه أدلة قاطعة. 


والفروع: ما ليس فيه أدلة قاطعة» وإن) فيها أدلة ظنية. 
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قد يكون هناك مسائل فيها دليل قاطع لكن لم تصل إلى المكلف إلا بدليل ظني؛ فنطبق 
عليها أحكام الأمور الظنية» ولهذا أشار المؤلف إشارة إلى احتمالية وجود الاختلاف في 
القياس» فإن هذا ناتج من كون العلم في هذه المسائل لم يكن على سبيل الحزم ولا الإحاطة؛ 
فوقع فيه الاختلاف. 

وأنتم تعلمون أن أسباب الاختلاف تعود إلى ثلاثة أمور: 

.١‏ قد يكون بسبب الاختلاف في حجية الدليل» هل هذا يحتج به أو لا؛ كاختلافهم في 
حجية قول الصحابي. 

؟. قد يقع الاختلاف بسبب الاختلاف في صلاحية طريق النقل لينقل به ذلك الدليل» 
كالاختلاف في الإسناد تصحيحًا وتضعيفاء فيقع الاختلاف في الخبر هل هو صحيح أو 
ضعيف؟ ومن هنا مثلًا قال بعضهم: بأن أخبار الآحاد في أبواب الجنايات والحدود 
والقصاص لا تقبل» وإن كان الجمهور على خلاف ذلك. 

*. قد يقع الاختلاف في نوع الدلالة» وحينئذ تكون هذه المسائل ليست قاطعة» ويكون 
للاختلاف فيها مجال» ولا يقع اتفاق بين العلماء في مثل ذلك. 

وحينئذ نعلم بأن القياس يصدق عليه ما سبق من التقسيم؛ فإن القياس منه ما هو قطعي. 
ومن أمثلة ذلك ما كان في معنى النص» ومن أمثلة هذا في قول النبي ظَي: (ما من رجل 
يدعو الله بدعاء إلا استجيب له" ومثله قول النبي عَعْهم: (ما من رجل تكون له إبل أو 
بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أوتي به يوم القيامة تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها»'"'؛ فإن 
قوله: (رجل) نعلم أنه لا يقصد به ذات الرجلء وإن| يلحق به أيضًا النساء؛ فهذا يقال له 
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الإلحاق بها هو في معنى الأصلء وحينئذ نعلم أن القياس منه ما هو قطعيء ومنه ما هو ظني 
يقع التردد فيه» ولهذا قال المؤلف أن العلم منه ما يكون فيه (إحاطة في الظاهر والباطن) وهو 
القطعي. ومن أمثلة ذلك: نص القرآن» ونص السنة النبوية التي تنقل بواسطة أهل التواتر» 
وبالتالي نجزم با فيهماء ونحل ما وردا بتحليله» وتحريم ما وردا تحريمه» وقد سمه المؤلف: 
علم الإحاطة. 

ومثل هذا النوع ما يرد بالإجماع القطعي المنتقول بطريق التواتر. 

بينما هناك قسم آخر لا يراد فيه الإحاطة» وإن| يكفي فيه غلبة الظن بوصول الإنسان إلى 
إصابة الحق؛ فهذا عند من يراه يجب عليه أن يتبعهء وقد يمخالفه غيره؛ لأنه لا يرى سلامة 
الدليل» أو لايرى صحة نوع الدلالة أو نحو ذلك. 

هذا هو النوع الثاني: ما ليس فيه دليل قاطعء وبالتالي قد يقع فيه الاختلاف والنزاع» وقد 
سماه المؤلف: علم الخاصة» بحيث يكون فيه دليل لم ينتشر في الأمة ولم يعرفه إلا فقهاء 
خاصون فعملوا به» وهذا لابد على من علم به بأن يصير إليه وأن يقول به» وإن كنا لا نجزم 
ولا نحيط بمدلوله. 

ومثل له المؤلف بقتل من نقتله بشهادة الرجلين» فهنا نخن لا نجزم بصحة ما قالاء لكن 
الشارع قد كلفنا وطالبنا بأن نوقع الحكم عند وجود شهادة هؤلاء الشهداءء» مع أنه يمكن أن 
يكونوا قد غلطواء ويمكن ألا يتيقنوا في مثل هذه المسائل. 

من هذا المنطلق قال المؤلف: بأن أغلب ما يثبته العلماء من الأحكام بناء على الأقيسة يقول 
به أكثر الفقهاءء والاختلاف فيه نادر أو قليل» خصوصًا إذا علمنا أن الأدلة الشرعية تتعاضد 
فيم| بينهاء ومن ثم ما دل عليه الدليل القياسي فقد يرد عليه دليل من الكتاب أو السنة يطلع 


عليه آخرون. 
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[وإذا طلب العلم فيه ان 8 فقيس بصحة: ايتفق لكايه ف دن وقد 
نجدهم يختلفون. 
والقياس من وجهين: أحدهما: أن يكون الشيء في معنى الأصلء فلا يختلف 
القياس فيه. وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه. فذلك يلحق بأولاها به 
وأكثرها شبها فيه. وقد يختلف القايسون في هذا]. 


قسم المؤلف بناءً على ما سبق القياس إلى وجهين: 

أحدهما: القياس في معنى الأصلء وهو الذي يكون الفرع فيه في معنى ما علق به الحكمء 
كما في النصوص الواردة في الرجال فإننا نلحق النساء ببن» ومثل هذا لا يقع الاختلاف فيه. 

وهناك نوع آخر: يسمونه قياس غلبة الأشباه؛ بأن يكون عندنا مسألة مترددة بين أصلين 
لما أحكام مقررة في الشريعة» فيقع التردد في إلحاق هذا الفرع الجديد بأي الأصلين: هل 
نلحقه بالأصل الأول أو نلحقه بالأصل الثاني؟ ومن أمثلة هذا مثلّا ما وقع التردد فيه من 
الخلع» هل هو طلاق أو فسخ؟ فيأتينا بعض العلاء فيقول: الخلع طلاق ويرتب عليه أحكامه 
بناءَ على تمائله وتشابهه بالطلاق في عدد من المسائل» بين| يقول آخر بأنه من أنواع الفسخ. 
وبالتالي قد لا يوجب عليها العدة» وقد يرتب عليها أحكام متعلقة بالنفقة» ونحو ذلك من 
الأحكام. 

وهذا النوع قد يقع فيه الاختلاف بين الفقهاء؛ ولذلك لو خالع ثلانًا هل تحرم المرأة عليه 
على جهة التأبيد حتى تنكح زوجًا غيره» أو نقول بأنه لا يعد طلاقًا بل هو فسخ وبالتالي لا 
نوقع عليها أحكام الطلاق» فلا نمنعها من زوجها بعد أن خالعها ثلانًا. 
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[قال: ل ما ادق به 9 ان العلم من وجهين: أحدهما: إحاطة بالحق في 
الظاهر والباطن» والآخر إحاطة بحق في الظاهر دون الباطن: ما أعرف؟ 

فقلت له: أرأيت إذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة: أكلفنا أن نستقبلها 
بإحاطة؟ 

قال: نعم. 

قلت: وفرضت علينا الصلوات والزكاة والحج. وغير ذلك: أكلفنا الإحاطة في 
أن نأتي بما علينا بإحاطة؟ 

قال: نعم. 

قلت: وحين فرض علينا أن نجلد الزاني ماثة» ونجلد القاذف ثمانين» ونقتل من 
كفر بعد إسلامه» ونقطع من سرق: أكلفنا أن نفعل هذا بمن ثبت عليه بإحاطة نعلم 
أنا قد أخذناه منه؟ 

قال: نعم .]. 


مثل المؤلف لهذا التقسيم بمثال واضح وهو: مسألة استقبال القبلة» فإن من كان قريبًا من 
الكعبة؛ فإنه يتيقن التوجه إلى الكعبة» ويلزمه أن يتوجه في صلاته إلى عينهاء بخلاف من كان 
بعيدًا؛ فإنه يكفيه أن يتوجه إلى جهة الكعبة وإن لم يتوجه إلى عينهاء ولابد فيمن كان بقرب 
الكعبة أن يستدل بحسه. برؤيته لما أو نحو ذلك. بخلاف من كان بعيدًا فإنه يستدل 
بالعلامات المختلفة المتعددة؛ من النجوم» ومن محاريب المسلمين» ومن نحو ذلك حتى يثبت 
جهة الكعبة أو القبلة في حقه. 

وقد مثل المؤلف لذلك بعدد من الأمثلة في| يعلم يقيئًا فمنها: جلد الزاني مائة» وجلد 
القاذف ثانين» وقتل المرتد» وقطع السارق» ونحو ذلك» حيث إننا لا نجزم يقيئًا بصدق 
الشاهد» وعلى كل فإن هذا الواجب يجب علينا أن نعمل به» ولا يجوز لنا أن نتردد فيه؛ لأننا 
قد علمناه وتيقنا منه وأحطنا به؛ فوجب عملنا به. 


شرح الرسالي للإمام الشافحي َه 000000000778000 ال 

[قلت: وسواء ما كلفنا في أنفسنا وغيرناء إذا 
ما لا يعلم غيرناء ومن غيرنا ما لا يدركه علمنا كإدراكنا العلم في أنفسنا؟ 

قال: نعم. 

قلت: وكلفنا في أنفسنا أين ما كنا أن نتوجه إلى البيت بالقبلة؟ 

قال: نعم. 

قلت: أفتجدنا على إحاطة من أنا قد أصبئا البيت بتوجهنا؟ 

قال: أما كما وجدتكم حين كنتم ترون فلاء وأما أنتم فقد أديتم ما كلفتم. 

قلت: والذي كلفنا في طلب العين المغيب غير الذي كلفنا في طلب العين 
الشاهد. 

قال: نعم. 

قلت: وكذلك كلفنا أن نقبل عدل الرجل على ما ظهر لنا منه» ونناكحه ونوارثه 
على ما يظهر لنا من إسلامه؟ 

قال: نعم. 

قلت: وقد يكون غير عدل في الباطن؟ 

قال: قد يمكن هذا فيه ولكن لم تكلفوا فيه الا الظاهر. 

قلت: وحلال لنا أن نناكحه. ونوارثه. ونجيز شهادته. ومحرم علينا دمه بالظاهر؟ 
وحرام على غيرنا إن علم منه أنه كافر إلا قتله ومنعه المناكحة والموارثة وما 
أعطيناه؟ 

قال: نعم. 

قلت: وجد الفرض علينا في رجل واحد مختلفا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا؟ 

قال: نعم. وكلكم مؤدي ما عليه على قدر علمه. 

قلت: هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم لازم» وإثما نطلب باجتهاد 
القياس. وإثما كلفنا فيه الحق عندنا. 
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قال المؤلف: (وسواء ما كلفنا في أنفسنا وغيرنا إذا كنا ندري من أنفسنا بأنا نعلم منها ما لا 
بعلم غيرناء ومن غيرنا ما لا يدركه علمنا عيانًا كإدراكنا العلم في أنفسنا). 

فهنا نوعان من أنواع العلم: 

أحدهما: علم اليقين مثل مشاهدتك للكعبة» وهناك علم استدلالي يرد عليه احتهال مثل 
ما يكون من البعيد عن الكعبة فيستدل على جهة القبلة» وبالتالي لا يكون جازمًا بأنه قد 
أصاب عين الكعبة. 

ومثل المؤلف لذلك باكتفاء الشارع في شأن الشهود بالآمور الظاهرة» ولا يلزمنا أن نتعمق 
حتى نعرف بواطن الأمور في ذلك الشاهدء بل نزوجه. ونورثه» ونبايعه» ونعامله معاملة أهل 
الإسلام؛ بناءَ على ما ظهر منه» وقد يكون يبطن في نفسه خلاف ذلكء لكن لا يجوز لنا أن 
نتعامل إلا مع ظاهره؛ لكن لو علم أنه ليس بمسلم في الباطن؛؟ فحينئذ لا يجوز أن ننكاحه. 
ولا نوارثه» ولا نجيز شهادته.» ونحو ذلك من الأحكام» وقد يختلف هذا باختلاف 
الأشخاص. فأنا أرى أن فلانًا من أهل الإسلام الذين يجب علي احترام أموالهم ودمائهم 
وسائر حقوقهم, والآخر من له حق الحكم كأصحاب الولاية والقضاء ونحو ذلك يرى 
خلاف ذلكء يرى أنه لم يدخل في الإسلام» فهنا وجدنا حكمين مختلفين كلّ منهما يجب على 
صاحبه أن يتعبد لله به ومع ذلك كلّ له حكمه. 

ومثل المؤلف أيضًا بمسألة أنواع الأدلة التي تثبت بها الحقوق» فإن منها ما هو مقطوع به 
يعلم بواسطة الإحاطة» ومنها ما يقع الاحتال فيه والتردد. 

هذا الكلام كله أورده المؤلف للرد على من أبطل حجية القياس بناءً على وجود أمر ظني 


[قال: فاذكر منه شيئًا. 

قلت: قد يقر الرجل عندي على نفسه بالحق لله أو لبعض الآدميين» فآخذه 
بإفراره» ولا يقرء فآخذه بيئة تقوم عليه. ولا تقوم عليه بيئة» فيدعى عليه. فآمره بأن 
يحلف ويبرأء فيمتنع» فآمر خصمه بأن يحلف. ونأخذه بما حلف عليه خصمه. إذا 
أبى اليمين التى تبرئه» ونحن نعلم أن إقراره على نفسه - بشحه على ماله. وأنه 
يخاف ظلمه بالشح عليه - أصدق عليه من شهادة غيره. لأن غيره قد يغلط 
ويكذب عليه» وشهادة العدول عليه أقرب من الصدق من امتناعه من اليمين ويمين 
خصمه. وهو غير عدل. وأعطي منه بأسباب بعضها أقوى من بعض. 

قال: هذا كله هكذاء غير أنا إذا نكل عن اليمين أعطينا منه بالتكول. 

قلت: فقد أعطيت منه بأضعف مما أعطيئا منه؟ 

قال: أجلء ولكنى أخالفك في الأصل. 

قلت: وأقوى ما أعطيت به منه إقراره» وقد يمكن أن يقر بحق مسلم ناسيا أو 
غلطاء فآخذه به؟ 

قال: أجل» ولكنك لم تكلف إلا هذا. 

قلنا: فلست تراني كلفت الحق من وجهين: أحدهما: حق بإحاطة في الظاهر 
والباطن: والآخر: حق بالظاهر دون الباط:؟ 

قال: بلى» ولكن هل تجد في هذا قوة بكتاب أو سنة؟ 

قلت: نعم» ما وصفت لك مما كلفت في القبلة وفي نفسي وفي غيري]. 


أراد المؤلف أن يبين أن اختلاف درجة العلم بين الكتاب والسنة وبين القياس ليست سببًا 
في رد القياس لنقصان ثبته عنهماء ثم أقام الدليل على ذلك فقال هذا باب الإثبات والشهادة. 
وهو متفاوت الرتبة» ومنها ما يكون أقل من غيره» وهكذا في باب القضاء عندنا القاضي مرة 
يحكم بإقرار الإنسان على نفسهء وهذا أعلى البينات» إذن مرة يأخذه بإقراره عندما يقر» ومرة يأتي 
المدعي بشاهدين ويحكم له بناءً على شاهديه» ومرة يأتي بشهادة رجل وامرأتين. ومرة يحكم 
القاضي بشاهد واحد ويمين المدعي» ومرة لا يأتي المدعي بالشهود وبالتالي نرد اليمين على الخصم 
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وهو المدعى عليه؛ إذن إذا ادعى ولم يحضر إقرارّاء ولا شهود؛ فإننا ننتقل إلى المدعى عليه؛ فنطالبه 
باليمين» إذ اليمين على من أنكرء وبالتالي لو قدر المدعى عليه لم يحلف؛ فحينئذ بعض الفقهاء قال: 
نحكم عليه بنكوله» وهو مذهب أحمد. وبعض الفقهاء قال: نرد اليمين على المدعي؛ فإن حلف 
على صحة دعواه أعطي» وإن لم يحلف أو نكل؛ فحينئذ لا حق له في ذلكء والقول بأنه يقضى 
بمجرد النتكول مذهب أحمد. والقول بأنه ترد اليمين مذهب الشافعي وجماعة. 

قال: فمرة يقر على نفسه بالحق فنؤاخذه بإقراره» ومرة لا يقر المدعى عليه لكن المدعي يأتي 
ببينة» وبالتالي فإننا حينئذ نحكم له بناء على بينته» ومرة لا يوجد بينة مع المدعي؟ فبالتالي نقول 
يا أيها المدعى عليه احلف, فإذا حلف سقطت الدعوى عنه» ومره يمتنع المدعى عليه من 
اليمين» ويقول أنا لن أحلف. وحينئذ بعض العلماء قال: يقضى عليه بمجرد نكوله» وبعضهم 
قال: ترد اليمين إلى المدعي» ليكون هذا أوثق لنا. 

(ونحن نعلم أن إقراره على نفسه) هذه هي الدرجة الأولى مع كون المقر يحب المال ويشح 
في إنفاقه (ويخاف ظلمه) فهذا أعلى من درجة البينة والشهادة؛ لأن الشهود قد يغلطون. وقد 
يكذبون عليه» ومع تفاوت الرتب» وكون رتبة الإقرار أعلى من رتبة البينة» إلا أننا نقول 
شهادة الشهود أقوى من يمين المدعى عليه إثبانًا ونفيّاء وهذا أقوى من الرد في مسائل 
النكول» وحينئذ نجد أن هذه الأسباب التي ينتج عنها اليقين أو الظن على مراتب متعددة. 
بعضها أقوى من بعض. 

وقد ذكر المؤلف في مسألة رد اليمين على المدعي عند نكول المدعى عليه» ومن قال بالقول 
الآخر: بأن اليمين لا ترد؛ فهو يقضي بدرجة أقل من درجة رد اليمين؛ لأنه اكتفى بنكول 
المدعى عليه» وهذا لا يعني أنه لا ترد احتمالات على ما سبق» فإن الإقرار أيضًا تعتريه 
الاحتمالات» فقد أقر بحق وأكون واهمّاء أو ناسيًا أن قد سددتء أو أقر غلطًا وبالتالي نؤاخذ 
المقر با أقر به» ولكن نحن يكفينا الظاهرء ولا نطالب بالتفتيش في بواطن الأمورء ويدل على 
ذلك ما ذكرته لك قبل في مسألة استقبال القبلة. 


شرح الرسالت للإمام الشافعي لله 5*8 


[قال اللّه: «ولا يْحِطُونَ هَىَء من عِلَمدء إآَ يمَاسََآهِ4؛ فآناهم من علمه ما شاء. وكما 


شاءء لا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب. 

وقال لنبيه: «إيسحلُوتكَعِنٍ السَاعةِ أبن مرسَها (05) فم أن من ؤنرسه]) . 

سفيان عن الزهري عن عروة قال: (لم يزل رسول الله 2 يسأل عن الساعة. 
حتى أنزل الله عليه لمأتن ودٌنهآ4» فانتهى)”". 

وقال الله: «إقل لَايحْمْمَن ف السّمَواتٍ وَالْايْض اليب لام 4. 


ل ير 


وقال الله تبارك وتعالى: ا إِنَاَه عِنْدَهعِلْم السَّاعَةِ ويك الْعَيْت وَيِسَلم مَافِ لارام وما 


٠ 


ل اي ال ل ثم 
تدرى نفس ماذا تبحكيسيب غد وماتدرى نفس يأىٌ رضٍ تموت إن لله عليم خبير 4 


فالناس متعبدون بأن يقولوا ويفعلوا ما أمروا به» وينتهوا إليه» لا يجاوزونه. 
لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئّاء إنما هو عطاء الله. فنسأل الله عطاءً مؤديا لحقه. 
موجبا لمزيده]. 


من هذا المنطلق في تفاوت رتب العلم والظن قال الله تعالى: «إولا يُحِِطُونَ ّي مِنّ عِلَموء 
1 بِمَا ضَآَ 4؛ فأعطى العباد من العلم ما شاء وكا شاء له معقب لحكمه. وهو س ريبع 
الحسابء ومع مكانة النبي يت قيل له في أمر الساعة: «ذ أن وكربه4» وقال عروة: (م 


)١(‏ مرسلء أخرجه عبد الرزاق في التفسير (75/4)» ونعيم بن حماد في الفتن (1717)» وابن أب الدنيا في 
الأهوال (5)» والبيهقى في معرفة السنن .)5١870(‏ وأخرجه من حديث عائشة فَُكُ: إسحاق 


(7/0)» وابن جرير 5 7/ *717, والحاكم (1) و (2738405)» وأبو نعيم في الحلية /1/ 5 .٠" ١‏ 


ضََ 
الله م غم ا ا 
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ومثله في قوله عز وجل: إل لَايحَكم من في لسوت وَالَْرْضٍ امِب لا أّهُ4؟ فهذا إخبار بأن الله 
يعلم الغيب» وهذا على سبيل الإدراك التام بخلاف غيره ممن هو في السماوات والأرض فإنه 
لا يعلمه» وقال الله تبارك وتعالى: 2 إِنَّالَه عِندَهِعِلَم السّاعَةٍ وك الْعَيِتَ وَيَحْلرُ ماف أ 


ا 00 دح ور عرس صرح دوع ىا 2 > مي 4 ىم 


ا ان شي ردك فس أي أَرْضٍ تموث إِنَألَّهَ ليم حير 4. فإن هذه 
الأمور استأثر الله عز وجل بعلمهاء ول يبينها لأحد من عباده. 

وخلاصة هذا: أن الناس متعبدون بأن يقولوا ويفعلوا على وفق ما أمروا به» وأن يتوقفوا 
وينتهوا على وفق ما نبهوا عنه لا يجاوزونه؛ لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئاء لآن ما في هذا الكون 
من عطاء الله» فلا نتصرف في عطاء الله إلا بإذنه سبحانه وتعالى؛ (فتسأل اللّه عطاء مؤّديًا 
لحقه)؛ وهنا دعا المؤلف الله عز وجل في آخر الفصل بأن يعطيه من العلم واليقين والصبر ما 
يجعله مقدمًا على طاعة رب العزة والجلال. 


ا ا ا نا 


اباب الاجتهاد] 


الاجتهاد يراد به: بذل الوسع في استخراج الحكم الشرعي من الدليل وتطبيقه على محاله: 
وبعض العلماء بخص اسم الاجتهاد با كان قابلاً للاختلاف. ولا يكون الدليل فيه قاطعاء 
وهما اصطلاحان, والأول أشهر. 

والاجتهاد على أنواع متعددة: 

ومن تلك الأنواع: الاجتهاد ني استخراج الحكم من الدليل» ومن أمثلة ذلك استنباط 
الأحكام التكليفية من الدليل اللفظي؛ فنأخذ مثلاً الوجوب من الأمر فهذا يقال له اجتهاد. 

ومن أنواع الاجتهاد: الاجتهاد في درء التعارض المظنون بين الآدلة؛ فإذا وجد دليلان في 
مسألة واحدة» ومدلولما مختلف فيأتي المجتهد فيحاول أن يجمع بين هذه الأدلة» أو أن يعرف 
راجحها من مرجوحها فهذا أيضا يسمى اجتهادًا. 

ومن أنواع الاجتهاد: الاجتهاد في العلة؛ علة الحكم, وهذا يقع على ثلاثة أنواع: تحقيق 
المناط؛ بأن يعلق الحكم على وصف في الدليل النصي أو الاجماع» فياتي المجتهد ويطبقه على 
افراده» وهذا قد يكون مما يختص به أهل الاجتهاد» وقد يشمل غير أهل الاجتهاد. ومن أمثلة 
هذا أن الشرع علق وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس فيأتي المكلف فيجتهد. هل زالت 
الشمس أو لا؟ 

ومن أنواع الاجتهاد ني العلة: الاجتهاد في تمييز الوصف المعلل به» ويسمى: تنقيح المناط؛ 
بأن يكون مع الحكم أوصاف متعددة؛ فيميز الفقيه بين الوصف الذي يعلل به الحكمء 
والوصف الذي لا يصح تعليل الحكم به. 

ومن أنواع الاجتهاد في العلة: تخريج المناط؛ بأن يأتي الحكم في الشرع بدون أن يذكر معه 
وصفء ويجتهد الفقيه في استخراج الوصف الذي يعلق عليه الحكمء فهذه بعض أنواع 
الاجتهاد. 


لظ اخ 00 ١‏ سا ما السا 0 
0 ا 0 
0ك 00 ف 3 0 00104 شرح لرر لي للد هر فعي وو الذياه 


[قال: ال: أفتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد مع ما وصفت فتذكرء؟ 


داس سور ثرو م ص سه كر ا لا 


قلت: نعم. استدلالا بقول اللّه: «وَمِن حَيّتُ حَرَجْتَ فول وجَهَكَ سَطرَ الْصَمْحِدٍ الْسرَام* 
وَحِنَثُ مشر ولوأ وجُوهَحكُمْ ره 4. 

قال: فما شطره؟ 

قلت: تلقاءه قال الشاعر: 
إن العسيب بهادء مخامرها فشطرها بصرالعينين مسجور 

فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نات داره عنه على صواب 
بالاجتهاد للتوجه الى البيت بالدلائل عليه» لآن الذي كلف التوجه إليه؛ وهو لا 
يدري أصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام أم أخطأه. وقد يرى دلائل يعرفها 
فيتوجه بقدر ما يعرف [ويعرف غيره دلائل غيرهاء فيتوجه بقدر ما يعرف] وإن 


قال: فإن أجزت لك هذا أجزت لك في بعض الحالات الاختلاف. 
قلت: فقل فيه ما شئلت 


قال: أقول. ا 

قلت: فهو أنا وأنت. ونحن بالطريق عالمان» قلت: وهذه القبلة» وزعمت خلافي 
على أينا يتبع صاحبه؟ 

قال: ما على واحد منكما أن يتبع صاحبه. 

قلت: فما يجب عليهما؟ 

قال: إن قلت لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة؛ فهما لا يعلمان أبدا 
المغيب بإحاطة» وهما إذا يدعان الصلاة» أو يرتفع عنهما فرض القبلة» فيصليان 
حيث شاءاء ولا أقول واحدًا من هذينء وما أجد بدا من أن أقول: يصلي كل 
واحد منهما كما يرى» ولم يكلفا غير هذاء أو أقول كلف الصواب في الظاهر 
والباطن, ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر. 


شرح الرسالت للامام الشافعي الك 0ه تانبسسسعسنم وى أسعسسعسه 
قلت: نأيهما قلت فهو حجة عليكء لأنك فرقت 
وذلك الذي أنكرت عليناء وأنت: تقول إذا اختلفتم قلت ولا بد أن يكون أحدهما 
خطى؟ 
قلت: أجل. 
قلت: فقد أجزت الصلاة وأنت تعلم أحدهما مخطى. وقد يمكن أن يكونا معا 
وقلت له: وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس]. 


أراد المؤلف في هذا الباب أن يحرر مسائل أصلية: 

أوها: إقامة الآدلة على مشروعية الاجتهاد» وقد استدل المؤلف على ذلك بعدد من الآدلة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: لإوَّمِنَ حيّتُ حَرَجْتَ كول وَجَهَكَ سَطرَاَلْمَسَحِدِ الْحرَاوِ وت ما شر 
ْوأ وْجُومَكُمَْ عَطرَهُ 4؟ فهذه الآية تأمر المكلفين أن يستقبلوا الكعبة في صلواتهم؛ لأن 
قوله: «سَّطرَ أَلْمَسْجِدٍ أَلْحَرَاوٍ 4؛ أي جهته وتلقائه» فيأق المكلف فيبحث عن الجهة التي تقع 
الكعبة فيها لتكون قبلة له؛ فيصلي تجاهها. 


3 


١ 
هه ك )ا » 7 | در‎ 2-5 5 
ع ماكر سا 2 مجع اللديد‎ 
9 2 5 ٠ واي هه هده و ناي وه هو‎ 5 


0 )ين 


لو واو هاوس ان وج باوجو يي ياواه جو اه و اج واه ب يوج به <٠‏ 
أذذذذذذذذذذذذك 0 0 6 
0 0 22 أ 0 0 ا 0 26 ا ل 00 
١ :‏ مر ك 4 9 


أقول: هو خطأ موضوع. 
36 4 :0 2س عله سه سه سر و ص سح تير واه ساح سل رج رج ع 000 20 
فقلت له: قال الله: <ا كايا لين >امنوأ لا تقللوا الصَيد وَأسم حزم ومن كله ونم متَعَدًا هبر 


مكل ما كل من ألنَحَو يحَّكُمُ يو دوا عَدَل مِنَكُمْ هديا بللِع الْكعبَة 4؛ فأمرهم بالمثل» وجعل المثل الى 
عدلين يحكمان فيه» فلما حرم مأكول الصيد عامًا كانت لدواب الصيد أمثال على 
الأبدان. 

فحكم من حكم من أصحاب رسول الله على ذلك» فقضى في الضبع بكبش. 
وفي الغزال بعنزء وفي الآرنب بعناقء وفي اليربوع بجفرة. 

والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن, لا بالقيم» ولو حكموا على القيم 
اختلفت أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان» وأحكامهم فيها 
واحدة. 

والعلم يحيط أن اليربوع ليس مثل الجفرة في البدن» ولكنها كانت أقرب الأشياء 
منه شبهاء فجعلت مثله. وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والظبي» ويبعد 
قليلاً بعد الجفرة من اليربوع. 

ولما كان المثل في الأبدان في الدواب من الصيد دون الطائر؛ لم يجز فيه إلا ما قال 
عمر َه -والله أعلم- من أن ينظر الى المقتول من الصيدء فيجزى بأقرب الأشياء 
به شبها منه في البدن» فإذا فات منها شيئًا رفع إلى أقرب الأشياء به شبهاء كما فاتت 
الضبع العنزء فرفعت الى الكبش» وصغر اليربوع عن العناق فخفض الى الحفرة. 

وكان طائر الصيد لا مثل له في النعم لاختلاف خلقته وخلقته» فجزي خبرًا 
وقياسًا على ما كان ممنوعا لإنسان فأتلفه إنسان» فعليه قيمته لمالكه. 

قال الشافعي: فالحكم فيه بالقيمة يجتمع في أنه يقوم قيمة يومه وبلده. ويختلف 
في الأزمان والبلدان» حتى يكون الطائر ببلد ثمن درهمء وفي البلد الآخر ثمن 
بعض ردهم]. 


صم 
2 ل اا 0 


الدليل الثاني: في قوله تعالى: ل يتما ألَذبنَ اموا ل ا ل م هه نكم معدا 
آمل ما قل من الع يحم بد. دوا عدلٍ مِنَكُمْ هديا بلع الْكَعبَةَ 4 حيث أوجب الله عزو جل 
على قاتل الصيد في حال الإحرام» أو داخل الحرم مثل ما قتل» بأن يبديه لمساكين الحرم. 
والمثلية هنا تحتاج إلى اجتهاد» وبالتالي يكون هذا دليلاً على مشروعية الاجتهاد. 

ذكر المؤلف في ثنايا هذا الدليل: اتفاق الصحابة على العمل بالاجتهاد في ذلك ني الجملة, 
حيث قضى بعضهم في الضبع بكبشء وفي الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع 
مستر ةد والكاف ها كاذام ادر من النة مواشتوةمنا كاففينه انل مق انينة انهو رسكنا 
أيضًا في هذه الآية أمرٌ بالقيمة في| ليس له مثل؛ مثل الطيور» والبحث في قيمة الصيد الذي لا 
مثل له نوع من أنواع الاجتهاد» بحيث يبحث عن قيمة الحيوان المصيد في يومه» وفي بلده. 
وهذا يختلف من موطن إلى آخر. 


0 


واد بإجازة 5 العدل. وإذا وي علينا 55 نقبل العدل ففيه دلالة ل 
أن نرد ما خالفه. 

وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه» وإنما علامة 
صدقه بما يختبر من حاله في نفسه. 

فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل» وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره. 
لأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب. 

وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح. فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من 
أمره. بالتمييز بين حسنه وقبيحه. وإذا كان هذا هكذاء فلا بد من أن يختلف 
الجتهدون فيه. 

وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته. فجاء حاكم غيرناء فعلم منه ظهور السيء كان 


عليه رده. 
وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برد وقبول» وهذا اختللاف» ولكن كل قد فعل 
ما عليه. 


قال: فتذكر حديثا في تجويز الاجتهاد؟ 

قلت: نعم» أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الحاد عن محمد بن 
إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قبس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن 
العاص ذ: أنه سمع رسول الله 2 يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب. 
فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأء فله أجر». 

أخبرنا عبد العزيز عن ابن الحاد قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم. فقال: هكذا حدثنى أبو سلمة عن أبي هريرة يل 


)١(‏ أخرجه بالإسنادين: البخاري (؟107), وأبو داود (701/5)» وابن ماجه (7115)» والنسائي في 
الكبرى (2419)» وأحمد 5/ا//109)» وأبو عوانة 5/ 2١7‏ والطحاوي في شرح المشكل .)2١(‏ و (1/017), 
والدار قطني »5١١/5‏ والبيهقي .١١8/٠١‏ والمزني في تهذيب الال #/ ٠١‏ والخطيب في الفقيه 
والمتفقه ص 57/5. 


موضع مطالبة. 

قلت: نحن وأنت ممن يثبتها؟ 

قال: نعم. 

قلت: فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا من تثبيتها وغيره. 

قلت: فأين موضع المطالبة فيها؟ 

فقال: قد سمى رسول الله َك فيما رويت من الاجتهاد "خطأ" و"صواب"؟ 

فقلت: فذلك الحجة عليك. 

قال: وكيف؟ 

قلت: إذ ذكر الب يخ أنه يئاب على أحدهما أكثر ما يثاب على الآخرء ولا 
يكون الثواب فيما لا يسع؛ ولا الثواب في الخطأ الموضوع. 

لأنه لو كان إذا قيل له: اجتهد على الخطأء فاجتهد على الظاهر كما أمر كان 
مخطئا خطأ مرفوعاء كما قلت كانت العقوبة في الخطأ - فيما نرى واللّه أعلم - أولى 
به» وكان أكثر أمره أن يغفر له. ولم يشبه أن يكون له ثواب على خطأ لا يسعه. 

وفي هذا دليل على ما قلنا: أنه إنما كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر دون 
المغيب» والله أعلم. 

قال: إن هذا ليحتمل أن يكون كما قلت. ولكن ما معنى "صواب" "خطأ"؟ 

قلت له: مثل معنى استقبال الكعبة» يصيبها من رآها بإحاطة» ويتحراها من 
غابت عنه. بعد أو قرب منهاء فيصيبها بعض ويخطئها بعضء فنفس التوجه يحتمل 
صوابا وخطاء إذا قصدت بالإخبار عن الصواب والخطا قصد أن يقول: فلان 
أصاب قصد ما طلب فلم يخطئه» وفلان أخطأ قصد ما طلب وقد جهد في طلبه. 

فقال: هذا هكذاء أفرأيت الاجتهادء أيقال له "صواب " على غير هذا المعنى؟ 


اعد ل على أنه ) ا د اليا ان اد لان 

بالإتيان بما كلف. وهو صواب عنده على الظاهرء ولا يعلم الباطن إلا الله. 

ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة» وإن أصابا بالاجتهاد إذا اختلفنا يريدان عيئًا 
لم يكونا مصيبين للعين أبداء ومصيبان في الاجتهاد. وهكذا ما وصفنا في الشهود 
وغير هم. 

قال: أفتوجدني مثل هذا؟ 

قلت: ما أحسب هذا يوضح بأقوى من هذا! 

قال: فاذكر غيره؟ 

قلت: أحل اللّه لنا أن نتكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانناء 
وحرم الأمهات والبنات والأخوات. 


قال: نعم. 
قلت: فلو أن رجلا اشترى جارية. فاستبرأها أيحل له إصابتها؟ 
قال: نعم. 


قلت: فأصابها وولدت له دهراء ثم علم أنها أخته. كي كيف القول فيه؟ 

قال: كان ذلك حلالاً حتى علم بهاء فلم يحل له أن يعود إليها. 

قلت: فيقال لك في امرأة واحدة حلال له حرام عليه» بغير إحداث شيء أحدثه 
هو ولا أحدثته؟ 

قال: أما في المغيب فلم تزل أخته أولاً وآخراء وأما في الظاهر. فكانت له حلالاً 
ما لم يعلم؛ وعليه حرام حين علم. 

وقال: إن غيرنا ليقول: لم يزل آثمًا بإصابتهاء ولكنه مأثم مرفوع عنه. 

فقلت: الله أعلم» وأيهما كان فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن» وألغوا 
المأئم عن المجتهد على الظاهرء وإن أخطأ عندهمء ولم يلغوه عن العامد. 


قال: أجل. 

وقلت له: مثل هذا الرجل ينكح ذات محرم منهء ولا يعلم» وخامسة وقد بلغته 
وفاة رابعة كانت زوجة له وأشباه لهذا. 

قال: نعم أشباه هذا كثير. 

فقال: إنه لبين عند من يثبت الرواية منكم أنه لا يكون الاجتهاد أبدًا إلا على 
طلب عين قائمة مغيبة بدلالة» وأنه قد يسع الاختلاف من له الاجتهاد. 

فقال: فكيف الاجتهاد؟ 

فقلت: إن الله جل ثناؤه من على العباد بعقولء فدلهم بها على الفرق بين 
المختلف. وهداهم السبيل إلى الحق نصا ودلالة. 

قال: فمثل من ذلك شيعًا؟ 

قلت: نصب لهم البيت الحرام» وأمرهم بالتوجه إليه إذا رأوه. وتأخيه إذا غابوا 
عنه» وخلق لهم سماء وأرضا وشمسا وقمرا وتنجوما وبحارا وجبالا ورياحا. 

فقال: وَهْوَ الى جَمَلَ لَك التجوم لببتدوأيها فى ظُلْمَتٍ الي وَالبرِ4» وقال: لوَعَلمب 
وَيأَلتَجْم هم يبَتَدُونَ4؟ فأخبر أنهم يهتدون بالنجم والعلامات. 

فكانوا يعرفون بمنه جهة البيت بمعونته لهمء وتوفيقه إياهمء بأن قد رآه من رآه 
منهم في مكانهء وأخبر من رآه منهم من لم يره» وأبصر ما يهتدى به إليه» من جبل 
يقصد قصده أو نجم يؤتم به وشمال وجنوب؛. وشمس يعرف مطلعها ومغربهاء 
وأين تكون من المصلى بالعشيء وبحور كذلك. 

وكان عليهم تكلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التى ركبها فيهم؛ 
ليقصدوا قصد التوجه للعين التى فرض عليهم استقباها. 

فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل» بعد استعانة اللّه» والرغبة إليه 
في توفيقه» فقد أدوا ما عليهم. 
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١‏ تفيد هلين ريده شطر المسجد الحرام» والتوجه شطره لا إصابة 
اليف بك باك. 
ولم يكن لمم إذا كان لا تمكنهم الإحاطة في الصواب إمكان من عاين البيت أن 
يقولوا نتوجه حيث رأينا بلا دلالة]. 


الدليل الثالث: قوله تعالى: وَأَشَهِدُوأ دَوَىٌ عَدْلٍ ينك 4» حيث اشترط الله عز وجل لقبول 
الشهادة أن يكون صاحبها عدلاً» ولا يعرف عن الشاهد بأنه عدل إلا بعد الاجتهاد والتحري 
في أحواله. 

الدليل الرابع: قول النبي غَقُكه: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإذا 
ا ب ورد ذلك في الصحيحين في حديث عمرو بن 
العاص وإ يه بأنه دليل على مشروعية الاجتهاد؛ فهذه أدلة تدل على مشروعية الاجتهاد في 
الجملة. 

المسألة الثانية التي أشار اليها المؤلف هي: أن الظن معمول به في الشرع متى عجز المكلف 
عن اليقين والقطع في المسائل» وقد سمى المؤلف القطع: بأنه الإحاطة بالعلم» أو العلم 
بإحاطة» وسمى الظن: العمل بالظاهرء وقد استدل المؤلف على ذلك بالآدلة السابقة؛ فإن 
الاجتهاد فيها لا يوصل إلا إلى رتبه الظن؛ فإن الاطلاع على خفايا الشاهد ليست من شأن 
القاضيء وبالتالي يكتفي منه ب| ظهر من الخير منه» وقد يكون في العبد جانبان؛ جانب عدالة 
وجانب فسق ويكون القاضي لم يطلع على جانب الفسق. 

وهذه المسألة محل اتفاق في الجملة إلا أن الظاهرية منعوا من العمل بالظنيات في الأدلة» وإن 
أجازوه في تحقيق المناط» ولذا قبلوا شهادة الشهود؛ لأنها ليست دليلا بذاتها» ومنعوا من عدد 
من الأدلة التي قيل بأنها لا تنتج إلا ظن المجتهد. 
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المسألة الثالثة من مسائل هذا الباب: أن المسائل فيها حكم لله عز وجل قبل أن يجتهد 
المجتهد. والمجتهد قد يصيب حكم الله» وقد لا يتمكن من إصابته» ومن هنا فإن الاجتهاد في 
القبلة قد ينتج أن يكون الإنسان عارفًا بجهة الكعبة فيصلى إليهاء وقد يعمل باجتهاد فلا 
يصل إلى جهة الكعبة» وهكذا في بقية الأدلة» وهذا ظاهرٌ في حديث عمرو بن العاص و8 
فإنه جعل المجتهد مصيبًا تارة» ومخطءًا في أخرى. وحينئذ يقال بأن المجتهد قد يصيب» وقد 
بخطى» وهذا هو المنقول عن الأئمة الأربعة» وإن خالف بعض أصحابهم في ذلك» وبعضهم 
استند إلى نقولات عن الأئمة يصوبون المجتهد في كونه اجتهد» وليس معنى ذلك أنهم يرون 
أنه أصاب حكم الله في الوقائع» ولهذا قال في الحديث بأنه: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد). 

قال المؤلف: (ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة وإن أصابا بالاجتهاد)؛ أي في كونهم| 
اجتهدا وعملا باجتهادهما (إذا اختلفنا يريدان عينه لم يكونا مصيبين للعين أبدًا ومصيبان في 
الاجتهاد)؛ وهم مصيبان في الاجتهاد لكنهم لم يصيبوا عين الكعبة جميعّاء بل المصيب أحدهما 
دون الآخر. 

المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة بهذا الباب وقد أشار اليها المؤلف: رفع الاثم عن 
المجتهد المخطئ متى بذل وسعه وكان أهلاً للاجتهاد. ولو خالف الحق في اجتهاده؛ لأنه قد 
بذل وسعة؛ والله تعالى يقول: لَه مأسمَطعَث4» ولهذا في الحديث جعل المخطئ حاصلاً 
على اجر واحدء ولم يحكم عليه بالوثم. 

المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بهذا الفصل: أن كل مجتهد يجب عليه أن يعمل 
باجتهاد نفسه. ولا يجوز له أن يعمل باجتهاد غيره المخالف لاجتهاده» وهذا ظاهر في 
النصوص السابقة فإن الله عز وجل أوجب الاجتهاد» وقد يصل كل واحد من المجتهدين إلى 
حكم يخالف به حكم غيره» ومثل لهذا المؤلف بأن القاضي قد يحكم بشهادة شاهد لأنه عدل 
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عنده» بين] هناك قاض آخر لا يقبل شهادة ذلك الشاهد؛ لأنه لم تظهر عدالته عنده» ولذا 
قال: (واذا كان هذا هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادة 
فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السىء كان عليه رده)؛ أي يجب عليه عدم قبول شهادته. 

قال المؤلف: (وقد حكم الحاكان في أمر واحد برد وقبول. وهذا اختلاف. ولكن كلّ قد 
فعل ما عليه). 

وأشار المؤلف هنا إلى المسألة السادسة وهي: مسألة انكشاف الحكم بحيث يظن المكلف 
أن الحكم على جهة, ثم يتبين له أن الصواب في كون الحكم على جهة أخرى؛ فحينئذ ما مضى 
من فعله لا يؤاخذ به» وتترتب عليه أحكامه. ولكنه فيا يأتي يلزمه الأخذ بها جد وانكشف له. 
من أمثلة هذا: من صلى إلى جهة يرى أنها جهة الكعبة» ثم تغير اجتهاده فظن أن جهة أخرى 
هي جهة الكعبة؛ فحينئذ فيما مضى لا يؤمر بإعادته» مع أنه قد غلب على ظنه أو جزم بخطأ 
اجتهاده السابق» وفيا يأتي يؤمر بالاتجاه إلى ما تغير اجتهاده إليه. 

ومثل لهذا بمسألة وهي: من تزوج بامرأة فولدت له أولادّاء ثم علم أن بينه وبينها 
رضاعة؛ فحينئذ فعله السابق ليس مصيبًا فيه» واجتهاده السابق الذي ظن فيه أنه يجوز نكاح 
هذه المرأة تبين لنا أنه اجتهاد خاطئ لم يصب فيه حكم الله تعالى» ولكن نرتب عليه أفعال 
الصحيح. فيم| يتعلق به من مهر ونفقه» وثبوت نسب؛ لأنه معذور في ذلك الاجتهاد فلم| 
انتكشف الحال؛ تغير الحكم في حقه؛ ووجب عليه مفارقتهاء وتصبح أختًا له» ويكون محرما 
لماء وما ذاك إلا أن الاجتهاد السابق تبين خطوّه؛ فلزمنا العمل با نظن صوابه بالاجتهاد فيا 
يأقٍ» ومن هنا فرقنا بين الحكم في الظاهر الذي يلزم المكلف والحكم الباطن الذي هو موافق 
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مثل هذا: ما لو نكح خامسة بناء على أنه قد بلغه أن زوجته الرابعة قد ماتت؛ فإن الحكم 
فيها أن يقال متى علم بحياة زوجته الرابعة لزمه مفارقة هذه الخامسة» ونرتب الأحكام على 
هذا النكاح با يتعلق بالمهر» والنفقة» وثبوت النسب, ونحو ذلك. وبالتالي نعلم أن الواجب 
على المجتهد أن يعمل باجتهاده؛ فمتى عمل بالاجتهاد فقد أدى ما عليه؛ فإن وافق كان مصيبًا 
وله أجران» وترتبت عليه الأحكام» وبقي الحكم في حقه» وإن خالف حكم الله عز وجل 
لزمه أن يعمل باجتهاده» ومتى انكشف له الحال لزمه العمل با تغير اجتهاده إليه» وني هذا 
إشارة إلى ما يذكره الأصوليون من مسائل نقض الاجتهاد؛ فإن تغير الاجتهاد على ثلاثة 
أنحاء : 

الأول: اجتهاد القاضي, فإن القاضي إذا حكم بمسألة باجتهاد نفذ في تلك القضية» فإذا 
تغير اجتهاده فإنه فيا يأتي يعمل بالاجتهاد الجديد» ولا ينقض حكمه السابق؛ اذ لا ينقض 
الاجتهاد بالاجتهاد. ولو قيل بأن الحكم الأول ينقض؛ للزم عليه عدم استقرار الاحكام. 

النوع الثاني: إذا كان المجتهد يعمل لنفسه. فاختلف اجتهاده؛ فإنه فيما مضي يبقي الأمر على 
اجتهاده السابق» وفيما يأتي يعمل باجتهاده الجديد» ومن أمثلة هذا: ما لو كان الزوج فقهيًا فخالع 
المرأة ثلاث مرات» وكان يرى أن الخلع فسخ وليس بطلاقء» فعقد عليها بعد الخلع الثالث» ثم 
تغير اجتهاد هذا الزوج وأصبح يرى أن الخلع طلاق» وأنه حسوب في عدد الطلقات» فهل يقال 
هذه القضية قضية واحدة وبالتالي يلزمه أن يعمل باجتهاده الجديد» أو هي قضية أخرى ومن ثم 
يعمل فيها باجتهاده الآخر؟ ويترتب على ذلك: هل يلزمه مفارقة المرأة أو يجوز له البقاء معها؟ 
قولان لعللماء الأصولء والأظهر أنه يلزمه مفارقتها ى) قال الأكثر. 

المسألة الثالثة: ما لو استفتى المكلف فقهيًا فأفتاه بناء على اجتهاده. فتغير اجتهاد الفقيه 
بعد ذلك» فهل يجوز له البقاء على ما مضىء أو يلزمه العمل بالاجتهاد الجديد؟ ومنشأ البحث 
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في هذه المسالة: هل المفتي يلحق بالقاضيء وبالتالي يكفيه الفتوى السابقة» أو أنه يهاثل اجتهاد 
الفقيه لنفسه. وبالتاللي يلزمه أن يفارق المرأة؟ 

وهناك مسألة رابعة وهي: ما لو اختلف اجتهاد الزوجين؛ ى! لو تزوج فقيه بفقيهة. 
فطلقها في حيضء فكان الزوج يرى أن الطلاق لم يقع» ولا يرى وقوع الطلاق في الحجيض» 
وكانت المرأة لا ترى مثل رأيه» بل ترى ان الطلاق واقع؛ لأنها فقيهة؛ فالمرجع ني ذلك الى 
القضاء. والقاضي هو الذي يفصل بينههما؛ فإن حكم القاضي بخلاف اجتهاد المكلف ف| 
العمل حينئذ؟ إن وافق حكم القاضي اجتهاد المكلف فلا إشكال؛ ولكن الإشكال في 
المخالفة بين حكم القاضي وحكم صاحب المسألة الفقيه. 

فهذا له ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يكون حكم القاضي خالمًا للدليل القطعي وفي هذه الحال لا يجوز له 
العمل باجتهاده ولا يجوز لمن علم بالأمر أن يقول بمثل ما قضى به القاضي» ويلزم نقض 
حكم ذلك القاضي. 

الحال الثاني: إذا كان حكم القاضي مخالفًا للصواب من جهة تحقيق مناط المسألة» ومن 
أمثلة ذلك: ما لو حكم القاضي بناء على شهادة شهود يكذبون في الشهادة» ومن علم أن 
حكم القاضي قد بني على شهادة هؤلاء الشهود الكذبة؛ لم يجز له أن يعمل بحكم القاضي. 
هذا قال به جماهير أهل العلمء خلانًا لأحد القولين عند الحنفية. 

المسالة الأولى: إذا خالف الدليل القطعي؛ لم يجز العمل بقوله بالاتفاق. 

المسألة الثانية: إذا خالف مناط المسألة» إذا خالف الحق في مناط المسالة» قال الجمهور: م 
يجز العمل بحكمه لمن علم حقيقة الحال» لو جاء انسان بشهود زور فشهدوا ان مال غيره 
تملوك لهء وهو يعلم كذبهم» وحكم القاضي بناء على شهادة الشهود بأن المال له؛ لم يجز له أن 
يعمل بحكم القاضي عند الجماهير؛ لقول النبي 632 (إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم 
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أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن حكمت له بشي من حق أخيه فإنم| أقضي له بجمرة من 
نار؛ فليأخذها أو ليدعها)”'"'. 

النوع الثالث: إذا كانت المسألة حل اجتهاد» وليس فيها دليل قاطع» وحكم القاضي ل يُبنَ 
على مناط باطل» وإنا الاختلاف ناشئ من الاختلاف ني ذات الدليل» فهذه المسالة مثل ما لو 
حكم القاضي بالشفعة في الجوار» ولم يكن المحكوم له ممن يرى ذلكء» فهنا صدر حكم 
القاضى على شخص بأنه يلزمه أن يسلم الأرض للشافع من الجيران» فلا يقول صاحب الدار 
إن اجتهادي يخالف اجتهادك يا أيها القاضي. ولا يسلم الأرضء وإنما يلزمه العمل بقضاء 
القاضي» ولكن لا يجوز له أن يطلب ابتداءً ما لا يرى أن له الحق في طلبه؛ فلا يكون شافعًا في 
مسألة الشفعة في الجوار وهو لا يراهاء وإذا حكم القاضي عليه بناء عليها وجب عليه 
التسليم لقضاء القاضي في ذلك. 

ويبقى في هذا الفصل مسألة ألا وهي: هل يجوز العمل بأخبار الآحاد في مسائل الأصول؟ 
لأنه لما روى حديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» قيل له: بأن هذا خبر 
احاد وبالتالي فكيف تستدل بها؟» فقال المعترض: (هذه رواية منفردة يردها على وعليك 
غيري وغيركء ولغيري عليك فيها موضع مطالبة). فأجاب المؤلف عن هذا بأجوبة منها: أنه 
قال لمخالفه نحن وإياك ممن يحتج بأخبار الآحاد الصحيحة:. وبالتالي لزمنا قبول هذا الخبرء 
وأجاب بجواب آخر: بأن مدلول هذا الخبر قد اعتضد بدلالة آيات أخرى وأحاديث أخرى؛ 
فلزمنا القبول بمجموع ما دلت عليه هذه الأدلة» وقد يجاب بجواب ثالث: وهو أن 
النصوص قد دلت على حجية أخبار الاحاد؛ فلزمنا القول بها. وهذا خلاصةه ما في هذا 
الباب من الاحكام. 


ني ني ا 
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هذا الباب فيه تشعيبات» ودقائق من العلم. 


المراد بالاستحسان: ترك القياس» وترك القياس له ثلاثة أنواع متفق عليهاء وله عدد من 
الأنواع وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. 

أما المتفق على العمل بها فهي: ترك القياس من أجل النصء أو الإجماع؛ فإن هذا محل إجماع 
على أنه إذا تعارض القياس العام مع نص خاص من الكتاب والسنة» أو الإجماع؛ فإننا نعمل 
بالنص في ذلك الموطن» وإن كنا نعمل بالقياس في غيره من المواطن» وهذا قد يسمى عند أهل 
العلم: ما يخالف القياس أو المخصوص من القياس. 

والنوع الثاني: ترك القياس من أجل عدم وجود شروط القياسء أو لوجود موانعه؛ فإنه 
إذا تخلف شرط من شروط القياسء أو وجد مانع؛ فحينئذ لا نعمل بالقياس ني ذلك الموطن. 

والنوع الثالث: ترك القياس من أجل قياس أقوى منه» بحيث تتعارض عندنا علتان؛ 
فنترك العلة الأضعف من أجل العلة الأقوى. 

وهذه الأنواع الثلاثة محل اتفاق بين العلماء على العمل بهاء وإن كان بعض أهل العلم قد لا 
يسميها استحساناء ويرى أنها من قبيل التخصيصء. خصوصًا في النوع الأول والثالث. أو 
يرى أنها من عدم وجود العلة في النوع الثاني؛ لأن العلة لا تكون كذلك إلا بوجود شروطهاء 
وانتفاء موانعها. 

وأما مواطن الخلاف: فهو في ترك القياس من أجل عدد من الأمور. 

منها: ترك القياس من أجل ما يرى أنه من المصلحة. 


ومنها: ترك القياس من أجل ما يستحسنه الإنسان بعقله المجرد. 
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ومنها: أن يكون عند الإنسان معنى عام في ذهنه نتيجة ممارسة الأحكام الشريعة يخالف ما 
يقتضيه القياس. 

إذن هذه المعاني الثلاثة هي التي وقع الخلاف فيهاء والأنو اع الثلاثة التي وقع الاتفاق 
عليها وإن سميت استحساناء وبعض أهل العلم قد يسميها تخصيصًا ولا يسميها استحساثاء 
فإن إطلاقنا هذا اللفظ (الاستحسان) عليها إن) هو مجرد إطلاق وليس على سبيل الحقيقة» 
وأما الخلاف فإن| هو في الأنواع الثلاثة الأخيرة فهي مواطن الخلاف. 

إذن موطن الخلاف: في| يستحسنه المجتهد بعقله بحيث يترك مقتضى القياس من أجله. 

والثاني: المعنى الذي ينقدح في ذهن المجتهد نتيجة ممارسة الأحكام الشرعية ما يخالف 
معنى القياس. 

والثالث: ما يرى المجتهد أنه مصلحة أو معنى عام يخالف القياس. 

والنوع الثاني من الأنواع المختلف فيها قد يسميه بعض الناس الإلحام» وقد يسميه بععض 
الناس التحديث أو الكشف. وقد يسمى بأسماء أخرى؛ فهذه الأنواع الثلاثة هي التي فيها 
نزاع. 

أما المعنى الأول: وهو ما يستحسنه المجتهد بعقله؛ فقد حكي الاتفاق على عدم الاحتجاج 
به وعدم جواز ترك القياس من أجله. 

وأما المعنى الثاني: فوقع فيه اختلاف بين أهل العلم. 

فمنهم من رأى الاحتجاج به مطلمًا. 

ومنهم من قال: بأنه يُقوى به ويرجح به أحد الدليلين المتعارضين. 

ومنهم من لم يجز الاعتماد عليه. 
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[قال: هذا كما قلت. دو الأجتياة ! لا 0 إلا يل مطلوب» والمطلوب لا 9 
أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليهاء أو تشبيه على عين قائمة. 
وهذا يبين أن حرامًا على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخير» 
والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه. كما البيت يتأخاه من 
غاب عنه ليصيبه» أو قصده بالقياس» وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة 
الاجتهاد. والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق. فهل تجيز أنت أن يقول الرجل: 
أستحسن بغير قياس؟ 

فقلت: لا يجوز هذا عندي واللّه أعلم لأحد. وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا 
دون غيرهم, لأن يقولوا في الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر. 
ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس 
فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان. 

وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائزء بما ذكرت من كتاب اللّه وسنة رسوله 
يي ولا في القياس]. 


إذا عرفنا معنى الاستحسان في الجملة» حيث إن الاستحسان هو: ترك القياس» حاول 
المؤلف أن يربط بين هذا الفصل والفصل الذي سبقه من خلال التذكير بأن الاجتهاد الذي 
يكون من العلاء لا بد أن يكون لأمر مطلوب وحكم شرعي مستقرء فيجتهد المجتهد من 
أجل الوصول إليه» وقد يصيبه وقد لا يصيبه» وهذا الحكم الذي يريد أن يصل إليه عليه 
طريقان: 

إما طريق نصي يكون بمثابة المعاينة. 

وإما طريق قيامبي يكون بواسطة الاستدلال والمشابهة. 


ومثل له بمثال حسي: فمن شاهد البيت فإنه ينطلق إلى ذلك البيت الذي يريده» وهذا 
بمثابة العمل بالخبر والنصء ومن كان غائبًا عنه؛ فإن يستدل عليه بأنواع الدلائل» وهذا مثل 
ما ذكرنا من القياس. 

قال المؤلف: (والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب. المطلوب لا يكون أبدًا إلا على عين 
قائمة) موجودة (تطلب إما بدلالة يقصد بها إليها أو) بطريق آخر وهو (تشبيه على عين 
قائمة)» وانطلق المؤلف من هذا إلى أنه لا يوجد طريق ثالث. وبالتالي لا يصح لنا أن نقول 
بالاستحسان إذا خالف الاستحسان خبرًا أو قياسّاء وليس لأحد أن يقول في حكم شرعي 
إثبانًا أو نفيًا إلا من جهة الاجتهاد, إما بالنص أو بالقياس» ومن ثم قال المؤلف: بأنه لا يصح 
الاستناد إلى الاستحسان ؛فهذا يدلك على أن المؤلف أراد بالاستحسان الذي يسعى إلى إبطاله 
المعاني الثلاثة الأخيرة وليس المعاني الأولى. 

ولذا قال: (لا يجوز هذا)؛ يعني الاستحسان لغير دليل أو قياس (لا يجوز هذا عندي 
لأحد. وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم لأن يقولوا في الخبر باتباعه) هذا طريق و 
(فيها ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر)؛ أي وليس لهم أن يقولوا بلا دليل نصي أو قيامي. 

واستدل المؤلف على ذلك بدليل وهو: أننا لو أجزنا القول بالاستحسان لما كان هناك فرق 
بين العالم والعامي؛ فإن الجميع يملكون عقولاً فإذا قلت بأنه يجوز للمجتهد أن يستحسن 
بعقله بدون أن يكون هناك قياس ولا خبر ماثل العا العامئٌ» وبالتالي يقال في دين الله ما 
ليس منه ف (لو جاز تعطيل القياس)؛ يعني بالاستحسان ل (جاز لأهل العقول من غير أهل 
العلم أن يقولوا فيا ليس به خبر بما) يمستحسنونه بعقولهم» ويكون هذا من قبيل القول على الله 
بلا علم» ويكون هذا من الأمور المذمومة. 
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[فقال: أما الكتاب والسنة فيدلان ان على ذل ذلك. لأ إذا أمر النبيى 22 بالاجتهاد. 
فالاجتهاد أبدًا لا يكون إلا على طلب شيء؛ وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل. 
والدلائل هي القياسء قال: فأين القياس مع الدلائل على ما وصفت؟ 

قلت: ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجل لرجل عبدا لم يقولوا لرجل: أقم 
عبد ولا أمة إلا وهو خابر بالسوقء ليقيم معنيين بما يخبر كم ثمن مثله في يومه؟ 
ولا يكون ذلك إلا بأن يعتبر عليه بغيره» فيقيسه عليه» ولا يقال لصاحب سلعة: 
أقم إلا وهو خابر. 

ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق: أقم هذا العبدء ولا هذه 
الأمة ولا إجارة هذا العاملء لأنه إذا أقامه على غير مثال بدلالة على قيمته كان 

فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال ويبسر الخطأ فيه على المقام له 
والمقام عليه؛ كان حلال الله وحرامه أولى ألا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان. 
وإنما الاستحسان تلذذ. ولا يقول فيه إلا عالم بالأخبار» عاقل للتشبيه عليها. 

وإذا كان هذا هكذاء كان على العالم ألا يقول إلا من جهة العلم» وجهة العلم 
الخبر اللازم بالقياس بالدلائل على الصواب حتى يكون صاحب العلم أبدًا متبعًا 
خبراء وطالب الخبر بالقياسء كما يكون متبع البيت بالعيان» وطالب قصده 
بالاستدلال بالأعلام مجحتهدًا]. 


استدل المؤلف بهذاء قال: (ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجل لرجل عبدًا)؛ يعني لو 
قدر أن شخصًا أتلف مملوكا لغيره لقلنا لأهل الخبرة: ما قيمة العبد المتلف؟ ولا نقول ذلك 
إلا لأهل الخبرة» فلا نقول لأحد: (أقم عبدًا ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق). فهذا في مسألة 


التقيبم في السلع» فإنه لو أتلف شخص مالآ لشخصء مثل ما وجد شخص أتلف سيارة 
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لآخرء حينئذ جاءنا الفقيه يريد أن يحكم بالضمانء والفقيه ليس له خبرة في مسائل قيم 
السيارات» وبالتالي لا يحق له أن يدخل في هذا الباب؛ لأنه ليس متأهلاً فيه فهكذا العامي لا 
حق له أن يتكلم في الأحكام ولو كان عنده عقل؛ لأنه ليس عنده معرفة بالنص» ولا 
بالقياس؛ فلا يجوز له أن يقول بالعقل المجرد فك| قلنا بمثل ذلك في مسائل التقييم لا يدخل 
فيها إلا أهل الخبرة هكذا في مسائل الحكم بالأحكام الشرعية. 

ولا مزية للعالى عن العامي إلا بمعرفة الدليل سواء كان نصيًا أو قياسيا؛ فدل ذلك على أن 
العالم لا يتكلم بحكم إلا بناء على نص أو قياس . 

قال المؤلف: (ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل) لا علم له بطريقة تقييم السلع ما قيمة هذه 
السلعة» وأخبرنا بقيمتهاء وقوله: (ولا إجارة هذا العامل)؛ لأنه ليس مختصًا في هذا الباب» 
فهكذا في مسائل الحلال والحرام لا يتكلم فيها إلا فقيه مختص فيها بل هي أولى ألا يقال فيها 
بالتعسف والاستحسانء ولذا وصف المؤلف الاستحسان بأنه مجرد تلذذ» ومن ثم لم يجز 
للإنسان أن يقول بالاستحسان وإن| يقول بالحكم من جهة الخبر» أو بالقياس على ما ورد في 


الى 
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[ولو قال بلا خبر لازء وقياس؛ كان ل قال وهو غير 
عالء وكان القول لغير أهل العلم جائرًا. 
وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار. وما وصفت من القياس عليها]. 


يقول المؤلف: لو وجد شخص يقول في إثبات حكم بدون أن يكون هناك خبر ولا قياس؛ 
لكان هذا قولاً على الله بلا علم يكون صاحبه من أهل الإثم. وقال: (لم يجعل الله لأحد بعد 
رسول الله َي أن يقول) بإثبات الأحكام (إلا من جهة علم مضى قبله» وجهة ة العلم بعد 
الكتاب والسنة والإجماع والآثار. وما وصفت من القياس عليها)» وبالتالي أبطل المؤلف 
القول بالاستحسان» وللمؤلف كتاب خاص في الاستحسان أراد أن يبطله» وأراد به المعان 
الثلاثة التي ذكرت. 

ويتضمن هذا: أن المؤلف يقول بعدم صحة الاحتجاج با يسمى المصالح المرسلة؛ وذلك 
لأنها ليست نصّاء ولا إجماعاء ولا قياسّاء ومن ثم لم يصح أن يقال بها؛ لعدم ورود الدليل على 
الاحتتجاج بها. 
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شرح الرسالت للامام الشاطعي زاتت ل َك خخ اتح ع سس 

[ولا يقيس إلا من جمع الآلة 7 له اللي بها وهي في الع بأحكام كنا كتاب الله؛ 
فرضه. وأدبه» وناسخه. ومنسوخه. وعامه. وخاصه. وإرشاده» ويستدل على ما 
احتمل التأويل منه بسنئن رسول الله يتك فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمينء فإن لم 
يكن إجماع فبالقياس. 

ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عانًا بما مضى قبله من السئن» وأقاويل 
السلف. وإجماع الناس, واختلافهم» ولسان العرب. 

ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل» وحتى يفرق بين المشتبه» ولا 
يعجل بالقول به دون التثبيت. ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه. لأنه قد يتنبه 
بالاستماع لترك الغفلة» ويزداد به تثبيئا فيما اعتقده من الصواب. وعليه في ذلك 
بلوغ غاية جهده. والإنصاف من نفسه. حتى يعرف من أين قال ما يقول» وترك ما 
ترك 

ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه. حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما 
يترك» إن شاء الله. 

فأما من تم عقله. ولم يكن عالًا بما وصفناء فلا يحل له أن يقول بقياس» وذلك 
أنه لا يعرف ما يقيس عليه» كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا 
خبرة له بسوقه. 

ومن كان عامًا بما وصفنا بالحفظ لا محقيقة المعرفة؛ فليس له أن يقول أيضًا 
بقياس» لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني. 

وكذلك لو كان حافظًا مقصر العقل» أو مقصرًا عن علم لسان العرب؛ لم يكن 
له أن يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة التى يجوز بها القياس. 

ولا نقول يسع هذا واللّه أعلم أن يقول أبدًا إلا اتباعا ولا قياسًا]. 


5 
: : إٍْ الرسالي للإمام الشاذه 002 
رصع سكج لودو - 9 ِل 


ذكر المؤلف من يحق له الدخول في باب القياس وهم المتأهلون للفتوى أهل الاجتهاد. 
وقد شرع في تعداد صفاتهم فقال: (ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها). وهذه 
الآلة تتضمن أربعة أمور: 

أو ها: (العلم بأحكام كتاب الله؛ فرضه. وأدبه. وناسخه. ومنسوخه. وعامه. وخاصه. 
وإرشاده)» وما يحتمل (التأويل منه بسنن رسول الله يدبي فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين. 
فإن لم يكن إجماع فبالقياس). 

إذن الشرط الأول: معرفة النصوص والآدلة الواردة في المسألة المجتهد فيها. 

والشرط الثاني: أن يكون عاًا بالإجماع والخلاف السابق. 

والشرط الثالث: أن يعرف من لسان العرب ما يؤهله لفهم النصوص. 

والشرط الرابع: أن يعرف قواعد الفهم والاستنباط المنصوص عليها في أبواب أصول 
الفقه من مثل هذا الكتاب. 

وذكر شرطا خامساً وهو: أن يكون صحيح العقل حتى يفرق بين المشتبه» ولا يعجل 
بالقول به دون التثبت. 

وذكر المؤلف عددًا من الآداب المتعلقة بالاجتهاد والقياس» 

منها: ألا يكون المجتهد مستعجلاًء بل يتأنى ويقلب النظر» وينظر في المسألة مرة بعد 
أخرى . 

ومن الآداب في ذلك: أن يستمع لقول من يخالفه؛ لينتبه لمسألته» فيستمع ممن خالفه؛ لأنه 
قد يتنبا بالاستاع لترك الغفلة» ويزداد به تثبنًا فيها اعتقد من الصواب. 

وهكذا من الآداب: أن يبلغ غاية جهده؛ وأن ينصف من نفسه بحيث يترفع عن مقاصده 


الشخصية الدنيوية» ويعرف من أين قال ما قاله» ومن أين ترك ما تركه» و(أما من تم عقله ول 
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يكن عالاً) بالأدلة الشرعية» أو بلسان العربء أو بقواعد الاستنباط؛ (فلا يحل له أن يقول 
بقياس» وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه)» كا أنه في مسائل التقييم لا يحل للفقيه أن يقيم 
سلعة وهو غير عالم بطرائق التثمين. 

وهكذا من كان حافظا للنصوص والآدلة ولم يكن عنده قدرة لتطبيق قواعد الاستنباط؛ 
فهذا ليس له أن يجتهد أو يقول بقياس؛ لأنه قد يغفل عن استخراج بعض المعاني والعلل التي 
تبنى عليها الأحكام. 

وهكذا لا يصح لمن لم يعلم بلسان العرب أن يقول بالأحكام الشرعية؛ لأن فهم النصوص 
والأدلة متوقف على لغة العرب. 
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ااا شرح الرسالت للإمام الشافعي دل 
فزن قال ف فاذكر من الأخبار التي تقيس عليهاء وكيف تقيس؟ 
قيل له إن شاء الله: كل حكم لله أو لرسوله 822 وجدت عليه دلالة فيه أو في 
غيره من أحكام الله أو رسوله يني بأنه حكم به لمعنى من المعاني. فنزلت نازلة 
ليس فيها نص حكم؛ حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيهاء إذا كانت في معناها]. 


تكلم المؤلف عن طريقة استعمال القياس فقال: (كل حكم لله أو لرسوله وجدت 
عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله ورسوله 2-0 بأنه حكم به لمعنى من المعاني» فنزلت 
نازلة) جديدة (ليس فيها نص)؛ فحينئذ نحكم بالحكم السابق في المسألة السابقة على هذه 
النازلة الجديدة؛ لاشتراكها في العلة» وهذا هو معنى القياس. 
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[والقياس وجوه يجمعها القياس» ويتفرق بها ابتداء قياس كل واحد منهماء أو 
مصدره. أو هماء وبعضهما أوضح من بعض. 

فاقوى القياس: أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله 22 القليل من 
الشيء؛ فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثرء بفضل 
الكثرة على القلة. 

وكذلك إذا حمد على يسبر من الطاعة» كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه. 

وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحا]. 


ذكر المؤلف هنا أقسام القياس: 

القسم الأول من أقسام القياس: هو ما يسميه الجمهور: مفهوم الموافقة» أو قد يسمونه 
فحوى اللفظء أو التنبيه» والمؤلف يرى أنه نوع من أنواع القياس» وهناك من يرى أنه من 
الدلالة اللغوية» وما الذي يترتب على ذلك؟ إذا قلنا بأنه قياس؛ فلا بد من توفر شروط 
القياس فيه» وإذا قلنا بأنه من الدلالة اللغوية؛ أجريناه على القواعد العربية في هذا الباب. 

وقد عرف المؤلف هذا النوع بقوله: (أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله يقي قليلاً 
من الشيء» فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر)؛ ومن أمثلة هذا 
في قوله تعالى: إلا تقل هما أب ولا تهْرَهُمَا 4؛ فيه تحريم التأفيف في حق الوالدين؛ وفي هذا 
دلالة على تحريم ضربهماء ورفع الصوت عليهم)؛ لأن تحريم التأفيف للوالدين لمناقضته لبرهما 
والإحسان إليهماء فإذا حرم التأفيف فإنه من باب أولى أن يحرم ضربه)| ورفع الصوت عليهماء 
وهذا مفهوم موافقة عند الجمهورء وقد جعله المؤلف أعلى درجات القياس. 
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[فإن قال: 1111111 
قلت: قال رسول الله غتك: (إن اللّه حرم من المؤمن دمه وماله» وأن يظن به إلا 
خيرا)""؛ فإذا حرم أن يظن به ظنًا مخالفا للخير يظهره؛ كان ما هو أكثر من الظن 
المظهر ظئًا من التصريح له بقول غير الحق أولى أن يحرم؛ ثم كيف ما زيد في ذلك 
كان أحرم. 
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قال اللّه: «هَمن يَكْمَلْ متقال دَرَوَ حيرا يَرَة ([0) ومن يَعْمَلٌ مِكْفحال دَرَوْ شرا 
يَرَم؛ فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد» وما هو أكثر من مثقال ذرة 
من الشر أعظم في المأثم. 

وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين» وأموالهم, ولم يحظر علينا منها 
شيئًا أذكره» فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء؛ ومن أموالهم دون كلها أولى أن 
يكون مباحا]. 


من أمثلة هذا القسم من القياس: ما مثل به المؤلف مما نسبه للنبي خَتتي أنه قال: (إن الله 
حرم من المؤمن دمه وماله» وأن يظن به إلا خيرًا)؛ فالتحريم هنا في الظن» فقد منع من أن تظن 
بالمؤمن إلا خيرّاء فإذا منع هذا في الظن المجرد في الناس فمن باب أولى أن يمنع من الكلام 
فيه» ووصفه بأوصاف إلا أن تكون أوصاف خير فمنع من الظن به في غير الخير؛ فنفهم من 
ذلك المنع من التصريح باللفظ فيه بغير الخير. 


)١(‏ ضعيفء أخرجه ابن ماجه (97*7*) من حديث ابن عمر ظقْتَهاء وورد من حديث ابن عباس ظَقُها 


أخرجه ابن أبي شيبة (5 737/0)» والبيهقى في شعب الإيمان (5785). 


من أمثلته: قوله تعالى: 8إهَمَن يَعَمَلْ مِتفَال ذَروَ حيرا ير 


ار سي | ص *<* 
من يعمل 


4 ذ 08 أثبت وجود الجزاء في الخير والشر في مثقال الذرة؛ فنفهم 


منه أن ما كان أكثر من الذرة فيأخذ حكمها. 
ومثل له أيضًا: بأن الشرع أباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم؛ فإذا 
أباح سفك الدم؛ نفهم منه أنه يبيح لنا أن نأخذ أبدانهم بالأسرء أو بالملك. 
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ال موا بد ع قياسا ويقول: 210 
اللّمه وحرمء وحمدء وذمء لأنه داخل في جملته» فهو بعينه» ولا قياس على غيره. 

ويقول مثل هذا القول في غير هذاء ما كان في معنى الحلال فاحلء والحرام 
فحرم. 

ويمتنع أن يسمى القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها 
من معنيين مختلفين» فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر 

ويقول غيرهم من أهل العلم: ما عدا النص من الكتاب أو السنة» فكان في 
معناه فهو قياسء واللّه أعلم]. 


قال المؤلف: (وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي) مفهوم الموافقة (قياسًا ويقول: 
هذا معنى ما أحل الله» وحرم.. لأنه داخل في جملته» فهو بعينه ولا قياس على غيره.. ويمتنع 
أن يسمي القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبّه با احتمل أن يكون فيه شبهًا من معنيين 
مختلفين). 

بينما هناك طائفة أخرى من أهل العلم قالوا: بأن هذا المعنى وهو مفهوم الموافقة قياس؛ 
لأنه ليس نص كتاب ولا سنة» فهذا نوع من أنواع القياس عند المؤلف. وغيره ينازع في 
تسميته قياسّء ويجعله دلالة لغوية» ومن يرى أن هذا النوع ليس من القياس يقول: بأن عامة 
الناس يفهمونه» ولو كان قياسًا لاقتصر فهمه على أهل العلم؛ فل| فهمه عامة الناس بمقتضى 
لغتهم العربية؛ دل هذا على أنه دلالة لغوية وليس قياسًا. 


نا 
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شرح الرسالت للإمام الشافعي يله 


[فإن قال قائل: فاذكر من وجوه القياس ما يدل ل اختلافه في البيان 


والأسباب. والحجة فيه سوى هذا الأول. الذي تدرك العامة علمه؟ 
قيل له إن شاء الله: قال الله: < وَالْوَِدتُ بَضِعْنَ أوَلدَهْنَ حون كاملين لِمَنْ أَرَادَ أ ع 


الام 5 لَالْوَلُودٍ له و 9 رن بال مروف 4 وقال: لون اردع أن فرضكوا ولد رك مَك 


جْدََ عَلك دا سَلْمَتُم هَآءَاليمْ لمرو 4؛ فأمر رسول الله هند بنت عتبة أن تأخذ من 


مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها - وهم ولده - بالمعروف بغير أمره 
قال: فدل كتاب الله وسئة لبيه يي أن على الوالد رضاع ولد ونمقتهم 


فيذار ا 
فكان الولد من الوالد فجبر على صلاحه في الحال التى لا يغنى الولد فيها نفسه 
فقلت: إذا بلغ الأب ألا يغنى نفسه بكسب ولا مال» فعلى ولده صلاحه في 

نفقته وكسوته قياسًا على الولد. 
وذلك أن الولد من الوالدء فلا يضيع شيئًا هو منه. كما لم يكن للولد أن يضيع 
شيئًا من ولده. إذ كان الولد منه.» وكذلك الوالدون وإن بعدواء والولد وإن سفلوا 


في هذا المعنى» والله أعلم. 
فقلت: ينفق على كل محتاج منهم غير محترف. وله النفقة على الغنى الحترف] 


النوع الثاني من أنواع القياس: القياس في معنى الأصلء أو القياس بعدم الفارق» بحيث 
ينص على الحكم في محل فيكون هناك محل آخر يواثله» ولا يوجد بينهما فرق؟ فحينئذ يقال بأنه 


بأخل حكمةه: 
وقد مثل المؤلف بذلك بمثال وهو. أن الشرع قل جاء بوجوب النفقة على الأولاد. أي : 


بوجوب نفقة الوالد على ولده لا بينهما من التوالد» واستدل على ذلك بنصوص. منها قوله 
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تعالى: «إوعِلَالْولُودِ لَه دفن كسمن بِالْحرُوفٍ 04 وقوله: ون رد أن تَرضِعُوَا أوْكدَيٌ مَل 


جْنَحَ عَلكدُ دا سَلَمَتم مَآءَالِيمْ اروف 4 وقول النبي ظي لمند: (خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف)”'؛ فدل هذا على أن الوالد يجب عليه أن ينفق على ولدهء (فكان الولد من الوالد 
فجبر على صلاحه)؛ يعني ألزم الوالد وأرغم على إصلاح شؤون الولد (التي لا يغني الولد 
فيها نفسه)؛ فإذا وصل الأب إلى مرحلة من كبر السن بحيث لا يستطيع أن يكتسبء ولا 
يوجد عنده مال؛ فعلى ولده أن ينفق عليه» (وذلك أن الولد من الوالد» فلا يضيع شيئًا هو 
منه)» فالولد جزء من الوالد. 

وهكذا قال المؤلف أخذنا من هذه النصوص التي أوجبت على الوالد أن ينفق على ولده 
متى كان الولد محتاجا: أنه يجب على الولد أن ينفق على والده متى كان الوالد محتاجًا لا مال 
له ولا قدرة له على الاكتساب. 


كن 


.)1١79/15( أخرجه البخاري (5755)» ومسلم‎ )١( 


شرح الرسالت للإمام الشافعي لك 7*8 0 وا 

[وقضى رسول الله يه في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب فظهر عليه بعد ما 
استغله أن للمبتاع رده بالعيب» وله حبس الغلة بضمانه العبد. 

فاستدللنا إذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقة البيع» فيكون لها حصة من الثمن. 
وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري 
أنه إنما جعلها له؛ لأنها حادثة في ملكه وضمانه» فقلنا: كذلك في ثمر النخلء ولبن 
الماشية وصوفها وأولادهاء وولد الجارية» وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه. 
وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها]. 


ضرب المؤلف مثالاً آخر فيهم| جمع فيه بين الأصل والفرع بعدم الفارق» وأعطي الفرع 
حك بماثلاً للأصل لعدم وجود الفرق بينهماء وذلك أنه ورد في الحديث أن رجلاً باع مملوكًا 
له على آخرء فالمملوك كان فيه عيب ول يعلم به المشتريء ولم يخبر به البائع» واستعمل المشتري 
العبدٌ في المدة التي تلت شراءه» ثم بعد مدة اكتشف المشتري عيبا في العبد» فأراد أن يرجعه إلى 
مالكه. فطالب البائع الأول بغلته في تلك المدة» وقال: هذا العبد اشتغل وعمل عندك هذه 
المدة أنا أقبل أن أعيده إلي لكن ما اكتسبه في هذه المدة أعده علي؛ فتقاضيا عند النبي تف 
فقضى بأن الغلة التي اكتسبها ذلك المملوك في هذا الوقت تكون للمشتري مقابل ضمانه؛ لأنه 
لو تلف هذا المملوك في هذه المدة لكان ضانه على المشتري؛ فتكون الغلة مقابل الضمان» فهذا 
في غلة أو كسب المملوك؛ فحينئذ نلحق به به كل منفعة تحصل من المبيع في الوقت الذي بين 
البيع وبين الرد بسبب العيب؛ بحيث نقضي بها أن تكون للمشتري؛ لأن السلعة لو تلفت في 
هذا الوقت لكانت من ضمانه” . 

ومن أمثلة هذا: ما لو باعه البائع نخلاً فجاء فيها تمر فأخذه المشتريء ثم بعد ذلك اكتشف 
المشتري وجود عيب في هذا النخل؛ فحينئذ أراد أن يعيده إلى بائعه فالثمرة تكون للمشتري؛ 


:)75757( وابن ماجه‎ .)١7587( والنسائى (5595)» والترمذي‎ »)5551١( حسنء أخرجه أبو داود‎ )١( 


وأحمد (7561/45). والحاكم ”/ .١6‏ 
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لآنه لو تلف النخل في هذه المدة؛ لكان في ضمانه قياسًا على المسألة التي وردت في النص في 
مسألة المملوك» فالنص ورد في العبد» فأحقنا به النخل؛ لأنه في معناه. 

ومثله أيضا: لو باع ماشية فجاء فيها لبن فأخذ المشتري اللبن» وبعد ذلك اكتشف عيبا 
فيها فإنه يحق له أن يرد السلعة» ولا يطالب البائع المشتري بقيمة ذلك اللبن» وتلاحظون أن 
هذا اللبن هو فيم| استجد من اللبن بعد البيع» أما ما كان في ضرعها في أثناء البيع فهو قد وجد 
في ملك البائع» وهذا في مسألة المصراة» ولذلك في مسألة المصراة أمره برد صاع من تمرء لأن 
اللبن نتج في ملك البائع بخلاف اللبن الجديد الذي نشأ في ملك المشتري؛ فإنه يكون 
للمشتري مقابل أنه لو تلفت الشاة في تلك المدة لكانت في ضان المشتري . 

وهكذا لو ولدت الماشية» أو جز صوفها في هذه المدة» وهكذا لو باع جارية مملوكة 
ومتزوجة من تملوك, باع جارية فحملت بعد البيع وجاءت بولدء فاكتشف المشتري العيب في 
الجارية» فرد الجارية إلى البائع؟ فحينئذ هذا الولد هو نتاج الجارية فإننا نعامله بمعاملة كسب 
المملوك فنقول: لأنه يجب عليه ضانها لو تلفت فكان له غلتها ونتاجها في مدة البيع» لأنها 
تمائل المذكور في الحديث وهو غلة المملوك» إذ لا فرق بينهماء وهكذا في كل ما حدث في ملك 
المشتري وضأ|)نه. 

ومن ذلك: لو أنه اشترى منه أمة ثيبًا فوطئها السيد الثاني» فلا وطئها لم تحمل منه لكنه 
اكتشف بها عيبًا؛ فحينئذ يحق للمشتري أن يردهاء وهذه المنفعة التي استفادها بوطئها تكون 
للمشتري ولا يجب عليه دفع تعويض عنهاء في مقابل أنها لو تلفت الجارية لكانت في ضمانه» 
وهكذا في خدمتها لما خدمت المشتري ما بين البيع ووقت اكتشاف العيب؟؛ فإن خدمتها هذه 
تكون للمشتري» ولا نلزمه أن يدفع عنها عوضًا مقابل أنها لو تلفت لكانت في ضمانه. 

فهذا القياس يقال له قياس بعدم الفارق وهو نوع من أنواع القياس» وهناك اختلافات في 
هذا النوع من القياس نتيجة كون عدم الفارق هل يجزم به؟ فمتى جزم بعدم الفارق المؤثر؛ 
فحينئذ يقع الاتفاق عليه» وهناك مسائل لا يجزم فيها بعدم الفارق» وإن| يظن ظنا غالبا فيقع 
فيها الخلاف. 


شرح الرسالي للإمام الشافعي يقالته اله لاخ 0 ل 

[قال: فتفرق علينا بعض أصحابنا وغيرهم في هذا. 

فقال بعض الناس: الخراج والخدمة والمتاع غير الوطء من المملوك والمملوكة 
لالكها الذي اشتراهاء وله ردها بالعيب» وقال: لا يكون له أن يرد الأمة بعد أن 
يطأها وإن كانت ثيباء ولا يكون له ثمر النخل. ولا لبن الماشية» ولا صوفهاء ولا 
ولد الجارية» لأن كل هذا من الماشية والجارية والنخل والخراج ليس بشيء من 
العبد. 

فقلت لبعض من يقول هذا القول: أرأيت قولك: الخراج ليس من العبدء والثمر 
من الشجرء والولد من الجارية: أليسا يجتمعان في أن كل واحد منهما كان حادثا في 
ملك المشتريء لم تقع عليه صفقة البيع؟ 

قال: بلى» ولكن يتفرقان في أن ما وصل إلى السيد منهما مفترق. وثمر النخل 
منهاء وولد الجارية والماشية منهاء وكسب الغلام ليس منه. إنما هو شيء تحرف فيه 
فاكتسبه]. 


من أمثلة ما يقع فيه الاختلاف: ما ذكره المؤلف من أن بعض الناس قال: (الخراج والخدمة 
والمتاع) الذي في العبد المملوك يغاير مسألة الوطءء وبالتالي قلنا بأن غير الوطء من المملوك 
والمملوكة يكون لالكها الذي اشتراهاء وله الرد بالعيب» بخلاف الوطء فإنه لا يكون 
للمشتري. وذلك أن بعض الناس قال: إذا وطئ الأمة لم يجز له أن يعيدها وأن يردها وإن 
كانت ثيبّاء وهكذا بعض الناس خالف في ثمر النخل» وبعضهم خالف في لبن الماشية» وفي 
صوفهاء وني ولد الجارية» وخالفوا في هذه المسائل؛ لأن ثمر النخل جزء منهاء وولد الجارية 
جزء منهاء بخلاف كسب الملوك فإنه فعل خارج عنه لم يصدر من ذاته؛ فإنه لما ولدت الجارية 
نقصت بسبب هذا الولد» وثمر النخل جزء من النخل؛ لأنه يتغذى منه» ولذلك قال بينهما 


فرق وحينئذ خالفوا. 
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وهذا النوع من أنواع القياس معتمد على عدم وجود الفرق» ولذلك من خالف فإنه 
يخالف بدعوى وجود الفرق» ولذا قال المؤلف: (فقلت لبعض من يقول هذا القول: قولك: 
الخراج ليس من) ذات العبدء بين) الثمر ناتج من ذات الشجرء والولد ناتج من ذات الجارية» 
(ألبس يجتمعان في أن كل واحد منهما) حدث (في ملك المشتريء, ولم تقع عليه صفقة البيع؟) 
فعندما تبايعوا لم يكن هناك ثمرء ولا ولدء ولا خراج؛ فهم يشتركون في هذا المعنى الذي 
يكون له تأثير في الحكم, (ولكن يفترقان في أن ما وصل إلى السيد منهما) مختلف. وعمل 
المملوك لم ينتج عن ذات المملوك الذي وقع عليه البيع» بين| ثمر النخل ناتج عن ذاته. وهذا 
الفرق غير مؤثر في الحكم؛ فالفوارق غير المؤثرة في الحكم لا تمنع من إعمال القياس بهذا النوع 
من أنواع القياس» وهو القياس بعدم الفارق. 


2 2 4 


شرح الرسالي للإمام الشافعي اله ا 


[فقلت له: أرأيت إن عارضك ا با ا اقضى الني 8 5 أن 
(الخراج بالضمان). والخراج لا يكون إلا بما وصفت من التحرف. وذلك يشغله 
عن خدمة مولاه فيأخذ له بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على تملوكه فإن 
وهبت له هبة» فاطبة لا تشغله عن شيء: لم تكن لالكه الآخرء وردت إلى الأول؟ 

قال: لاء بل تكون للآخر الذي وهبت له. وهو في ملكه. 

قلت: هذا ليس بخراج» هذا من وجه غير الخراج. 

قال: وإن» فليس من العبد. 

قلت: ولكنه يفارق معنى الخراج» لأنه من غير وجه الخراج؟ 

قال: وإن كان من غير وجه الخراج» فهو حادث في ملك المشتري. 

قلت: وكذلك الثمرة والنتاج حادث في ملك المشتريء والثمرة إذا باينت 
النخلة» فليست من النخلة» قد تباع الثمرة» ولا تتبعها النخلة» والنخلة ولا تتبعها 
الثمرة» وكذلك نتاج الماشية. والخراج أولى أن يرد مع العبد. لأنه قد يتكلف فيه ما 
تبعه من ثمر النخلة» ولو جاز أن يرد واحد منهما]. 


أورد المؤلف اعتراضا على إلحاق ثمرة النخلة بكسب المملوك في ملك المشتري لماء (فقلت 
له: أرأيت إن عارضك معارض بمثل حجتك فقال: قضى النبي 0-8 أن «الخراج بالضمان». 
والخراج) على قولك: (لا يكون إلا ما وصفت من التحرف)؟ ب يعني العمل والشغل (وذلك 
يشغله عن خدمة مولاه). فإن العمل الذي عمله المملوك فأنتج؛ هذا أشغله عن خدمة سيده. 
وبالتالي استحق المشتري هذا العوض؛ لأنه قد اشتغل بهذا الخراج عن أن يخدم سيده. 

المراد بالخراج: أن يقال للمملوك اذهب فاعمل لنفسك وأعطني كل يوم المبلغ الفلاني؛ 
فحينئذ هو ترك خدمة السيد من أجل تحصيل الخراج الذي سيؤديه للسيدء فهذا الخراج 
استحقه المشتري مقابل أنه لو تلف لكان في ضانه؛ فحينئذ الشغل الذي سيخدم به سيده 
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ناتج منه؛ فيأخذ له بالخراج لأنه العوض عن الخدمة التي ل يقم بهاء ولأن المشتري كان ينفق 
على مملوكه» ويدل على هذا أنه لو وهب شخص أجنبي للملوك هبة ليست من عمل المملوك 
ولا من جهده. فإنها تكون لسيده» فأنت تقول بمثل هذا القول في هذه الهبة؛ فحينئذ نقول 
بمثله في بقية المسائل الأخرى التي ذكرناها قبل قليل. 

قال المؤلف: (لم تكن لمالكه الآخر)؛ يعني لا تكون الهبة لبائعه وإنا تكون للمشتري. 

وقال: (لاء بل تكون للآخر) الذي هو المشتري (الذي وهبت له وهو في ملكه). (وهذا 
ليس بخراج)» ومع ذلك ملكه المشتريء لأن هذه الزيادة تتجت في وقت ملك المشتري» فهي 
حدثت في ملك المشتري؟ فكل زيادة حدثت في ملك المشتري فإنها تأخذ حكم غلة المملوك, 
وهكذا في مسألة الثمرة فإنها من النخلة» فقد تباع الثمرة ولا تتبعها النخلة» وتباع النخلة ولا 
تتبعها الثمرة» ومثله في نتاج الماشية؛ (فالخراج أولى أن يرد مع العبد؛ لأنه قد يتكلف فيه ما 
تبعه من ثمر النخلة). 


ع كن 


شرح الرسالت للإمام الشاضعي جاه 22 فت“ 2 ُة كك #لسسسه» ‏ اا 
[وقال بعض أصحابنا بقولنا في 
ولد الجارية. 
وسواءٌ ذلك كله. لأنه حادث في ملك المشتري. لا يستقيم فيه إلا هذاء أو لا 
يكون لمالك العبد المشتري شيء إلا الخراج والخدمة» ولا يكون له ما وهب للعبد. 
ولا ما التقط. ولا غير ذلك من شيء أفاده من كنز ولا غيره؛ إلا الخراج والمخدمة. 
ولا ثمر النخلء ولا لبن الماشية» ولا غير ذلك. لأن هذا ليس بخراج]. 


بعض الفقهاء وافق في مسائل ثمرة النخلة» وفي وطء الثيب» ولكنه خالف في ولد الجارية» 
قال: لآن الولد يتبع أمه. فإذا رجعت الأم بالعيب إلى ملك البائع مرة أخرى تبعها ولدها؛ 
لأنه يؤمر بإلحاق الولد بأمه. 

قال المؤلف: (وسواء ذلك كله)؛ يعني أن المؤلف لا يوافقهم على هذا القول» بل يرى أن 
هذه المسائل متساوية في الحكم» والسبب في هذا أن المعنى الذي من أجله ثبتت الغلة في ملك 
المشتري: أنها حدثت في ملكه. وهذا الولد حدث في ملك المشتري فيكون له. 
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[ونهى رسول الله خَتهة عن الل بالذهب. والتمر بالتمرء والبر بالبرء 
والشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل. 05 

فلما خرج رسول الله 822 في هذه الأصناف المأكولة التى شح الناس عليهاء 
حتى باعوها كيلا بمعنيين: أحدهما: أن يباع منها شيء بمثله أحدهما نقد. والآخر 
دين» والثاني: أن يزاد في واحد منهما شىء على مثله يدا بيد: وكان ما كان في 
معناها ع قياسًا عليها. ١‏ 

وذلك كل ما أكل ما بيع موزوئاء لأني وجدنها مجتمعة المعاني في أنها مأكولة 
ومشروبة» والمشروب في معنى المأكول. لأنه كله للناس إما قوت وإما غذاء وإما 
هماء ووجدت الناس شحوا عليها حتى باعوها وزثاء والوزن أقرب من الإحاطة 
من الكيلء وفي معنى الكيل» وذلك مثل العسل والسمن والزيت والسكر وغيره. 


ما يؤكل ويشرب ويباع موزونا]. 


النوع الثالث من أنواع القياس: قياس العلة» بحيث يلحق الفرع والمسألة الجديدة بالأصل 
المنصوص عليه في الحكم؛ لوجود العلة فيهم. 

والمراد بالعلة: المعنى الذي من أجله أثبت الشارع الحكم في الأصل . 
تذكر في النص»ء لكن الفقيه يستنبطها ويستخرجهاء وقد مثل المؤلف لذلك: با ورد من :بي 
بمثل» يدا بيد» فهذه المحال التي منع من الربا فيها إذا تأملنا فيها علمنا أن المعنى فيهما أمران: 


)١(‏ أخرجه مسلم )١15417(‏ من حديث عبادة بن الصامتء كما أخرجه البخاري (/711/1)» ومسلم 
(168))؛ من حديث أب سعيد والبخاري »)7١1/0(‏ ومسلم »)١590(‏ من حديث أبي بكرة وورد 
بنحوه من حديث عمر أخرجه البخاري ,))5١55(‏ ومسلم ))١1685(‏ ومن حديث أبي هريرة أخرجه 
مسلم »)١158(‏ ومن حديث فضالة بن عبيد أخرجه مسلم .)١1591(‏ 
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انيهم|: كونها مكيلة. 

فا وجد فيه هذان الأمران: الطعم والكيل؛ فإننا نقول بأن الربا يجري فيه وبالتالي لا نجيز 
بيع الشىء منه بجنسه متفاضلاً ولو كان يدا بيده ولا نجيز بيع الأصناف التي اشتركت في 
العلة إذا كان أحدهما مؤجلآً لقوله: (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا 
بيد)» وهذا في الأصناف الأربعة: التمر والبر والشعير والملح. 

وأما الذهب والفضة فإن علة تحريم الربا فيه| مختلفة؛ هي: الثمنية» فما كان ثمنًا للأشياء 
فله علة مستقلة» وبالتالي فالأنمان لا نبيع جنسها بنفس الجنس متفاضلاً لا نبيع ذهب بذهب 
متفاضلاً» ولا نبيع الثمن بثمن آخر وأحدهما مؤجل. 

فإن المؤلف قال: (فلم) خرج رسول الله 8222 في هذه الأصناف المأكولة التي شح الناس 
عليها حتى باعوها كيلاً) فلن يرضوا ببيعها جزافا المعنيين: 

أحدهما: أن يباع منها شيء بمثله)؛ يعني بسلعة تشاركه في العلة» أحدهما نقد مسلم في 
الحال» والآخر دين يكون مؤجلاًء وهذا متى اشتركت العلة ولو كان من غير الجنس وهذا 
ربا النسيكئة. 

الثاني : أن يزاد في واحد منهما شيء على مثله يدا بيد)؛ وهذا ربا الفضل؛ فلا يباع ربوي 
بجنسه متفاضلاً ولو كان يدا بيد وبالتالي نقيس عليها كل (ما كان في معناها)؛ أي في معنى 
هذه الأصناف الأربعة فإن الربا فيها يكون (محرما قياسًا عليها)» أي على الأصناف الملكورة 
في الحديث. . 

قال المؤلف: (وذلك كل ما أكل)؛ أي المطعوم (مما بيع موزوثًا لأنني وجدتها مجتمعة المعاني 
في أنها مأكولة ومشروبة» والمشروب في معنى المأكول؛ لأنه كله للناس إما قوتء وإما غذاء. 
وإما هما)» (وذلك مثل: العسل. والسمنء والزيت. والسكرء وغيره ما يؤكل ويشرب. ويباع 


موزونا). 


*ظ 


[فإن قال قائل: أفيحتمل ما بيع موزوئا أن يقاس على الوزن من الذهب 
والورق» فيكون الوزن بالوزن أولى بأن يقاس من الوزن بالكيل؟ 

قبل إن شاء الله له: إن الذي منعنا نما وصفت من قياس الوزن بالوزن: أن 
صحيح القياس إذا قست الشيء بالشيء أن تحكم له بحكمه. فلو قست العسل 
والسمن بالدنانير والدراهم» وكنت إنما حرمت الفضل في بعضها على بعض إذا 
كانت جسنا واحذا قياسا على الدنانير والدراهم أكان يجوز أن يشترى بالدنانير 
والدراهم نقدا عسلاً وسمئًا إلى أجل؟ 

فإن قال: يجيزه بما أجازه به المسلمون. 

قيل إن شاء الله: فإجازة المسلمين له دلتنى على أنه غير قياس عليهء لو كان 
قياسًا عليه كان حكمه حكمه؛ فلم يحل أن يباع إلا يدا بيدء كما لا تحل الدنانير 
بالدراهم إلا يدا بيد. 
فإن قال: أفتجدك حين قسته على الكيل حكمت له حكمه؟ 
قلت: نعمء لا أفرق بينه في شيء بحال]. 


أورد المؤلف اعتراضًا مفاده: لماذا لا نجعل الذهب والفضة تشارك البر والشعير والتمر 
والملح في العلة لاشتراكها في كونها موزونة» ولذا قال: فإن قال قائل: الذهب والفضة موزونة 
فلاذا لم تجعل العلة الوزن فقط؟ قال المؤلف: هذه (لو قست العسل والسمن بالدنانير 
والدراهم» وكنت إنما حرمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسًا واحدًا) للزمك أن 
تقول: بأنه لا يجوز شراء العسل بالثمن مؤجلاء ولا السمن بالدراهم مؤجلاء ولكنه وقع 
الإجماع على جواز ذلك؛ فدل هذا على أن العلة فيه مختلفة» إذ لو كانت العلة واحدة لما جاز 
بيع بعضها ببعض وأحدهما مؤجلء فدل هذا على أن العلة في الذهب والفضة مغايرة للعلة 
في السمن والعسل وساتر الموزونات. 
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قال المؤلف: (فإجازة للمسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه)؛ أي دلني الإجماع على 
جواز بيع البر بالدراهم مؤجلاً على أنه لا يقاس عليه وأنه لا يشترك معه في العلة» ىا أننا لا 
يجيز لنا الشرع أن نبيع الدنانير بالدراهم وأحدهما مؤجل لاشتراكههما في العلة» ومع ذلك 
نقول بجواز بيع العسل بالدراهم وأحدهما مؤجل؛ فدل هذا على أن العلة في البر مغايرة 
ومتغايرة للعلة في الدراهم. 
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فلت: لا يجوز أن يشترى. 7 شيء من المأكول والمشروب و م 
إلى أجل.حكم المأكول المكيل حكم المأكول الموزون. 

قال: فما تقول في الدنانير والدراهم؟ 

قلت: محرمات في أنفسهاء لا يقاس شيء من المأكول عليهاء لأنه ليس في 
معناهاء والمأكول المكيل محرم في نفسه. ويقاس به ما في معناه من المكيل والموزون 
عليه» لأنه في معناه. 

فإن قال: فافرق بين الدنانير والدراهم؟ 

قلت: لم أعلم الفا من أهل العلم في إجازة أن يشترى بالدنانير والدراهم 
الطعام المكيل والموزون إلى أجل» وذلك لا يحل في الدنانير بالدراهم. وإني لم أعلم 
منهم الفا في أني لو علمت معدنا فأديت الحق فيما خرج منهء ثم أقامت فضته 
أو ذهبه عندي دهري؛ كان علي في كل سنة أداء زكاتها. ولو حصدت طعام 
أرضي» فأخرجت عشره أقام عندي دهره؛ لم يكن علي فيه زكاة» وفي أني لو 
استهلكت لرجل شيئًا قوم علي دنانير أو دراهم, لأنها الأثمان في كل مال لمسلم 
إلا الديات. 

فإن قال: هكذا. 

قلت: فالأشياء تتفرق بأقل ما وصفت لك]. 


فإن (قال) المخالف: (أفلا يجوز أن تشتري مد حنطة نقدًا بثلائة أرطال زيت إلى أجل؟ قلت: 
لا يجوز أن يشتريء ولا شىء من المأكول)؛ لأنه اشترك عنده في العلة في كونها مطعومة». فكان 


لابد من التقابض. 


فسأله السائل: إذن ما العلة في الدنانير والدراهم إذ لم تقل بأن العلة هي الطعم مع الكيل؟ 
فقال المؤلف: بأن الدراهم من الفضة» والدنانير من الذهب وقد تأملنا فيها فوجدنا فرقًا بينها 
وبين باقي الأصناف التي يجري فيها الرباء ومن الفروقات مثلاً فيها: أنه إنم| يمنع من بيع 
الذهب بالفضة وأحدهما مؤجلء ولا يمنع من بيع الذهب والفضة بالأصناف الأربعة؛ فدل 
على تغاير العلتين فيه). 

واستدل المؤلف على تغاير العلة أيضًا: بمسألة الزكاة؛ فإن الأصناف الأربعة لا تجب 
زكاتها إلا مرة واحدة إذا ل تكن للتجارة متى أخرجت.ء أو كانت نتاجًا للزرع بخلاف الذهب 
والفضة؛ فإنه يجب على مالكها زكاتها في كل سنة (ولو حصدت طعام أرضي فأخذت عشره) 
في السنة الأولى ثم (أقام عندي) عشر سنين (لم يكن على فيه زكاة)؛ سواء كان حنطة» أو 
شعيرًا أو ترا أو غيرها؛ فدل ذلك على تغاير السلعتين في العلة. 

وهكذا ما يدل عليه: أن المتلفات إنا تقيم بالدراهم والدنانير» بالذهب والفضة. ولا تقوم 
بالأصناف الأربعة» وما ذاك إلا أن هذين الصنفين هما (الأثمان في كل مالٍ لمسلم)» وحينئذ 
قال بأن العلة في الذهب والفضة هي: الأثمان. 

فالمقصود أن هذا نوع من أنواع القياس يقال له قياس العلة» والعلة هنا مستنبطه وليست 
علة منصوصة. 


2 


[ووجدنا عامًا في ل العلم ] أن 79 الله هع قضى في جناية ية الح ا 
خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني» وعاما فيهم أنها في مضي ثلاث سنينء في 
كل سنة ثلثهاء وبأسنان معلومة. 

فدل على معاني من القياس» سأذكر منها إن شاء الله بعض ما يحضرني 

إنا وجدنا عامًا في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم من جناية عمدء أو فساد 
مال لأحد على نفس أو غيره؛ ففى ماله دون عاقلته. وما كان من جناية في نفس 
خطأ؛ فعلى عاقلته. ْ 

ثم وجدناهم مجمعين على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية في 
الجراح فصاعدا]. 


النوع الرابع من أنواع القياس يقال له: قياس غلبة الأشباه» فقد ذكر المؤلف نوعا آخر 
للقياس ألا وهو نوع آخر من أنواع القياس يقال له: قياس الأشباه أو قياس غلبة الأشباه 
وهو: أن يكون هناك فرع متردد بين أصلين؛ فنلحقه بأكثرهما شبها. 

ومثال ذلك: المملوك هل نلحقه بالبهائم» أو نلحقه بالأحرار؟ فإنه في عدد من المسائل 
يلحق بالبهائم» وفي عدد منها يلحق بالأحرار. 

ومن ذلك: المملوك إذا وقعت عليه جناية وجبت لسيده من الدية بحسب قيمته» فلو 
وقعت عليه جناية فيا فيا دون النفس؛ فحينئذ هل نقول بأنه إنما يجب عليه من قيمته بمقدار دية 
ذلك العضو الذي أتلف من الأحرارء أو نقول بأنه تماثل البهائم فلا تجب إلا الفرق بين قيمته 
سليًا وصحيحًا؟ 

مثال ذلك: عندنا بعير أتلفناه فوجبت قيمته في السوق» ولو قطعت رجله فحينئذ نقول 
يجب فيه الأرش؛ فنقدره سليًا ونقدره معيباء ونعطي المالك الفرق بينهما. 

والحر إذا أتلفت قدمه فإنه تجب نصف ديته» فيبقى عندنا المملوك إذا أتلفت قدمه؛ فحينتذ 
هل نقول تجب نصف قيمته كالحر» أو يجب الأرش ما بين قيمته سليًا وقيمته معيبًا كالجمل» 
إن ألحقناه بالبهائم قلنا بالثاني» وإن ألحقناه بالأحرار قلنا بالأول. 
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قال المؤلف في تقرير هذا الذي يسمونه قياس غلبة الأشباه: (ووجدنا عامًا في أهل العلم 
أن رسول الله يد قضى في جناية ا حر المسلم) أي على ا حر المسلم (خطأ بوائة من الإبل على 
عاقلة الجاني, وعامًا فيهم أنها في مضي ثلاث سنين في كل سنة ثلثهاء وبأسنان معلومة)» هذا 
مسألة وجوب الجناية على غير الجاني» إذن إن الأصل والقياس: أن كل جناية تجب ني مال 
الجاني» ثم جاءنا دليل من الشرع يدلنا على أن دية الخطأ تكون على العاقلة استثناءً من الأصل؛ 
وهذا استحسان بدلالة النصء» وسبق أن ذكرنا أن المؤلف لا بانع فيه» لكنه لا يسميه 
استحساناء وإنما يسميه قياسًا. 

وقال: (فدل هذا على معاني من القياس سأذكر منها بعض ما يحضرني) منها: أن أهل العلم 
ذكروا (أن ما جنى الحر المسلم من جناية عمد) أو إتلاف مال للآخرين فتكون في ماله هو 
ولا تكون على العاقلة» بخلاف قتل الخطأ والجناية فيا دون النفس فوق الثلث؛ فإنها تكون 
على العاقلة (ثم وجدناهم مجمعين على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية في الجراح 
فصاعدًاء ثم افترقوا فيا دون الثلث)»؛ يعني فلا نقول بتحمل العاقلة لما دون الثلث إلا بدليل» 
وهذا يقال له: الاستدلال بأقل ما قيل أو الاستدلال بالقدر المشترك بين الأقوال. 

فبالاتفاق أن دية النفس في القتل الخطأ تكون على العاقلة» واتفقوا على أن الثلث فيا فوق 
يكون على العاقلة» واختلفوا فيها دون ذلك؛ فبعضهم قال: تكون على العاقلة مطلقاء 
وبعضهم قال: ما كانت دون الموضحة؛ فعلى الجاني» وما كان فوق الموضحة فعلى العاقلة, 
الموضحة فيها خمس من الإبل الذي هو نصف العشر. 

وحينئذ لما كان تحمل العاقلة لدية الخطأ في النفس وما دونها إلى الثلث وهو حكم مخالف 
للقياس فإن القياس أن يتحمل العبد جنايته بنفسه. ولكننا اتبعنا النص فهل نقيس على 
المخالف للقياس» وهذا هو النوع الخامس من القياس. 


[ثم افتر ةا الثلث: امسن تعقل العاقلة لاسا وهي 
نصف العشر فصاعداء ولا تعقل ما دونها 

فقلت لبعض من قال: تعقل نصف العشرء ولا تعقل ما دونه: هل يستقيم 
القياس على السنة إلا بأحد وجهين؟ 

قال: وما هما؟ 

قلت: أن تقول: لما وجدت النيى 22 قضى بالدية على العاقلة قلت به اتباعاء 
فما كان دون الدية ففي مال الحاني. ولا تقيس على الدية غيرهاء لآن الأصل: 
الجاني أولى أن يغرم جنايته من غيره؛ كما يغرمها في غير الخطأ في الجراح» وقد 
أوجب الله على القاتل خطأ دية ورقبة» فزعمت أن الرقبة في ماله» لآنها من 
جنايته» وأخرجت الدية من هذا المعنى اتباعاء وكذلك أتبع في الدية» وأصرف بما 
دونها إلى أن يكون في ماله. لأنه أولى أن يغرم ما جنى من غيره. وكما أقول في 
المسح على الخفين: رخصة بالخبر عن رسول الله يتك ولا أقيس عليه غيره]. 


قال المؤلف: (ثم افترقوا فيما دون الثلث؛ فقال بعض أصحابنا: تعقل العاقلة الملوضحة). 

والمراد بالملوضحة: الجناية على الرأس التي تبين العظم (وهي نصف العشر فصاعدًاء ولا 
تعقل ما دوها) لماذا قالوا بهذا القول؟ (فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما 
دونه: هل يستقيم القياس على السنة إلا بأحد وجهين.. أن تقول: لما وجدت النبي 2 
قضى بالدية على العاقلة قلت به اتباعًاء فما كان دون الدية ففي مال الجاني)» نقول يلزمك أن 
تقول بذلك؛ لأنه إن) جاء أن العاقلة تحمل الدية كاملة فأحد أمرين: إما أن تقول بأنه لا يكون 
هذا الحكم إلا في الدية كاملة» ولا تقيس عليه دية ما دون النفس؛ لأن الأصل والقاعدة 


والقياس: أن الجاني يغرم في ماله ما جنى. 


(وقد أوجب الله على القاتل خطأ دية ورقبة» فزعمت أن الرقبة في ماله؛ لأنها من جنايته. 
وأخرجت الدية من) هذه القاعدة (اتباعًا) لما ورد في النص أن الدية تكون على العاقلة؛ 
فحينئذ قل بذلك في الدية» بحيث تقول: تتحمل العاقلة الدية كاملة فقط لا ما دونه. وما 


دونها لا تقل به ولكن هذا كا تقدم أنه خلاف الإجماع» فقد وقع اتفاق على أن الثلث ف| 
فوق تتحمله العاقلة. 

ويقول المؤلف: بأن هذا يكون من باب القياس على المخالف للقياسء فإن القياس: أن 
الجناية تكون في مال الجاني» لكنه استثنى من ذلك مسألة القتل الخطأ فالدية تكون في مال 
العاقلة لا في مال الجاني» يقول: يلزمك أن تقول فيما عدا ما ورد النص به بأن يقع على 
الأصلء. ولا يصح أن قيس عليه كما أننا في مسألة المسح على الخفين قلنا: بأن المسح على 
الخفين إنا يكون في القدمين» لأن هذا رخصة. والرخص لا يتجاوز بها محالها فلو لبس 
دسوسًا أو قفازات في اليدين لم يجز له أن يمسح على القفازات» ولم نقسها على الخفين» لأن 
هذا رخصة والحكم فيها مخالف للقياسء وما كان كذلك خالفًا للقياس فإننا لا نقيس عليه. 


2 


00 لا شرح الرسالت للإمام الشاذعي جَدَلنَ: 
[أو يكون القياس من وجه ثاني؟ 
قال: وماهو؟ 
قلت: إذ أخرج رسول الله يي الجناية خطأ على النفس مما جنى الحاني على 
غير النفس» وما جنى على نفس عمداء فجعل على عاقلته يضمنونهاء وهي الأكثر 
جعلت على عاقلته يضمئون الأقل من جناية الخطأء لآن الأقل أولى أن يضمنوه 
عنه من الأكثر» أو في مثل معناه. 
قال: هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه» ولا يشبه هذا المسح على الخفين. 
فقلت له: هذا كما قلت إن شاء الله وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة 
الثلث وأكثرء وإجماعهم دليل على أنهم قد قاسوا بعض ما هو أقل من الدية 
بالدية! 


قال: أجل ]. 


القياس على المخالف للقياس قد يكون تنبيهًا - أي عملا بمفهوم المموافقة - والمؤلف 
يرى أنه من القياس | تقدم فإيجاب الدية في القتل الخطأ على العاقلة مخالف للقياس؛ لأن 
القياس أن يتحمل الإنسان جناياته المالية ىا في ضان ما يتلفه فإنه يكون في ماله» وهكذا لو 
طالب أولياء الدم في القتل العمد بالدية فإنها تكون في ماله لا على عاقلته؛ إلا أن العاقلة 
تتحمل دية القتل الخطأ في النفس خلافًا للقياس» ولذا قسنا على الدية الكاملة في النفس دية 
مادون النفس مما زاد على ثلث الدية من باب التنبيه - الذي هو مفهوم الموافقة؛ لأنه لما 
تحملت العاقلة دية النفس في الخطأ تحملت دية ما دون النفس إلى الثلث؛ لآن الأقل أولى أن 
يضمئون عنه من الأكثر؛ وقد وقع الإجماع على ذلك- وأما مسألة المسح على الخفين فإننا ل 
نعقل المعنى الذي من أجله جاز المسح على الخفين وبالتالي لم نتمكن من قياس اليدين على 
القدمين . 


شرح الرسائي للزمام الشافعي نه لالسسساممممسسسمسسس لور أسسعدم 

[فقلت له: فقد قال صاحبنا: أحسن ما سمعت أن تغرم العاقلة ثلث الدية 
فصاعداء وحكى أنه الأمر عندهم, أفرأيت إن احتج له محتج بحجتين؟ 

قال: وماهما؟ 

قلت: أنا وأنت مجمعان على أن تغرم العاقلة الثلث فأكثرء ومختلفان فيما هو أقل 
منه» وإثما قامت الحجة بإجماعي وإجماعك على الثلث. ولا خبر عندك في أقل منه: 
ما تقول له؟ 

قال: أقول إن إجماعي من غير هذا الوجه الذي ذهبت إليه» إجماعي إنما هو 
قياس على أن العاقلة إذا غرمت الأكثر ضمنت ما هو أقل منه. فمن حد لك 
الثلث؟ أرأيت إن قال لك غيرك: بل تغرم تسعة أعشار. ولا تغرم ما دونه؟ 


ولا يغرم ما دونه غير فادح. 
قال: أفرأيت من لا مال له إلا درهمين. أما يفدحه أن يغرم الثلث والدرهم. 
فيبقى لا مال له؟ أرأيت من له دنيا عظيمة. هل يفدحه الثلث ؟ ]. 


اختلف العلماء في أقل مقدار تحمله العاقلة من الدية على أقوال أشهرها ثلاثة: 

القول الأول: أن العاقلة لا تحمل ما كان أقل من ثلث الدية» ومهذا قال مالك وأحمد. 

والقول الثاني: أن العاقلة تتحمل الدية المقدرة ولو قلت لكنها لا تحمل الآرش وهذا 
مذهب أبي حنيفة. 

والقول الثالث: أن العاقلة تحمل دية الخطأ مطلقّاء سواء ما كان أكثر من الثلث أو ما كان 
أقل» وسواء كانت مقدرة أو أرشّاء وهذا قول الإمام الشافعي 'ومللنه. 

ثم ذكر المؤلف شيئًا عن الإمام مالك فقال: (فقد قال صاحبنا)؛ يريد به الإمام مالك 
(أحسن ما سمعت أن تغرم العاقلة ثلث الدية فصاعدًاء وحكى أنه الأمر عندهم, أفرأيت إن 


احتج له محتج بحجتين)؛ هذا فيه استدلال من الإمام مالك بعمل أهل المدينة» وفيه استدلال 
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المؤلف بأنه القدر المشترك بين الأقوال» وهو ما يعرف بأقل ما قيل؟ فقال المؤلف في تقرير 
ذلك: (أنا وأنت مجمعان على أن تغرم العاقلة الثلث فأكثرء ومختلفان فيما هو أقل منه. وإنما 
قامت الحجة بإجماعي وإجماعك على الثلث)» أما ما كان أقل منه؛ فليس فيه خبر» وليس فيه 
إجماع» فيبقى على الأصل من كون الدية على الجاني لا على العاقلة. 

واعترض المؤلف على قول الإمام مالك بأمور: 

أوها: أن قياس دية ما دون النفس على دية النفس في تحمل العاقلة لا يفرق بين القليل 
والكثير. 

ثانيها: أن تحديد الفرق بين ما تحمله العاقلة وما لا تحمله بالثلث لا يدل عليه دليل من 
الشرع. 

الثها: أنه لا يصح أن يقال بأن ما فوق الثلث فادح وما دونه غير فادح» فإنه يعتبر ما دون 
الثلث فادحًا بالنسبة لمن لا مال له. ويعتبر ما فوق الثلث غير فادح لمن عنده مال كثير ودنيا 

(قال: أقول إن إجماعي من غير هذا الوجه الذي ذهبت إليه. إجماعي إنما هو قياس على) أنه 
إذا غرمت العاقلة الأكثرء وهو الدية؛ فإنها تغرم الأقل» ولو كان أقل من الثلث» (فمن حد 
لك الغلث؟) فأجاب المخالف بأن: (الثلث يفدح من غرمه). فهنا معنى يفرق بين الثلث وما 
عداه» فالثلث يكون شديدًاء وتكون خسارته على الجاني كثيرة؛ فجعلت على العاقلة بخلاف 
ما دون الثلث فإنه لا يفدح في ماله. 

فرد المؤلف عليه وقال: (أفرأيت من لا مال له إلا درهمين)» فإنه يفدح في حقه حتى ولو 
عشر الدية» ونصف العشرء فإننا سنأخذ جميع ماله ويبقى بدون مال وفي المقابل: (أرأيت من 
له دنيا عظيمة) فأجابه المؤلف: وعنده أموال كثيرة جدًا فإن التزامه بالدية كاملة لا يفدحه. 


شرح الرسالي للؤماهم الشافحعي 0 ا 0 ُ 

[فقلت له: أفرأيت لو قال لك: ووس و إلا لآم انيه 
عليه بالمدينة. 

قال: والأمر المجتمع عليه بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة؟! قال: فكيف تكلف 
أن حكى لنا الأضعف من الأخبار المنفردة» وام: متنع أن يحكي لنا الأقوى اللازم من 
الأمر امجتمع عليه؟! 

قلنا: فإن قال لك قائل: لقلة الخبر وكثرة الإجماع عن أن يحكىء وأنت قد تصنع 
مثل هذاء فتقول: هذا أمر مجتمع عليه! 

قال: لست أقول ولا أحد من أهل العلم "هذا مجتمع عليه" إلا لما تلقى عانًا أبدًا 
إلا قاله لك وحكاه عمن قبله. كالظهر أربع» وكتحريم الخمرء وما أشبه هذاء وقد 
أجده يقول: 'امجمع عليه" وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرا يقولون بخلافه. 
وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول: 'المجتمع عليه"]. 


نقل عن الإمام مالك بقوله: (الأمر عندنا) وأراد به اتفاق أهل المدينة» وانتقل بعد ذلك 
بالكلام عن الاحتجاج بإجماع أهل المدينة» فالإمام مالك استدل على التفريق بين ما دون 
الثلث وما زاد عن الثلث بأنه قول أهل المدينة فهم يرون أن العاقلة تتحمل الثلث من دية 
الخطأف! فوق ولا تحمل ما كان أقل من الثلث في دية الخطأ. 

وقد أجاب المؤلف عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة: 

أوها: أن الحجة في إجماع جميع العلماء لا في إجماع أهل المدينة وحدهم. 

انيها: أن الإمام مالكا يرد أخبار الآحاد المخالفة للقياس وهي أقوى من إجماع أهل 
المدينة» فيلزمه أن يرد قول أهل المدينة المخالف للقياس. 

الثها: أن كثيرًا من المساتل التى حكى فيها اتفاق أهل المدينة نجد أن في أهل المدينة من 
يخالف ذلك القول الذي حكي أن أهل المدينة أجمعوا عليه. 

قال المؤلف: (والأمر المجتمع عليه بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة)» هذا ينسبه إلى 
المالكية (فكيف تكلف أن حكى لنا الأضعف من الأخبار المنفردة وامتنع نع أن يحكي لنا الأقوى 
اللازم من الأمر المجتمع عليه). 
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والاحتجاج بأقوال أهل المدينة هو مذهب الإمام مالك. وقد خالفه الجمهورء ورأوا أن 
الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان إجماع جميع العلماء في جميع الأمصارء ولذا قال: (لست 
أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلالما تلقى عانًا أبدًا إلا قاله لك)» وقال: (وقد 
أجده)؛ يعني أجد الإمام مالك (يقول: "المجمع عليه"» وأجد من) أهل (المدينة) من يخالفه 
في ذلك. 

ثم تطرق الإمام الشافعي لمذهب الإمام أبي حنيفة في قوله بأن العاقلة تحمل من دية الخطأ 
ما كان مقدرًا في الشرع لاما وجب فيه الأرش. 

فرد عليه المؤلف: (فقلت له: فقد يلزمك ني قولك: "لا تعقل ما دون الموضحة") يقول: 
أنت تقول بأن ما دون الموضحة لا تعقله» ولا تقوم به العاقلة» فم الذي جعلك تفرق بين ما 
دون الموضحة وما فوقها؟ فإما أن تقول بأن العاقلة تغرم الجميع ولو كان قليلاً» وإما أن تقول 
بأنها لا تغرم إلا الثلث. 

فقال: بأن ما دون الموضحة ليس فيه شيء مؤقت من الشرعء وإنا فيه حكومة؛ فأجاب 
المؤلف عليه أو رده بقوله: يلزمك على هذا القول أن تقول بأن ما دون الموضحة لا دية فيه 
كي بشىء» وهذا يخالف ما أجمع العلماء عليه من 
أن الجراح لا يهدر شيء منها ولو كانت دون الموضحة. 

وإذا كان أبو حنيفة قد رد على مالك بأنه لا فرق بين ما كان فوق الثلث وما كان دونهاء 
فهكذا نقول هنا لا فرق بين الموضحة وما دونها. 

ثم إن الحكومة والأرش قد توجب أكثر من دية الموضحة في بعض المسائل» فا دليلك في 
تحمل العاقلة الأقل وهو دية الماوضحة وعدم تحملها الأكثر فييا وجب حكومة وكان أكثر من 
نصف عشر الدية وهودية الموضحة. 


مطلقا؛ لأنه لم يحد» ولم يقض فيه رسول الله : 


شرح الرسالي للإمام الشافحي واه ا لاك 1 

[قال: فقلت له: فقا لوسك ف راادة ووب 
في الثلث. 

فقال لي: إن فيه علة بأن رسول الله 222 لم يقض فيما دون الموضحة بشيء. 

فقلت له: أفرأيت إن عارضك معارض فقال: لا أقضي فيما دون الموضحة 
بشيء, لأن رسول الله 222 لم يقض فيه بشيء؟ 

قال: ليس ذلك له. وهو إذا لم يقض فيما دونها بشيء. فلم يهدر ما دونها من 
الجراح. 

قال: وكذلك يقول لك: هو إذا لم يقل: لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة. فلم 
يحرم أن تعقل العاقلة ما دونهاء ولو قضى في الموضحة. ولم يقض فيما دونها على 
العاقلة ما منع ذلك العاقلة أن تغرم ما دونهاء إذا غرمت الأكثر غرمت الأقلء» كما 
قلنا نحن وأنت» واحتججت على صاحبناء ولو جاز هذا لك جاز عليك. 

ولو قضى الى بنصف العشر على العاقلة: أن يقول قائل: تغرم نصف العشر 
والدية» ولا تغرم ما بينهماء ويكون ذلك في مال الجاني؟! ولكن هذا غير جائز 
لأحد. والقول فيه أن جميع ما كان خطأ فعلى العاقلة» وإن كان درهما... 


ا شرح ١‏ لرم سالي للزماهور الشافحي اله 
الو خطأء فهى فى ماله . دون ا ولا تعقل العاقلة 5 فقلنا: هى 
جناية حرء وإذ قضى رسول الله غك أن عاقلة الحر تحمل جنايته في حر إذا كانت 
غرمًا لاحقا بجناية خطأء وكذلك جنايته في العبد إذا كانت غرمًا من خطأء والله 
جناية عبد. لأنها في عنقه دون مال سيده غيره فقلت بقولناء ورأيت ما احتججت 


به من هذا حجة صحيحة داخلة في معنى السنة؟ 


قال: أجل ]. 


انتقل المؤلف إلى مسألة الجناية على العبد قال: (إذا جنى الحر على العبد جناية فأتى على 
نفسه) أي: قتله» ومات العبد» فحينئذ قالوا: بأن العاقلة لا تعقل عبدَّاء وإنما تعقل الجناية على 
الحرء وبالتالي فإن قيمة العبد تجب في مال الجاني ىا قال الجمهور خلافًا للحنفية» وعن 
الشافعي كالمذهبين» وهكذا لو جنى على المملوك جناية فيما دون النفس فإن العاقلة لا تحمله. 
استدل بهذا على أن المملوك لا يلحق باحر وأنه يلحق بالبهائم 

وهكذا لو جنى العبد فإن العاقلة لا تتحمل ديته فكأنه هنا ألحق العبد بالبهيمة. 


نت 


شرح الرسالي للإمام الشافحي لك فكء 5 

[قال: وقلت له: وقال صاحبك وغيره من :اسان ا العبد في ثمنه 
كجراح الحر في ديته» ففي عبنه نصف ثمنه» وفي موضحته نصف عشر ثمنه. 
وخالفتنا فيه فقلت: في جراح العبد ما نقص من ثمنه. 

قال: فأنا أبدأء فأسألك عن حجتك في قول جراح العبد في ديته: أخبرًا قلته أم 
قياسًا؟ 

قلت: آما الخخر فيةه فعن سعيل بق المسيية: 

قال: فاذكره؟ 

قلت: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: عقل العبد في 
ثمنه» فسمعته منه كثيرا هكذاء وربما قال: كجراح الحر في ديته» قال ابن شهاب: 
فإن ناسًا يقولون: يقوم سلعة"'". 

فقال: إنما سألتك خيرا : تقوم به حجتك. 

فقلت: قد أخبرتك أني لا أعرف فيه خبرًا عن أحد أعلى من سعيد بن المسيب. 

قال: فليس في قوله حجة. 

قال: وما ادعيت ذلك فترده على! 

قال: فاذكر الحجة فيه؟ ْ 

قلت: قياسا على الحناية على الحر. 

قال: قد يفارق الحر في أن دية الحر مؤقتة» وديته ثمنه. فيكون بالسلع من الوبل 
والدواب وغير ذلك أشبه؛ لآن في كل واحد منهما ثمنه. 

فقلت: فهذا حجة لمن قال: لا تعقل العاقلة ثمن العبد: عليك. 

قال: ومن أين؟ 

قال: يقول لك: لم قلت تعقل العاقلة ثمن العبد إذا جنى عليه الحر قيمته» وهو 
عندك بمنزلة الثمن؟ ولو جنى على بعير جناية ضمنها في ماله؟ 


.)١5ها/(‎ 


0 9939393934949497979494393939077373:» شرح الرسالت للإمام الشافعي 5زلل: 
قال: فهو نفس محرمة. 
قلت: والبعير نفس محرمة على قاتله؟ 
قال: ليست كحرمة المؤمن. 
قلت: ويقول لك. ولا العبد كحرمة الحر في كل أمره. 
فقلت: فهو عندك مجامع الحر في المعنى, أفتعقله العاقلة؟ 
قال: ونعم. 
قلت: وحكم اللّه في المؤمن يقتل خطأ بدية وتحرير رقبة؟ 
قال: نعم. 
قلت: وزعمت أن في العبد تحرير رقبة كهي في الحر وثمنء وأن الثمن كالدية؟ 
قال: نعم. 
قلت: وزعمت أنك تقتل الحر بالعبد؟ 
قال: نعم. 
قلت: وزعمنا أنا نقتل العبد بالعبد؟ 
قال: وأنا أقوله. 
قلت: فقد جامع الحر في هذه المعاني عندنا وعندك. في أن بينه وبين المملوك قصاصًا 

في كل جرح. وجامع البعير في معنى أن ديته ثمنه» فكيف اخترت في جراحته أن 

غزلها كج احة يعي انيدل هذا تقصيهه بو تغمل, عجرا تجته و كدته ا كجوزاع انر و 

ديته؟ وهو يجامع ا حر في خمسة معاني ويفارقه في معنى واحد؟ أليس أن تقيسه على 

ما يجامعه في خمسة معاني أولى بك من أن تقيسه على جامعه على معنى واحد؟! مع 
أنه يجامع الحر في أكثر من هذا: أن ما حرم على الحر حرم عليه» وأن عليه الحدود 

والصلاة والصوم وغيرها من الفرائفضء وليس من البهائم بسبيل! ! 

قال: رأيت ديته ثمنه؟ 
قلت: وقد رأيت دية المرأة نصف دية الرجلء فما منع ذلك جراحها أن تكون في 
ديتهاء كما كانت جراح الرجل في ديته؟ !]. 


أتى المؤلف بمسألة أخرى وهي: ما ذكرنا من مسألتنا السابقة لو جنى على عينه؟ فهل يجب 
في عين المملوك نصف ثمنه أو يجب فيه الأرش أي الفرق ما بين قيمته سليً) ومعيبًا؟ 

فالمخالف يقول: نلحقه بالبهائم ونجعل الواجب فيه الأرش. 

فقلنا له: هل عندك دليل؟ فقال: نعم عندي أثر وارد عن سعيد ابن المسيب» فيجاب بأن 


هذا قول تابعي» وقول التابعي لا يحتج به» وإن| نسألك خبرًا تقوم به الحجة» وليس في قول 
سعيد حجة؛ وحينئذ ل يبقّ عندنا إلا القياس» فنقول: بأن قياسه على ال حر أولى من قياسه على 
البهائم. 

فقال: بل قياسه على البهائم أولى؛ لأنه ليس فيه دية وإنما فيه القيمة فياثل البهيمة. 

فقلنا: وجه شبه المملوك بالحر أكثر من جهات متعددة: 

فمن ذلك: أنه لا يجوز قتله والبهائم يجوز ذبحها. 

ومن ذلك: أنه إذا قتل المملوك وجبت فيه الكفارة بإعتاق الرقبة» أو صيام شهرين 
بخلاف ما لو قتل بعيرًا لغيره. 

ومن ذلك: أنه إذا قتل عبد عبدًا فإنه يجب القصاص بخلاف ما إذا قتلت البهائم بعضها؛ 
فأشبه الحر من هذا المعنى. 

وهكذا أيضًا يشابه الحر: بأنه تجب عليه الواجبات من الصلاة والصوم ونحوها. 

ويشابه الحر في كونه يحرم عليه المحرمات. 

وهكذا يشابه الحر: من جهة كون الحدود تقام عليه. 

فوجه شبهه بالحر أكثر من شبهه بالبهائم؛ وحيتئذ ألحقناه في هذه المسألة بالحر؛ لأن وجه 
شبهه باحر أكثرء وهكذا توجد مسائل عديدة يشابه به العبد فيها ا حر. 


ني نت 


0# شرح الرسالت للإمام الشافعي بَدَنَده 

[وقلت له إذا كانت الدة في ثلاث سئين إبلا لذ افليس قد زعمت أن الإبل لا 
تكون بصفة ديئا؟ فكيف أنكرت أن تشترى الإبل بصفة إلى أجل؟ ولم تقيسه على 
الدية» ولا على الكتابة ولا على المهر. وما وا ني ا 
ديئًا؟! فخالفت فيه القياس» وخالفت الحديث نصا عن النى يَتكه: (أنه استسلف 
بعيراء ثم أمر بقضائه بعد؟!)"!" ١‏ 

قال: كرهه أبن مسعود. 

فقلنا: وفي أحد مع النبي و حجة؟ ! 

قال: لاء إن ثبت عن النبيى 8ة. 

قلت: هو ثابت باستسلافه بعيرًا وقضاه خيرا منهء وثابت في الديات عندنا 


وعندك,؛ هذا في معنى السنة. 

قال: فما الخبر الذي يقاس عليه؟ 

قلت: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قله أن 
البى ‏ استسلف من رجل بعيرًا فجاءته إبل» فأمرني أن أقضيه إياه. فقلت: لا 
أجد في الإبل إلا جملا خياراء فقال: (أعطه إياه» فإن خيار الناس أحسنهم 
قضاء) ']. 


أورد المؤلف على مخالفة عدم جريانه على باب واحد يتعلق بالإبل حيث منع المخالف من 
الربا فيها ومن السلم فيهاء مع أنه يجير التأجيل في الإبل في الديات والكتابة والمهرء ومقتضى 
القياس التسوية بين هذه المسائل. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١٠٠١(‏ وأبو داود (77"557): والترمذي (171).» والنسائي »))571١1(‏ وابن ماجه 
(7514) من حديث أب رافع وورد بنحوه من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ))5١2١60(‏ ومسلم 
.)15١١(‏ 

.)٠١978( 01/5 /5 أخرجه مالك في الموطأ (4)» وبنحوه البيهقي‎ )١( 


ثم أتى بمسألة: من أخذ بعيرًا فرده بأحسن منه» واستسلفه فرده بعد زمن فهل يجوز 
ذلك؟ وهذا مرده مسألة جريان الربا في الحيوان؛ فالبعير هل يجري فيه الربا أو لا يجري فيه 


الربا؟ 

فظاهر الحديث عدم جريان الربا فيه» قال: وأنت تقول بجريان الربا فيه» استدلالاً بها ورد 
عن ابن مسعود ذه أنه كره بيع البعير بالبعير» وبيع الحيوان بالحيوان. 

فرد عليه: بأن النبي 28225 قد فعلهء ولا حجة لأحد مع فعل النبي كي وبالتالي فإنه 
يقاس عليه بقية المسائل وفي هذا إشارة إلى شروط الأصل الذي يقاس عليه. 


ان 


ل 

١ 25 7‏ هه احا ١‏ )ا .*» ع َم 
ذكذذ1ذ1ذ1ذذ1ذظ لظ ا 02 2900 0 سأ ما لشا لليا 
ق تي ايا 0 ا 0 0 لاا تا ااا ا الاش رايا 

٠‏ 0 0 0 سر 4 ل2 فحي مج الليام 


[آقال: فما الخير الذي 7 عليه؟ 

قلت: كان طلل اليه حك امتصوضء قم كاقت. ارول املد 117 بسن يداك 
في بعض الفرض دون بعض؛ عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله غَن دون 
ما سواهاء ولم يقس ما سواها عليهاء وهكذا ما كان لرسول الله عي من حكم 
عام بشيء» ثم سن سنة تفارق حكم العام. 

قال: وفي مثل ماذا؟ 


قلت: فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه. فقال: «إذًا فَمَثْمَ إِلَ 
لصَّلةَ مَعْسِلُواْ وجوهكم وََيْدِيَكم ِل الْمَرَافقِ وأمسحوا برءوسكم وَأَنْمْلَكُمَ إل 
لْكَعَبَيْنِ 4؟ فقصد قصد الرجلين بالفرضء كما قصد قصد ما سواهما في أعضاء 
الوضوء. 

فلما مسح رسول الله ينك على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على 
عمامة» ولا برقع» ولا قفازين: قياسًا عليهماء وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء 
كلهاء وأرخصنا بمسح الني يخ في المسح على الخفين» دون ما سواهما. 

قال: فتعد هذا خلافا للقرآن؟ 

قلت: لا تخالف سنة لرسول الله 2ه 

قال: فما معنى هذا عندك؟ 

قلت: معناه أن يكون قصد بفرض إمساس القدمين الماء من لا خفي عليه 
لبسهما كامل الطهارة. 

قال: أو يجوز هذا في اللسان؟ 

قلت: نعم» كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو على وضوء. فلا يكون المراد 
بالوضوءء استدلالاً بأن رسول الله ينه صلى صلاتين وصلوات بوضوء 


(010) 


© كتاب الله بجحال. 


واحد 


.))6١ ٠ ( وابن ماجه‎ .)١177( والنسائى‎ ))5١( أخرجه مسلم (//71)) وأبو داود (؟/17١)) والترمذي‎ )١( 


شرح الرسالت للإمام الشافعي لله 55 


: أ 2 2 ووس 72 سل لس س سم 2 24 
وقال الله: ل وَالسَارِفَ والسَارِفَة فطعو أيدِيَهُمَا جرَاء يما كسبا تكلا من أله والله عزيرٌ 


حَكيمٌ4؛ فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين. 
فكذلك دلت سنة رسول الله 2 بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين 
من لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة ]. 


أورد المسألة السابقة في مسألة القياس على المخصوص من القياس» كى! تقدم معنا في مسألة 
المسح على الخفين أنبا رخصة. وأن الأصل وجوب غسل القدمين» ولذلك لم نقس عليها 
غيرهاء ولأن الله عز وجل قصد في الآية في قوله: «إإذًا هُمَثمَ إِلَ الصَلوةَ مأَعْسِلُوا وجوهُم 
وَأيدِيَكُم إِلَ الْمرَافقِ وامسحوا برءوسك وَأرَجْلَحكُمْ إلى الْكَعَبَيَنِ 4؛ أن تُغسل القدمان ى) 
قصد غسل بقية الأعضاءء ثم بعد ذلك وجدنا أن النبي 62© مسح على الخفين اللتين 
يكونان في القدمين؟ فلم نلحق به ما يكون في بقية الأعضاء. 

ومن ذلك البرقع والقفازات» لأن هذا محصوص من القياسء ولم نعرف العلة التي خص 
من أجلها من القياسء وبالتالي لا نقيس على ما خص من القياس. 

ويكون المسح على الخفين من باب تخصيص القرآن بالسنة» ولا يدل هذا على التعارض 
بينهما فإن التتخصيص بيان وتوضيح للفظ العام كأنه قال (اغسلوا أرجلكم) إذا لم تكن عليها 
الخفان. 

ومثل هذا أيضًا في قوله تعالى: 8 وَالسَارِفُ وَالسَارِقَة فطعو أيدِيَهَمَا4؛ فإن الآية 
بعمومها تشمل كل سارق؛ لأن اللفظ المفرد المعرف ب(أل) الاستغراقية يفيد العموم» ثم 
جاءنا في السنة أن السارق لما دون النصاب» والسارق من غير الحرز؛ لا يجب عليه) القطع 
فهنا خصصنا الكتاب في هذه الآية بالسنة» وقلنا بأن السنة وضحت المراد بالكتاب وبينته» كما 
قلنا مثل ذلك في الآية الأخرى التي فيها غسل القدمين حيث ثبت بالسنة جواز المسح على 
المنفين. 


[قال: فما مثل هذا في السنة؟ 

قلت: نهى رسول الله جد عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل» «وسئل عن 
الرطب بالتمر؟ فقال: (أينقص الرطب إذا يبس؟) فقيل: نعمء فنهى عنه»”", 
و(نهى عن المزابنة”". وهي كل ما عرف كيله منه» وهذا كله مجتمع المعاني. 
(ورخص أن تباع العرايا بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبًا) ". 

فرخصنا في العرايا بإرخاصه. وهي بيع الرطب بالتمرء وداخلة في المزابئة 
بإرخاصه. فاثبتنا التحريم محرمًا عامًا في كل شيء من صنف واحد مأكول. بعضه 
جزاف وبعضه بكيل؛ للمزابنة» وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التى حرم 
ولم نبطل أحد الخبرين بالآخرء ولم نجعله قياسًا عليه. 

قال: فما وجه هذا؟ 

قلت: يحتمل وجهين: أولاهما به عندي واللّه أعلم أن يكون ما نهى عنه جملة 
أراد به ما سوى العراياء ويحتمل أن يكون أرخص فيها بعد وجوبها في جملة النهي» 
وأيهما كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل» وتحريم ما حرم]. 


0غ :2 
00 0 0 


ذكر المؤلف من أمثلة هذا: أنه جاء في السنة المنع من بيع التمر بالرطب» وهي مسألة 
المزابنة» ثم جاء تخصيصها في مسألة العرايا؛ فأجاز النبي َي بيع العراياء وهي: بيع رطب 


على رؤوس النخل بتمره ومع أنه لا يتحقق فيهما التساوي؛ لأن أحدهما مكيل والآخر 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود (77*54), والترمذي »)١775(‏ والنسائي (55 55)» وابن ماجه (75؟51), 
ومالك »)١1877(‏ وأحمد »)١545(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وُه وورد نحوه من حديث ابن 
عمر فظْتُها أخرجه البخاري .)7١1417(‏ 

(0) أخرجه البخاري :)711/1١(‏ ومسلم »)١1557(‏ من حديث ابن عمر ظكْتُهًا. 


(*) أخرجه البخاري :)7١197(‏ ومسلم »)١679(‏ من حديث زيد بن ثابت قت . 


شرح الرسالي للإمام الشافعي أله م 


لمحروص غير مكيل؛ ومع ذلك أجزناه؛ لأن النبي عاج 
جهة التخصيص. فمنع من المزابنة, وأراد غير العراياء ولذا رخص في العراياء ويحتمل أن 
يكون قد منع من المزابنة مطلمًا في أول الأمر بها في ذلك العراياء ثم نسخ بعض مدلول النهي 
عن المزابنة حيث أجاز العرايا وهي مزابنة خاصة» والاحتمال الأول هو الأرجح؛ فحينئذ هل 
يصح لنا أن نقيس على العرايا فنقول: يقاس عليها بيع العنب بالزبيب والمشمش الرطب 
المجفئف. 


2 


0000 شرح الرسالت للإمام الشافعي يكل 

ارقو 1 الله عع . بالدية في 1 فر امس يقتل خطأ مائة من الإبل» 
وقضى بها على العاقلة» وكان العمد يخالف الخطأ في القود والمأئم» ويوافقه في أنه 
قل تكون فيه دية. 

فلما كان قضاء رسول الله َك في كل امرئ فيما لزمه. إنما هو في ماله دون 
مال غيره. إلا في الحر يقتل خطأ قضينا على العاقلة في الخر يقتل خطأ ما قضى به 
رسول الله 4" وجعلنا الحر يقتل عمدًا إذا كانت فيه دية في مال الجاني» كما 
كان كل ما جنى في ماله غير الخطأء ولم نقس ما لزمه من غرم بغير جراح خطأ على 
ما لزمه بقتل الخطأ. 

فإن قال قائل: ما الذي يغرم الرجل من جنايته. وما لزمه غير الخطأ؟ 


ىح سك 


قلت: قال الله : وءانوا ليسا ألِدْسَء ء صَدَ ين له 4 وقال: 9وَأَقِيمُواأ موا الصّلة 0 وأ كد 4 


ىل فر ل 


وقال: ون لُحَهِرْحٌ فا أَسْتَيْسَرَ مِنَمَرَي 4» وقال: «اوَالَدنَ مُظَهرُونَ من يهم © يعوو بلِمَا 
قَالُوأ مسَحربر رَهَبَةٍ من قبل أن سَمَآسَا» وقال: «إومن قله ونم متعيمدا مَجَرَآء مَعْلْ مَا قكلَ من ألنصَمِ 
يحَكمْ بد دوا عَدَلٍ مَنَكُمْ هَذَيا بلع الْكعبَة أَوْ كمَرهٌ طَمَام مسَككينَ أَوَ عَدَلُ ذَِكَ صَِامًا ا 
عَذَالنة مالك وك 12 وتلق أنونة تاك عر أو انار 4دوقال: 009-99 
عسَّرَوَ مَسَلْكينَ م مِنّ أَوَسَطِ ما تَطْعِمِونَ أهلبكم أَوْكْسَوتهُرَ د عوير رَقََوَ ف ل عد ونيا تلك لها 
أيابوِ4. 

وقضى رسول الله على (أن على أهل الأموال حفظها بالنهار» وما أفسدت 
المواشي بالليل» فهو ضامن على أهلها) ". 


.)١581( ومسلم‎ »))591١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(") صحيح؛ أخرجه أبو داود ,.)7"61١(‏ وابن ماجه (7777)), ومالك (/ال1١7),‏ وأحمد (/775791). 


شرح الرسالي للإمام الشافعي يلك ماسسسسبسمسسسسل ون إسسصدم 

فدل الكتاب والسنة وما لم يختلف المسلمون فيه أن هذا كله في مال الرجلء بحق 
وجب عليه لله أو أوجبه الله عليه للآدميين» بوجوه لزمته» وأنه لا يكلف أحد 
غرمه عنه. 

ولا يجوز أن يجنى رجل ويغرم غير الجانيء إلا في الموضع الذي سنه رسول الله 
يي فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الآدميين خطأ. 

والقياس فيما جنى على بهيمة أو متاع أو غيره على ما وصفت أن ذلك في 
ماله لأن الأكثر المحروف أن ما جنى في ماله فلا يقاس على الأقلء ويترك الأكثر 
المعقول» ويخص الرجل الحر يقتل الحر الخنطأء فتعقله العاقلة» وما كان من جناية 
خطأ على نفس وجرح خبرا وقياسا]. 


كذلك في مسألة إيجاب الدية في قتل الخطأ على العاقلة؛ فإنه على خلاف القياس؛ لأن 
الأصل أن ضان المتلفات يكون في مال الجاني ولا يجب على العاقلة إلا في دية الخطأ فإنه يجب 
على العاقلة» فهل نقيس على ذلك فنقول بإيجاب الضمان على العاقلة في مسائل أخرىء أو لا 
نقيس عليها؟ لأن هذه مسألة محصوصة من القياس. 

وهل نقيس على القتل الخنطأ قتل العمد قبل إيجاب الدية على العاقلة» فنقول إن الأصل 
وجوب الضان في المتلفات على الجاني» واستثنى النص قتل الخطأ فيبقى ما عداها على الأصل 
في إيجاب الضمان على الجاني» لأهما ليسا في معنى واحدء ولا يواثل قتل العمد قتل الخطأ في 
المعنى الذي من أجله جعلنا الدية على العاقلة» ولآن قتل العمد يخالف قتل الخطأ في مسائل 
منها وجوب القصاص. ومنها لحوق الوثم. 

وأورد المؤلف عددًا من النصوص التي فيها دلالة على أن الأصل فيهما أوجب الشرع من 
الأموال أنه يجب على المكلف ولا يجب على غيره من العاقلة أو من سواهم. ومن ذلك قوله: 


وان لِنَسَهَ صَدقَديِنَ َه 4» فإن الذي يجب عليه أن يدفع المال والمهر هو الزوج. وقال 


2 
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تعالى: لوَأَقِيِمُوأ آلصّلوةَ ودَانوْآلرَكوة 4. فإن الذي يدفع الزكاة هو صاحب المال لا يدفعها عنه 
غيره. وقال تعالى: دن أحْوِ 2 حَوِرَتَ فا أَسْتَيْسَرَ وِنّ اهدي 4. فإن الذي يذبح الهدي هو المحصر. 
وقال: ١‏ وَالَدِينَ يُظَبهرُويَ من اهم ثم يَعُودونلِمَا َالُوأ أ مْسَحرِبرَ رقبَةٍ4» فإن الذي يدفع الرقبة في 
كفارة الظهار هو المظاهر. وهكذا في قوله: «إومن قله مني متعيمّدا مَجَرَآء مَخْلُ ما َكل مِنَ ألنَصَ و 4: 
فإن الذي يدفع الجزاء هو قاتل الصيد لا يجب ذلك على غيره. 

ومثله في كفارة اليمين فإن الكفارة تجب في مال الحانث؛. ومثله في قوله: «إن على أهل 
الأموال حفظها بالنهار» وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها»؛ فإنه لا يجوز أن 
نجعل الضمان على غير ملاكها؛ فدل هذا على أن الواجبات المالية تجب في مال صاحب المال 
لاعلى غيره؛ فهذا هو الأصل. 

وهكذا في مسألة الجنايات الأصل أن الجناية تجب في مال الجاني إلا ما ورد فيه النص 
بوجوب الضمان على غير الجاني» أو ما كان يماثله في القياس» أو وقع عليه الإجماع؛ فدل هذا 
على أن ما كان مخحصوصًا من القياس فإنه لا يصح أن يقاس عليه. 
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[وقضى 209 الله جف في الجنين . قراة قي 1 أمة» وقوم 8 العلم ال ا 
حمسا من الإبل. 

قال: فلما لم يحكى أن رسول الله 6 سأل عن الجنين: أذكر هو أم أنثى؟ إذ 
قضى فيه سوى بين الذكر والأنثى إذا سقط ميئّاء ولو سقط حيا فمات جعلوا في 
الرجل مائة من الإبل» وفي المرأة حمسين. 

فلم يجز أن يقاس على الجنين شيء من قبل أن الجنايات على من عرفت جنايته 
موقتات معروفات. مفروق فيها بين الذكر والأنثى. وألا يختلف الناس في أن لو 
سقط الجنين حيّاء ثم مات كانت فيه دية كاملة» إن كان ذكرًا فمائة من الإبل» وإن 
كانت أنثى فخمسون من الإبلء» وأن المسلمين فيما علمت لا يختلفون أن رجلا لو 
قطع الموتى لم يكن في واحد منهم دية» ولا أرشء والجنين لا يعدو أن يكون حيا أو 
ميمًا. 

فلما حكم فيه رسول الله بحكم فارق حكم النفوس, الأحياء والأموات» وكان 
مغيب الأمر؛ كان الحكم بما حكم به على الناس اتباعًا لأمر رسول الله عظكية. 

قال فهل تعرف له وجها؟ 

قلت: وجهًا واحذاء واللّه أعلم. 

قال: وماهو؟ 

قلت: يقال: إذا لم تعرف له حياة» وكان لا يصلى عليه. ولا يرث؛ فالحكم فيه 
أنها جناية على أمهء وقت فيها رسول الله 42 شيئًا قومه المسلمون. كما وقت في 
الماوضحة. 

قال: فهذا وجه. 

قلت: وجه لا يبين الحديث أنه حكم به له. فلا يصح أن يقال: إنه حكم به له 
ومن قال: إنه حكم به لهذا المعنى قال: هو للمرأة دون الرجلء» هو للدم دون أبيه. 


سو عو ب و 0 

قال: فهذا قول صحيح؟ 

قلت: الله أعلم. 

قال: فإن لم يكن هذا وجهه. فما يقال لهذا الحكم؟ 

قلنا: يقال له: سنة تعبد العباد بأن يحكموا بها. 

وما يقال لغيره بما يدل الخبر على المعنى الذي له حكم به؟ 

قيل: حكم سنة تعبدوا بها لأمر عرفوه بمعنى الذي تعبدوا له في السنة» فقاسوا 
عليه ما كان في مثل معناه]. 


ضرب المؤلف مثالا في هذا في مسألة الجنين» والجنين هو: الحمل في بطن الأم» فإنه إذا جنى 
جان عليه فسقط مينًا؛ فإن الواجب فيه غرة: عبد أو أمة» وقرر أهل العلم الغرة حمسا من 
الإبل. 

فقد يقول قائتل: هذا الجنين إما أن يكون حيّا فتجب فيه دية كاملة؛ لأنه لو خرج حيّا من 
بطن أمه. واستهل صائحًاء ثم مات؛ لوجبت فيه دية كاملة؛ مائة من الإبل إن كان ذكرّاء أو 
خمسون من الإبل إن كان أنثى» وإن خرج ميا فإنه ينبغي بنا أن نلحقه بالأموات» فلا تكون له 
دية» فلو جنى جاني على ميت؛ فإننا لا نوجب عليه الدية» فلو جنى واحد لأن قطع يد ميت 
فإننا نقول: ليس فيه دية؛ فحينتذ لو قال قائل: إما أن تلحقوا الجنين بالأحياء فتوجبون دية 
كاملة» أو تلحقونهم بالأموات فلا يكون له دية. 

يقول لنا: ثم أنتم لم تفرقوا بين الذكر والأنثى في دية الجنين» وقاعدة الشريعة أن الديات 
يفرق فيها بين الذكر والأنثى. 

فنقول له: هذا حكم وارد عن النبي عدتْيك فيكون أصلاً بنفسه» ونخالف به ما عداه من 
الأحكام, (فلما حكم فيه رسول الله 822 بحكم فارق حكم النفوس) الكاملة؛ سواء من 


الأحياء أو من الأموات, (وكان مغيب الأمر؛ كان الحكم بها حكم به على الناس اتباعًا لأمر 
رسول الله 82822 ). 

فقد يسأل سائل ما العلة في هذا؟ فقال المؤلف: بأننا لما لم نعرف له حياة ولا موتٌء وكان 
لا يصلى عليهء ولا يرث؛ (فالحكم فيه أنها جناية على الأم وقت فيها رسول الله متكي شيئًا 
قومه المسلمون كما وقت في الموضحة).؛ وهذا أحد الأقوال؛ وبناء على ذلك تكون الدية لأمه 
كا قال الليث. 

قال: هذا (وجه لا يبين الحديث أنه حكم به له» فلا يصح أن يقال: إنه حكم) بهذا الحكم 
من أجل هذا المعنى» فلو قلنا هذا لكانت الدية للمرأة دون الرجل» بحيث تكون للأم دون 
أبيه؛ لأن الجناية كانت عليهاء وقال الجمهور» ومنهم الأئمة الأربعة: الدية تكون لورثته؛ 
فيقدر حيّك فنحكم بأنه يورثء مع أننا نقول بأنه لا يرثء ما يعني أننا نقول بموته. (ولا 
حكم للجنين يكون به موروثاء ولا يورث من لا يرث. قال: فهذا قول صحيح؟ قلت: الله 
أعلم)؛ فإذن يحتمل احتمالين: 

الأول: أن الجناية نحكم أنه كانت على الأم فالدية تكون لما. 

والثاني: أن الجناية كانت على الجنين فتكون لورثة الجنين كما قال الجمهورء وعلى ذلك 
نجعل الجنين مرة في حكم الأحياء فنجعل ورثته يرثونه» ومرة نجعله في حكم الأموات فلا 
يرث الجنين من قرابته شيمًا. 

(قال: فإن لم يكن هذا وجهه) بأنها جناية على الأم» وكانت الدية لجميع الورثة؟ فحينئذ 
(قلنا سنة تعبد العباد بأن يحكموا بها)» وحينئذ نعرف أن بعض المسائل قد نعرف علته. 


وبعض المسائل قد لا نعرف المعنى والعلة فيه. 


ناه فاذكر منه وجهًا غير هذا عو وووو كوو 

فقلت له: قضى رسول الله 22© في المصراة من الإبل والغنم إذا حلبها 
مشتريها: (إن أحب أمسكهاء وإن أحب ردها وصاعًا من تمر" وقضى (أن 
الخراج بالضمان). 

فكان معقولاً في «الخراج بالضمان» أني إذا ابتعت عبدًا فأخذت له خراجا ثم 
الاي ا ا ايو ا 
خصلتان: إحداهما: أنه لم يكن في ملك البائع» ولم يكن له حصة من الثمن. 
والأخرى: أنها في ملكي وني الوقت الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه إلى 
ضمانيء فكان العبد لو مات؛ مات من مالي وفي ملكيء. ولو شئت حبسته بعيبه. 
فكذلك الخراج. ْ ْ 

فقلنا بالقياس على حديث «الخراج بالضمان» فقلنا: كل ما خرج من ثمر حائط 
اشتريته» أو ولد ماشية أو جارية اشتريتهاء فهو مثل الخراج» لأنه حدث في ملك 
مشتريه, لا في ملك بائعه. 

وقلنا في المصراة اتباعا لأمر رسول الله يتك ولم نقس عليه. وذلك أن الصفقة 
وقعت على شاة بعينهاء فيها لبن محبوس مغيب المعنى والقيمة» ونحن نحيط أن لبن 
الإبل والغنم يختلف. وألبان كل واحد منهما يختلف. فلما قضى فيه رسول الله 
2 بشيء مؤقت. وهو صاع من تمر قلنا به اتباعًا لأمر رسول الله َي ]. 


جاء المؤلف بمسألة المصراة» تمثيلاً على المخالف للقياس الذي لا يقاس عليه» وتقدم معنا 
أن الغلة تكون للمشتري إذا اكتشفنا عيبا أو وجدنا سلعة من أجله؛ ومن أمثلة ذلك: باع 
بعيرًا ناقة وأ صبح المشتري يحلبهاء فبعد مدة طويلة» بعد ثلاثة ة أشهر اكتشف فيها عيبًا؛ فردها 
بالعيب» فإن اللبن الذي شرب في هذه المدة يكون للمشتري» ولا يجب عليه ضمانه؛ لآن الناقة 
لو تلفت لكانت في ضانه. 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)75١5/(‏ ومسلم (15؟151١)»‏ من حديث أبي هريرة وُه ىا ورد من حديث ابن 
مسعود أخرجه البخاري .)75١59(‏ 
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أما في المصراة وهي: من ربط ضرعها فكان في ضرعها لبن» وربط ضرعها من أجل 
التدليس على المشتري» فيظن أن منتوجها اليومي من اللبن كثير» فحينئذ إذا حلب اللبن 
فاكتشف أن الأمر على غير ذلك» وأن اللبن اليومي منها قليل» فإن هذه يقال للها مصراة. ماذا 
نفعل بها؟ نقول: يجوز للمشتري أن يمسكها بلا شيىء» ويجوز له أن يردهاء ويجب عليه حينئذ 
أن يرد معها صاعا من تمرء ى) قال الشافعي وأحمد للحديث الوارد في ذلك. 

قال: (فكان معقولاً في «الخراج بالضمان» أني إذا ابتعت عبدًا فأخذت له خرابًا ثم ظهرت 
منه على عيب يكون لي رده؛ فم| أخذت من الخراج) وقت كون (العبد في ملكني)؛ فإنه يكون 
للمشتري, وحينئذ نفرق بين المسألتين. 

(وقلنا في المصراة) بهذا (اتباعا للنبى 82©), فمسألة المصراة مسألة مخالفة للقياس؛ 
لآن القياس في المثليات أن يرد مثلهاء وأن ما نتج من الناقة أو الشاة في وقت ملك المشتري 
يكون لهء لكن المخالفة للقياس هنا لشيئين: 

أوهما: كون اللبن هنا للبائع مع أنه نتج في وقت ملك المشتري. 

وثانيهها: كون الواجب فيه صاعًا من تمر فلماذا رددنا صاعًا من تمرء مع أن ضمان المثليات 
يكون بالمثل وضمان هذه الناقة في هذه المدة على المشتري؟ فنقول: لأن اللبن لم ينتج في وقت 
ملك المشتريء وإنا نتج ذلك اللبن قبل ملك المشتري» وكان في ضرع الناقة قبل عقد البيع» 
وأما إيجاب صاع تمر؛ فلآن قدر المحلوب غير معلوم» فقد يكون كثيرّاء وقد يكون قليلا 
وبالتالي حد الشارع حدًا فاصلاً لإنهاء النزاع والخصومة في ذلك» وأوجب شيئًا آخر وهو: 
التمر» ولم يوجب لبنًا؛ ليحسم الخلاف في ذلك. 

والمؤلف يقول: بأن هذا إن| أخذنا بذلك؛ لأنه هو الذي قضى فيه رسول الله غ83 حيث 
قضى بهذا الشيء المؤقت وهو صاع من تمرء ف(قلنا به اتباعًا لأمر رسول الله 83)؛ فخالفنا 
القياس هنا لورود النصء ولم نقس على ذلك لأننا لم نعقل المعنى الذي قصده الشارع من هذا 


الحكم. 


8” شرح الرسائت للإمام الشافعي َكل 
[قال: 0 سس و 
التصرية» فأمسكها شهرًا حلبهاء ثم ظهر منها على عيب دلسه له البائع غير 
التصرية؛ كان له ردهاء وكان له اللبن بغير شيء. بمنزلة الخراجء لأنه لم يقع عليه 
صفقة البيع» وإنما هو حادث في ملك المشتريء. وكان عليه أن يرد فيما أخذ من لبن 
التصرية صاعًا من تمرء كما قضى به رسول الله خَتق. 
فنكون قد قلنا في لبن التصرية خبراء وفي اللبن بعد التصرية قياسًا على «الخراج 
بالضمان». 
ولبن التصرية مفارق للبن الحادث بعده. لأنه وقعت عليه صفقة البيع» واللبن 
بعده حادث في ملك المشتري. لم تقع عليه صفقة البيع ]. 


قال: (لو اشترى رجل شاةً مصراة» فحلبهاء ثم رضيها بعد العلم بعيب التصرية. 
فأمسكها * شهرًا يحلبهاء »ثم ظهر) على عيب آخر (غير التصرية)؛ جاز للمشتري أن يرد الشاة 
المصراة» واللبن بعد ذلك يكون من ملك المشتري؛ لآنها لو تلفت الشاة لكانت في ضانه. 
ولكننا نوجب أن يرد صاعًا من تمر للبن الأول الذي حلبه» فنكون قد قلنا في لبن التصرية بأنه 
يرد بدلاً عنه صاعًا من تمر؛ لوروده في الخبر» وفي اللبن بعد التصرية لا يجب رده ولا رد شيء 
بدله؛ قياسًا على ما ورد في الحديث من قول النبي خفي: (الخراج بالضمان). 

ولبن التصرية يفارق اللبن الذي حدث بعده؛ لآن لبن التصرية وقعت صفقة البيع وهو 
موجود. بخلاف اللبن الذي بعده؛ فإنه لم يحدث إلا بعد صفقة البيع. 
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[فإن قال قائل: ويكون أمر واحد يؤخذ من وجهين؟ 

قيل له: نعم إذا جمع أمرين مختلفين» أو أمورًا مختلفة. 

فإن قال: فمثل من ذلك شيئًا غير هذا؟ 

قلت: المرأة تبلغها وفاة زوجهاء فتعتدء ثم تتزوجء ويدخل بها الزوج.ء لها 
الصداقء. وعليها العدة والولد لاحق. ولا حد على واحد منهماء ويفرق بينهماء 
ولا يتوارثان» وتكون الفرقة فسحًا بلا طلاق. 

يحكم له إذا كان ظاهره حلالاً حكم الحلال» في ثبوت الصداق والعدة ولحوق 
الولد ودرء الحدء وحكم عليه إذ كان حرامًا في الباطن حكم الحرام في ألا يقرا 
عليه» ولا تحل له إصابتها بذلك النكاح إذا علما به ولا يتوارئان» ولا يكون 
الفسخ طلاقاء لأنها ليست بزوجة. 

ولهذا أشباه» مثل المرأة تتكح في عدتها]. 


قال المؤلف: (فإن قال قائل: ويكون أمر واحد يؤخذ من وجهين؟) نقول: لا بأس أن 
يؤخذ في مسألة واحدة الحكم بكل جزء منها على وجه مخالف للجزء الآخرء وهذا له نظائر في 
الشريعة» فمثلاً يترتب على السرقة قطع اليد» ووجوب رد المسروقء لكن قد لا يتمكن 
المسروق من إثبات السرقة إلا بشاهد ويمين؛ فحينئذ نحكم برد المال؛ لآن الحقوق المالية 
تثبت بشاهد ويمين» ولا نحكم بقطع اليد لأنه لا يثبت القطع إلا بشاهدين. 

ومن تلك المسائل أيضًا: مسألة المفقود الذي ظن وفاته» فلو جاءنا شهود يشهدون أن 
فلانًا المفقود قد مات؛ فاعتدت زوجته. وبعد انتهائها من العدة تزوجت ودخل بها الزوج 
الآخرء وولدت منه بعد أن أعطاها الصداق وكان ينفق عليها ويطؤها فولدت منه وبعد مدة 


سنتين جاء الزوج الأول فاختار زوجته. فإننا هنا في الزواج الثاني نجري بعض أحكام الزوج 
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عليه دون بعضهاء فمن ذلك: أننا نقوم بفسخ النكاح بدون طلاق وهذا عدم اعتداد بالزواج 
الثاني» وفي المقابل نقول إن لها الصداقء وبأن عليها عدة الفرقة» وبأنه إذا كان بينهما ولد فإنه 
يثبت النسبء وبأنه لا يوجد حد نتيجة هذا الوطء»ء وكل ذلك بناء على الاعتداد بهذا الزواج 
الثاني» وحينئذ أعطيناه حكم الزواج من جهة. ولم نعطه أحكام الزواج من جهة أخرى. 
وهذا له نظائر في الشريعة» أن مسألة واحدة تلحق بأصل في بعض الآثار» وبأصل آخر في آثار 
ارد 

وقال المؤلف: (يحكم له)؛ أي لهذا العقد (إذا كان ظاهره حلالاً حكم الحلال في ثبوت 
الصداق)» وفي وجوب العدة وفي لحوق الولد وني درء الحد» ولما كان هذا العقد غير منعقد في 
باطن الأمر؛ فحينئذ لم نلحقه بحكم النكاح في آثار أخرى. بحيث لا يقران عليه. ولا 
يتوارثان» ويفرق بينهما بدون حاجة إلى طلاق. 

ومثل هذا: المرأة تنتكح في عدتها؛ يعني على سبيل الشبهة؛ فإنه يحكم لهذا العقد بمثل هذه 
الأحكام؛ فيحكم بأحكام النكاح من وجه دون وجه. 


د د عد عد 


[قال: فإني أجد أهل العم قديا وحديئًا مختلفين في بعض أمورهمء فهل يسعهم 
ذلك؟ 
قال: فقلت له: الاختلااف من وجهين: أحدهما: محرم. ولا أقول ذلك ف 


م 


الآخر. 

قال: فما الاختلااف المحرم؟ 

قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بيئًا لم يحل 
الاختلاف فيه لمن علمه. 

وما كان من ذلك يحتمل التأويل» ويدرك قياسّاء فذهب المتأول أو القايس إلى 
معنى يحتمله الخبر أو القياسء وإن خالفه فيه غيره لم أقل أنه يضيق عليه ضيق 
الخلاف في المنصوص]. 


عقد المؤلف مسائل: منها مسألة الاختلاف. 

حيث سأل عن الاختلاف الذي وجد عند أهل العلم» هل هو مما يسعهم أو لا؟ أي هل 
يجوز أن يقع بينهم هذا الاختلاف» وذكر أن الاختلاف على نوعين: 

النوع الآول: الاختلاف المحرم» وهو: ما كان فيه دليل واضح قاطع؛ فحينئذ من خالف 
ذلك الدليل؛ فإنه لا يكون معفوًا عنه» بل يكون فاعلاً لفعل محرم لا يجوز له الإقدام عليه إذا 
علم بورود ذلك الدليل. ومن أمثلة هذا: ما يعلم قطعاً من دين الله عز وجل؛ كوجوب 


0-7 
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الصلوات الخمسء ومن ذلك: ما دل عليه الكتاب قطعًا ا في قوله تعالى: «إيكأمبا لذن ءَامنوأ 


سار عر 


إِذا نَكْحتمٌ مؤت ثَّطلْقتُْوهنَمِن قبل أن مَمَسُوهرى هَمَا لَك متهن مِنْ ِدَوْتعددُوتهًا4؛ فمن 
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خالف وقال بأن المطلقة قبل الدخول تجب عليها العدة؛ فإن خلافه محرم؛ لكونه خالف هذا 
الدليل من الكتاب. 

كذلك من أنواع الاختلاف المحرم: مخالفة الحديث الثابت عن رسول الله مَك الذي 
يدل دلالة قاطعة على معنى» ومن ذلك: (نهي النبي ظك عن الجمع بين المرأة وعمتها 
والجمع بين المرأة وخالتها)"'". 

ومن ذلك أيضًا: ما وقع عليه إجماع العلماء إجماعاً قاطعاء كإجماعهم على إعطاء بنت الابن 
السدس إذا كانت مع بنت واحدة. 

ومن ذلك أيضًا: ما كانت دلالة القياس عليه دلالة قاطعة لا اختلاف فيهاء من مثل قياس 
الجوع الشديد على الغضب في منع القاضي من القضاء معه. 

أما النوع الثاني من أنواع الاختلاف: ما كان محتملاً للتأويل بحيث يدرك قياساً؛ فإن من 
خالف في تلك المسألة لكونه رأى معنىّ آخر يحتملة الخبر أو القياس؛ فحينئذ لا يضيّق عليه 
ضيق الخلاف الذي ذكرناه في القسم الأول. 


.)١550/( ومسلم‎ ))0٠١9( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح الرسالت للإمام الشافعي قله 5ه 
[قال: فهل في هذا حجة 
قلت: قال الله في ذم التفرق: #ومَاتَْرقَ) 50 5 من ما ال 4 
وقال جل ثناؤه: « ول مَكْووا كلذ تَمَرهوا وَاحْتَلفُوا من يدر ما جاك هم لبِيَسنتُ4؟ فذم 
الاختلاف فيما جاءتهم به البينات. 
فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد. فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة» وغيرها]. 


8 المؤلف عددًا من الأدلة على منع الاختلاف. 


ركو ديم و 11100 ومنها قوله تعالى: 9 ا 
واختلقوا من عريناً ماحم الْيست4؛ فنهى سبحانه أن نشابه من تفرقوا ومن اختلفوا بعد وجود 
البينة؛ وهو الدليل الواضحء وهكذا في قوله تعالى: «إوما عرق أَلَّدِنَ وتوأ الْكتب الام بم ما 

جَآءَنْهم أليدسَة4؛ فذمهم لكونهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينة. 

وأما القسم الثاني الذي يجوز فيه الاختلاف فمن مثل ما كلفوا فيه الاجتهاد بحيث أنيط 
بكل انسان أن يعمل باجتهاده» وهذا على أنواع من الاختلاف منها الاختلاف في تحقيق 
مناط الحكم. بحيث يعلق الحكم الشرعي على وصف. ثم يقع الاختلاف في التحقق من 
ذلك الوصف. ومن ذلك الاختلاف في القبلة؛ فإن من المعلوم أن المصلىي يجب عليه أن 
يتوجه جهة الكعبة» فقد يقع اختلاف بين اثنين في أي الجهات تكون جهة الكعبة؟ وهكذا في 
باب الشهادة» فإن المجتهدين قد يختلفانٍ في حال الشاهد» هل هو مقبول الشهادة أو ليس 
كذلك؟ 
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فقلت له: قال اللّه: « اقلت بأنفسهنَ تلد رو 44 . 

فقالت عائشة ذَُْك: "الأقراء: الأطهار". وقال بمثل معنى قوها زيد بن ثابت. 
وابن عمرء وغيرهما فا 

وقال نفر من أصحاب النيى 22: "الأقراء: الحيض". فلا يحلوا المطلقة حتى 
تغتسل من الحيضة الثالثة. 

قال: فإلى أي شيء ترى ذهب هؤلاء وهؤلاء؟ 

قلت: تجمع الأقراء أنها أوقات؛, والأوقات في هذا علامات تمر على المطلقات. 
تحبس بها عن النكاح حتى تستكملها. 

وذهب من قال: "الأقراء: الحيض" فيما نرى واللّه أعلم إلى أن قال: إن المواقيت 
أقل الأسماءء. لأنها أوقات. والأوقات أقل مما بينهاء كما حدود الشيء أقل مما 
بينهاء والحيض أقل من الطهرء فهو في اللغة أولى للعدة أن يكون وقنّاء كما يكون 
الحلال وقتًا فاصلاً بين الشهرين]. 


أورد المؤلف مثالاً لما يجوز فيه الاختلاف. أو يعذر فيه المخالف مما فيه نص لكنه يحتمل 
التأويل» فإنه قد قسمه أقسام: 
ومنها: ما ليس فيه دلا لة. 


أورد للقسم الثاني الذي ليس فيه دلالة يتفق عليها مثالاً وذلك في قوله تعالى: 


« وَالْمُظلَعدتُ يب بِأنشيِهنَ نكم ووو 4؛ فهذه الآية في عدة المطلقة» وهي صريحة بأن 
المطلقة يجب عليها أن تعد بثلاثة قروء» ولكن وقع الاختلاف فيا هو المراد بالقروء؟ فقالت 
عائشة» وزيد» وابن عمر فيك بأن المراد: الأطهار. 

وهذا هو مذهب مالك والشافعي. بينما هناك نفر آخر من أصحاب النبي كه قالوا بأن 
المراد بثلاثة القروء: العيضء وهذا قد ورد عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود. 
وأبي موسى» وعبادة» وابن عباس» ومعاذة وجماعة فقا وهو مذهب أب حنيفة وأحمد. 
ولكنهم اختلفوا؛ فمنهم من قال: تنتهي العدة بالفراغ من دم الحيضة الثالثة» وهناك من رأى 
أنها لا تنتهي من العدة إلا بالاغتسال بعد الحيضة الثالثة» أو مضي وقت صلاة يجب عليها أداء 
الصلاة فيها. 

فهذا الاختلاف ناشئ من كون لفظة القروء تطلق على التوقيت والزمان وكلاهما زمن 
الطهر وزمن الحيض زمان؛ وحينئذ وقع الاختلاف بينهم. وقد حاول المؤلف أن يسوق هذا 
الاختلاف. 

وكما تقدم أن المؤلف يرى أن الأقراء الأطهارء ولكنه أقام أولاً الدليل على القول المخالف 
له الذي يقول بأن الأقراء هي البيض. 

وقال المؤلف: ب(أن المواقبت أقل الأسماء لأنها أوقات). فإن ما تربط به الأحكام من 
اللزاقيك كن كل ,وتنا من الرقف النذى كرة نين عله لوال شع وونقلة االكرث ايقن أقر: 
من الطهر؛ لأن المرأة تحيض في الغالب ستة إلى سبعة أيام» بين! يكون طهرها ثلاثة وعشرين 
وكامو تب هر ابو رجهر القزلي ا با لطعي كوبا ال زمانامن الطهن. 


000080 شرح الرسالت للإمام الشافعي بدن 

[ولعله ذهب 5 النيى ضع أمر في سبي أوطاس أن يستبرين قبل أن يوطين 

بحيضة» فذهب إلى أن العدة استبراء» وأن الاستبراء حيضء وأنه فرق بين استبراء 

الأمة والحرة» وأن الحرة تستبرأ بثلاث حيض كواملء تخرج منها إلى الطهر كما 
تستبرأ الأمة بحيضة كاملة: تخرج منها إلى الطهر]: 


استدل لهم ثانياً: با ورد أن النبي 22© في سبي أوطاس أنه (نهى أن توطأ حامل حتى 
تضعء وبى أن توطأ حائل -يعني غير حامل- حتى تحيض)"". قال: فدل هذا على أن 
الخيض علامة النقاء والاستيراء؛ فحينئذ دل هذا على أن المراد بالقروء الجبيض. 

وهناك معانٍ أخرى تدل هذا المذهب بأن القروء الخيض لم يذكرها المؤلف: 

منها: ما ورد من الحديث من النبي 2 
لفظ القروء في العيض. 

ومنها: ما ورد في الحديث أن النبي َي جعل عدة الأمة حيضتين' "'؛ فدل هذا على 
ارتباط العدة بالحجيض. 

واستدلوا أيضاً بأنا لو جعلنا العدة بالميض فإنها حينئذ تعتد بثلاث حيض كاملة» ولو 


© قال: (دعي الصلاة أيام أقرائكك) ''» فاستعمل 


جعلناها بالأطهار فإنها إن| تعتد بطهرين وشىء. لأن الطهر الثالث لا تستكمله؛ لأن الطلاق 
يقع في زمن الطهرء وهم يحسبون الطهر الذي يقع فيه الطلاق ما يدخل في العدة. 


,)515١( والحاكم ؟/ 140» والدارمي‎ ,.)١١778( وأحمد‎ ,)75١51/( حسنء. أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)32١ 58( والبيهقي 1/ 59 5» والطحاوي في شرح المشكل‎ 
.)١7179( (؟) أخرجه أحمد (73557481). والدار قطنى (877)» والبيهقى‎ 


(؟) أخرجه أبو داود ))75١469(‏ وابن ماجه »)35١/٠0(‏ والترمذي .)١١87(‏ 


[زفقال: هلا مذهب.». فكيف اخترت غيره. والآية حتملة للمعنيين عندأك؟ 


قال: فقلت له: إن الوقت برؤية الأهلة إنما هو علامة جعلها الله للشهور. 
والهلال غير الليل والنهارء وإنما هو جماع لثلاثين» وتسع وعشرينء كما يكون 
الهلال الثلاثون والعشرون جماعًا يستأنف بعده العدد. وليس له معنى هناء وأن 
القرء وإن كان وقتا فهو من عدد الليل والنهار؛ والحيض والطهر في الليل والنهار 
من العدة. وكذلك شبه الوقت بالحدود. وقد تكون داخلة فيما حدت به» وخارجة 
منه غير بائن منهاء فهو وقت معنى. 

قال: وما المعنى؟ 

قلت: الحيض هو أن يرخي الرحم الدم حتى يظهرء والطهر أن يقري الرحم 
الدم فلا يظهر. ويكون الطهر والقري الحبس لا الإرسال. فالطهر - إذ كان يكون 
وقنًا - أولى في اللسان بمعنى القرءء لأنه حبس الدم. 

وأمر رسول الله عت عمر قَْقُهُ حين طلق عبد الله بن عمر قَيِقْتَه امرأته 
حائضًا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهرء ثم يطلقها طاهرًا من غير جماع؛ 
وقال رسول الله جَك: (فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء»"'. يعنى قول 
الله -والله أعلم- «إإذا لقثم لي مَطَلَمُوهُنَ لِِدَّتبِتَ 4 فأخبر رسول الله 8222 أن 
الغدة الطهر دون الحيض. 

وقال الله: #تَلَمَه مرُوَءِ 4» وكان على المطلقة أن تأتي بثلاثة قروءء فكان الثالث لو 
أبطأ عن وقته زمائا لم تحل حتى يكون. أو تويس من المحيض. أو يخاف ذلك عليهاء 
فتعتد بالشهور, لم يكن للغسل معنى» لآن الغسل رابع غير ثلاثة» ويلزم من قال: 
"الغسل عليها" أن يقول: لو أقامت سنة وأكثر لا تغتسل لم تحل!!]. 
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يرى المؤلف أن العدة تكون بالأطهار ى) سبقت الإشارة إليه» وقد استند المؤلف إلى عدد 
من الأدلة» وقد عرج هنا على دليل وحجة من يقول بأن الأقراء هي الأطهار: 

)١‏ فقال: إن الوقت يكون برؤية الحلال» والحلال علامة جعلها الله للشهورء. والهلال أمر 
مغاير لليل والنهار» وإن| هو جماع لثلاثين. يومًا أو تسع وعشرين يومّاء ى) يكون الخلال 
الثلاثون والتسعة والعشرون جماعاً يستأنف بعده العدد» ليس له معنى هناء وإن كان القرء 
وقتاًفهو من عدد الليل والنهار» وبالاتفاق أنها تعتد في الليل والنهار. 

؟) ثم استدل على ذلك: بأن وقت الحيض ينزل الدم حتى يظهرء والطهر أن يقرئ الرحم 
الدمّ فلا يظهر دمٌ. وحينئذ قال: بأن القرء إنما هو توقف الدمء وهذا إنما يكون وقت الطّهرء 
وهذا استدلال بمعنى لغوي ولذا قال: (فالطهر أولى في اللسان بمعنى القرء؛ لأنه حبس 
الدم). 

والآخرون ينازعون؛ فبعضهم يقول: بأن لفظة القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر. 
وآخرون قالوا: بأن لفظة القرء لمعنى جامع يشمل الطهر والحيض. ولا يقولون بأن المعنى 
اللغوي يدل على أحد المعنيين دون الآخرء وإنما أخذنا إطلاق لفظة القرء على الجيض من 
خلال الإطلاق الشرعي في عدد من النصوص. 

*) واستدل بأن رسول الله غَتُه أمر عمر َه حين طلق عبد الله بن عمر فَيِتَُا امرأته 
حائضاء أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهراً من غير جماع. وقال رسول 
له ني : (فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)» فقالوا بم| أنه قال: «تلك العدة التي 
يطلق لا النساء»» والطلاق يقع في زمن الطهر؛ إذن العدة تحسب بالطهر لا بالحيض. وهذا 
من الاستدلال فيه يحتاج إلى تحرير. 


5) كما استدل المؤلف عل أن العدة بالأطهار وأن القرء هو الطهر بقوله تعالى: «إإدًا طلسم 


سآ مَطَلْعُوهُنَ لِعِدّجبِركَ )؛ ومن المعلوم أن الطلاق يقع في وقت الطهرء قالوا: فدل ذلك أن 
العدة تكون بوقت الطهرء والآخرون يقولون: بأن قوله تعالى: «لِعِدَّتهبركَ 4» أي مستقبلاات 
لعدتبن» وليس المعنى أن الطلاق يقع في زمن العدة. 

5) واستدلوا عليه بقوله تعالى: مآتَلتَدَ روم 4 (وكان على المطلقة أن تأت بثلاثة قروى. 
وكان الثالث لو أبطأ عن وقته زماناً ى تحل حتى يكون)؛ يعني لو تأخر القرء الثالث؛ فإنها لا 
تحل ولا تنتهي عدتها حتى يأتي القرء الثالث» أو تكون من اليائسات اللاتي انقطع الحجيض 
عنهن؛ فبالتالي تنتقل للاعتداد بالشهور. قالوا: فدل هذا على أن الغسل لا أثر له في العدة. 
وهذا رد على من قال: لا تنتهي العدة إلا بالاغتسال من الحيضة الثالثة» وى) تقدم أن العلماء 
الذين قالوا بأن القروء يراد بها الحيض اختلفوا؛ فمنهم: من قال لا تطهر حتى تغتسل من 
الحيضة الثالثة» وآخرون قالوا: بأنها تطهر بمجرد طهارتها من الحيضة الثالثة وتوقف الدم ولو 
كان قبل الاغتسال. 


نت 


[فكان 0 من قال: ا ا أشبه بمعنى كتاب اللّه زاللناة واضح 
على هذه المعاني» واللّه أعلم. 

فأما أمر البى © أن يستبرأ السبي بحيضة فبالظاهر. لأن الطهر إذا كان متقدما 
للحيضة ثم حاضت الأمة حيضة كاملة صحيحة برئت من الحبل في الطهر. وقد 
ترى الدم فلا يكون صحيحاء إثما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة فبأي شيء من 
الطهر كان قبل حيضة كاملة فهو براءة من الحبل في الظاهر. 

والمعتدة تعتد بمعنيين: استبراءء ومعنى غير استبراء مع استبراء.» فقد جاءت 
بحيضتين وطهرين وطهر ثالث. فلو أريد بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستيراء 
مرتين» ولكنه أريد بها مع الاستبراء التعبد]. 


قال: (فكان قول من قال: "الأقراء الأطهار" أشبه بمعنى كتاب الله» واللسان واضح على 
هذه المعاني). 

إذن الامام الشافعي يرجح أن المراد بقوله ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهارء ويرى أن هذا هو 
ظاهر الآبة» وأنه متوافق مع المعنى اللغوي. 

ثم بدأ يجيب عن دليل المخالف بأن الأمر الذي فيه استبراء السبي بحيضة فدلالته على 
هذه المسألة من باب دلالة الظاهر؛ (لأن الطهر إذا كان متقدماً للحيضة» ثم حاضت الأمة 
حيضة كاملة صحيحة)؛ فحينئذ نتأكد أنها ليست حاملاً» (وقد ترى الدم فلا يكون صحيحاًء 
إنما يصح حيضة بأن تُكمّل الحيضة) وتنتهي من مدتهاء (فبأي شيء من الطهر كان قبل حيضة 
كاملة فهو براءة من الحبل في الظاهر). فكانت الدلالة على نفي الحمل بالطهر السابق 


للحيضة؛ وهو تمنوع من الوطء في الحيضة. 


وقال المؤلف: بآن المعتدة تعتد إما بالاستبراء» وإما بمعنى آخر مع الاستبراء» (فقد جاءت 
بحيضتين وطهرين وطهر ثالثء فلو أريد) مجرد الاستيراء لكفى مرة واحدة» وإنا أريد أيضاً 
معنى آخر من معاني التعبد؛ فالعدة ليست المعنى الاستبراء فقط. 

وعلى كل : فإن الخلاف مقرر عند أهل العلمء والخلاف في هذه المسألة سائغ» ولكن نجزم 
بأن الصواب مع أحد القولين» وبأن المصيب له أجران وبأن المخطئ معذور في خطأه 
واجتهاده» وله أجر على الاجتهاد وإن لم يحصل على أجر الإصابة في هذه المسألة. 
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وقال الله: « والمطلقنت يريضس بأنسهنَ تَكَمَدَ فو 4 وقال: « وَالتى بَيِسَنَّ مِنَ 
يَضَعَنَّ حمَلَهُنَ04 وقال: «وَالَدِينَ يُتوغوَنَ منكُم وَيَدَدُودَ أذونها يَريِصْنَ بهن َم أَدَمْرِ 
وعشرا 4. 

فقال بعض أصحاب رسول الله غَُ: ذكر الله المطلقات أن عدة الحوامل أن 
يضعن حملهن. وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراء فعلى الحامل المتوفى عنها 
أن تعتد أربعة أشهر وعشراء وأن تضع حملهاء حتى تأتي بالعدتين معا إذا لم يكن 
وضع الحمل انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق. 

كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة» وأن الأربعة الأشهر وعشرًا تعبدء وأن 
المتوفى عنها تكون غير مدخول بهاء فتأتي بأربعة أشهرء وأنه وجب عليها شيء من 
وجهينء فلا تسقط أحدهماء كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط أحدهما 
حق الآخرء وكما إذا نتكحت في عدتهاء وأصيبت اعتدت من الأول» واعتدت من 
الآخر. 

قال: وقال غيره من أصحاب رسول الله خَُكُ: إذا وضعت ذا بطنهاء فقد 
حلت, ولو كان زوجها على السرير. 

قال الشافعي: فكانت الآية محتملة المعنيين معاء وكان أشبههما بالمعقول الظاهر 
أن يكون الحمل انقضاء العدة. 

قال: فدلت سنة رسول الله 22 على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت. 
مثل معناه الطلاق. 


شرح الرسالت للإمام الشافعي لله 8 8 020 

اعينا مقراة عن ازور عن ميق أن وز غيل للعتن ه81 ١‏ انما 
وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فمر بها أبو السنابل بن بعكك,. فقال: قد تصنئعت 
للأزواج! إنها أربعة أشهر وعشراء فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله 822 فقال: 
(كذب أبو السنابل» أو ليس كما قال أبو السنابل» قد حللت فتزوجي)”"]. 


أورد المؤلف مثالاً للقسم الأول الذي وقع فيه اختلاف لكن يوجد فيه دليل يوضح 
الراجح» فهذا مثال ما وجد فيه اختلاف بين العلماء وأمكن وجود دليل من السنة يؤيد أحد 
القولين» وذلك في عدة المتوفى عنها الحامل؛ فإن العلماء من الصحابة اختلفوا فيهاء 

فطائفة فقالت: بأنها تعتد بوضع حملها ولو كان الحمل قليلا. 

وآخرون قالوا: تعتد بأطول الأجلين؛ إما وضع الحمل» وإما بأربعة أشهر وعشرة أيام. 


2 20 1 جح م ِصَعَنٌ حَلهُنَّ 4 ؛ 


فالصحابة اختلفوا في هذاء وذلك في قوله تعالى: مِوأولَتُ الْخَمَالٍ أجَلْهْنَ أن 


عمد .ك-ّ- 


فإن ظاهره ربط عدة الحامل بوضع الحملء والثاني في قوله تعالى: «إوَاَلَدِينَ يُتوََوَنَ مِنَكُم 
وَيَددُونَ أزونجا ريصن بأنفسهنّ أريعَةَ شمر وَعَهْرًا 4 فظاهره ارتباط عدة المتوفى عنها بهذه 
المدة» ولذلك وقع الخلاف بين الصحابة في مسألة من ولدت قبل الأربعة الأشهرء هل تنتهي 
عدتها بوضع ال حمل أو يلزمها أن تجلس إلى انتهاء الأربعة الأشهر وعشرة أيام» لكن جاءنا في 
السنة النبوية ما يدل على المعنى المراد» وهو ما ورد من حديث عبيد الله بن عبدالله عن أبيه أن 
سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فمر بها أبو السنابل ابن بعكك فوجدها قد 
تجملت فقال: قد تصنعتٍ للأزواج إنها أربعة أشهر وعشراء فذكرت ذلك سبيعة لرسول 
ين فقال: (كذب أبو السنابل» أو قال: ليس كما قال أبو السنابل» قد حللتٍ فتزوجي)؛ 
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فدل هذا الحديث على تقديم أحد المعنيين الواردين في الدليلين السابقين ألا وهو: أن العدة 
تكون في مسألة المتوفى عنها الحامل بوضع الحمل ولو قصرت مدة الحمل؛ ولو كان زوجها 
على السرير لم يدفن بعدء ولما ورد هذا الدليل من السنة يبين رجحان أحد القولين لزم الأخذ 
به وحرمت مخالفته» ولعل من خالف من الصحابة لم يطلع على هذا الحديث, ولذا اتفق من 
بعدهم على أن انتهاء عدتها يكون بوضح حملها؛ قال: (ما دلت عليه السنة)؛ فحينئذ لا حجة 
لأحد في مخالفة السنة. 
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[فقال: أما ما دلت عليه السئة 
من خلافهم ما ليس فيه نص سنة ما دل عليه القرآن نصًا واستنباطاء أو دل عليه 
القياس؟ 

فقلت له: قال الله: «الِلَدِنَ مُؤْلُونَ من َيِه تربص أَرْبَحَةِ أشْرٍ ون َآءُو ون أله حور يحي 

فقال الأكثر ثمن روي عنه من أصحاب الي 62 عندنا: إذا مضت أربعة أشهر 
وقف المولي. فإما أن يفيء. وإما أن يطلق. وروي عن غيرهم من أصحاب النى 
يفيي: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهرء وم يحفظ عن رسول الله 82 في هذا 
بأبي هو وأمي شيئًا. 

قال: فأي القولين ذهبت؟ 

قلت: ذهبت إلى أن المولي لا يلزمه طلاق»؛ وأن امرأته إذا طلبت حقها منه لم 
أعرض له حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر قلت له: فيء أو طلق. 
والفيئة الجماع. 

قال: فكيف اخترته على القول الذي يخالفه؟ 

قلت: رأيته أشبه بمعنى كتاب الله وبالمعقول. 

قال: وما دل عليه من كتاب اللّه؟ 

قلت: لما قال الله: ا لِلَذِنَ مؤْلُونَمِن يِمَِِهمَ تربص أَرْبَمَةٍ أَدهِرٍ4؟ كان الظاهر في الآية أن 
من أنظره الله أربعة أشهر في شيء. لم يكن له عليه سبيل حتى تمضي أربعة أشهر]. 


مثل المؤلف بمثال آخر: قال: (ما دلت عليه السنة)؛ فحينئذ لا حجة لأحد في مخالفة السنة 
وهكذا قد يدل القرآن على أحد القولين من جهة الاستنباط» أو من جهة القياس عليه» ومن 
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والمراد بالإيلاء: أن يقسم الزوج ألا يقرب زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر. فحينئذ إذا 
مضت الأربعة الأشهر هل يكون طلاقاً بمجرد مضي المدة | يقول بذلك الحنفية» أو أننا بعد 
مضي المدة في الأربعة أشهر نأتي بالزوج ونوقفه فنقول له: إما أن تطلق وإما أن تكفر كفارة 
اليمين عن يمينك التي حلفت فيه ألا تقرب زوجتك. كى! قال الجمهور وني ذلك ورد قوله 
تعالى: ا لِلَذِنَ يوون مِن يسم 4؟ أي يقسمون ألا يقربوا زوجاتهم» اربص أَرْبَعَةِ أَدَمْرٍ4؛ أي 
عليهم انتظار هذه المدة لون فَآءُو 4؛ أي رجعوا إلى زوجاتهم «إوَإنَ لَه عور يَحمِممٌ 04 وبالتالي 
لا يكون هناك طلاق» «إ وَإِن رما ألطَلَقَ مَإنَّللّه سمِيعٌ عَلِيمٌ 4؛ أي عزموا بعد هذه المدة. 

فقال الأكثرون ما روي عنه من أصحاب النبي 622: إذا مضت أربعة أشهر فإننا نوقف 
المولي ونقول له أحد أمرين: إما أن تفئ وتعود الى زوجتك وتكفر عن يمينكء وإما أن تطلق 
إذن هم يقولون: بأنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة. 

والقول الثاني لبعض أصحاب النبي 2ك قالوا: بمجرد مضي المدة يقع الطلاق؛ ولا 
يكون هناك رجعة وفيء بعد مضي المدة؛ فعزيمة الطلاق تكون انقضاء أربعة أشهرء ولم يحفظ 
عن رسول الله نكي في هذا شيء, وبالتالي فإن الخلاف ني ذلك سائغ. 

والإمام الشافعي لله يوافق الجمهور في هذه المسألة فهو يقول: بأن الطلاق لا يقع بعد 
مضي المدة. فقال: (ذهبت إلى أن المولي لا يلزمه طلاق) بمجرد مضي المدة» (وأن امرآته إذا 
طلبت حقها منه)؛ أي بالجماع (م أعرض له حتى تمضي أربعة أشهر)؛ أي لم أقفه ولم أسائله. 
(فإذا مضت أربعة أشهر قلت له): إما أن تفيء وإما أن تطلق» والفيئة عنده هي: الماع . 

قال: ورأيت هذا القول هو الذي يوافق ظاهر القرآن» وهذا فيه دلاله على أن الامام 
الشافعي يقول بوجوب العمل بالظاهر من ألفاظ القرآن والسنة» وهذا هو مذهب 
الأصوليين. 


وكان ظاهر الآية أن الطلاق لا يكون بمجرد مضى المدة لأنه قال في الآية: 9# لِلَذِنَ مُْلُونَمِن 


يهم تَرَبْصٌ أَرْبَمَةٍ أَدْهْرٍ4؛ أي انتظار أربعة أشهر ثم قال: اَن فَآمُو4؛ والفاء للتعقيب. 
ومعنى ذلك: أن الفيئة لا تكون في المدة الأربعة أشهرء بل تكون بعدها ولذا قال: 8آ إن عَرْموأ 
لطَلقَ 4؛ فجعل ‏ وإِنْ عرَيوا ألطلقَ 4 معطوفة على قوله: إن فآمُو 4؛ ما يدل على أنه يخير 
بينهما بعد مضي المدة» ويدل على ذلك أنه جعل العزم للزوج» ما يدل على أن الطلاق لا يقع 
إلا بفعل من الزوج فقال: (كان الظاهر في الآية أنه من أنظره الله أربعة أشهر في شيء لم يكن 
عليه سبيل حتى تمضي الأربعة أشهر)؛ لآن الله قد أمر أن يؤجل الزوج المولي أربعة أشهر؛ 
فبالتالى في مدة الأربعة أشهر ليس لنا سبيل عليه. 
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[قال: ع وو و ا 

تقول: قد أجلتك في بناء هذه الدار أربعة أشهر تفرغ فيها منها؟ 

قال: فقلت له: هذا لا يتوهمه من خوطب به حتى يشترط في سياق الكلام» ولو 
قال قد أجلتك فيها أربعة أشهر كان إنما أجله أربعة أشهر لا يجد عليه سبيلاً حتى 
تنقضي ولم يفرغ منهاء فلا ينسب إليه أن لم يفرغ من الدارء وأنه أخلف في الفراغ 
منها ما بقي من الأربعة الأشهر شيء. فإذا لم يبق منها شيء لزمه اسم الخلف. وقد 
يكون في بناء الدار دلالة على أن يقارب الأربعة» وقد بقي منها ما يحيط العلم أنه 
لا يبنيه فيما بقي من الأربعة. 

وليس في الفيئة دلالة على ألا يفيء الأربعة إلا مضيها؛ لأن الجماع يكون في 
طرفة عين» فلو كان على ما وصفت تزايل حاله حتى تمضي أربعة أشهرء ثم تزايل 
حاله الأولى فإذا زايلها صار إلى أن لله عليه حقاء فإما أن يفيء وإما أن يطلق» فلو 
لم يكن في آخر الآية ما يدل على معناها غير ما ذهبت إليه» كان قوله أولاهما بها. 
للا وصفناء لأنه ظاهرها. 

والقرآن على ظاهره. حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون 
ظاهر. 

قال: فما في سياق الآبة ما يدل على ما وصفت؟ 

قلت: ا اإفَإن قاءو إن أله عَمُورٌ 
تحسم (0 وإ روا ألطَلَقَ وَإِنَ لَه سميعٌ عَلِيعٌّ4؛ فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما أنهما 
إنما يقعان بعد الأربعة الأشهن لأنه إنما جعل عليه الفيئة أو الطلاق» وجعل له 
الخيار فيهما في وقت واحد. فلا يتقدم واحد منهما صاحبه. وقد ذكرا في وقت 
واحدء كما يقال له في الرهن: افده أو نبيعه عليك بلا فصلء وفي كل ما خير فيه: 
افعل كذا أو كذاء بلا فصل. 
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ولا يجوز أن يكونا ذكرا بلا فصلء فيقال: الفيئة فيما بين أن يولي أربعة أشهر 
وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر. فيكونان حكمين ذكرا معاء يفسح في 
أحدهماء ويضيق في الآخر. 

قال: فأنت تقول: إن فاء قبل الأربعة الأشهر فهي فيئة؟ 

قلت: نعمء كما أقول: إن قضيت حقا عليك إلى أجل قبل محله. فقد برئت منه. 
وأنت محسن متسرع بتقديمه قبل يحل عليك. 

فقلت له: أرأيت من الإثم كان مزمعًا على الفيئة في كل يوم إلا أنه لم يجامع 
حتى تنقضي أربعة أشهر؟ 

قال: فلا يكون الإزماع على الفيئة شيء حتى يفيء. والفيئة الجماع إذا كان 
قادرًا عليه. 

قلت: ولو جامع لا ينوي فيئة خرج من طلاق الإيلاء» لأن المعنى في الجماع؟ 

قال: نعم. 

قلت: وكذلك لو كان عازمًا على ألا يفيء. يحلف في كل يوم ألا يفيء؛ ثم 
جامع قبل مضي الأربعة الأشهر بطرفة عين خرج من طلاق الإيلاء؟ وإن كان 
جماعه لغير الفيئة خرج به من طلاق الإيلاء؟ 

قال: تعم. 

قلت: ولا يصنع عزمه على ألا يفيء؟ ولا يمنعه جماعه بلذة لغير الفيئة» إذا جاء 
بالجماع من أن يخرج به من طلاق الإيلاء عندنا وعندك؟ 

قال: هذا كما قلت. وخروجه بالجماع على أي معنى كان الجماع. 

قلت: فكيف يكون عازما على ألا يفيء في كل يوم» فإذا مضت أربعة أشهر 
لزمه الطلاق. وهو لم يعزم عليه. ولم يتكلم به؟ أترى هذا قولاً يصح في العقول 
لأحد؟! 


قال: فما يفسده من قبل العقول؟ 
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قلت: 0 إذا قال الول لاي والله له لا أقريك أبدا: أهو كقوله: أنت طالق 
إلى أربعة أشهر؟ 

قال: إن قلت نعم؟ 

قلت: فإن جامع قبل الأربعة؟ 

قال: فلاء ليس مثل قوله: أنت طالق إلى أربعة أشهر. 

قال: فتكلم المولي بالإيلاء ليس هو طلاق. إثما هي يمين. ثم جاءت عليها مدة 
جعلتها طلاقاء أيجوز لأحد يعقل من حيث يقول أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم؟! 

قال: فهو يدخل عليك مثل هذا. 

قفلث: وأين؟ 
ده 00 0 كانت أن جعل عليه إما أن يفيء) وإما أن 
يطلق. وهذا حكم حادث بكضى أربعة الأشهر. غير الإيلاى. ولكنه مؤتلف يجبر 
صاحبه على أن يأنى بأيهما شاء: فيئة أو طلاق» فإن امتنع منهما أخل منه الذي 
يقدر على أخذه مئه» وذلك أن يطلق عليه. لآنه لايحل أن يجامع عنه ]. 


أراد المؤلف الاستفصال في هذه المسألة الخلافية لتدريب المتعلم على البحث الخلافي حيث 
أورد اعتراضًا للمخالف على قوله: بأنه يمكن أن يكون المراد جعل الفيء في مدة الأربعة 
الأشهرء ويدل على ذلك القياسء كما أنك تقول: اعمل لي هذا العمل في أربعة أشهر؛ فإنه إذا 
قال ذلك لا يجوز لك أن تتجاوز هذه المدة» بل يجب عليك أن تعمله في الأربعة أشهر. 

فقال المؤلف: بأن هذا لا يتناسب مع سياق الكلام» فإنه لو قال قد أجلتك فيها أربعة 
أشهر كان إن) أجله أربعة أشهر ولا سبيل عليه حتى تنقضي الأربعة أشهر» وهكذا لما قال 
أجلتك في بناء الدار أربعة أشهر؛ فحينئذ لا يؤاخذ إلا بعد انقضاء المدة؛ فكان هذا القياس 
يدل على خلاف كلام المعترضء وهذا اعتراض بقادح القلب. 


شرح الرسالت للإمام الشافعي كللله © 


© © © © هه هه هم © هه ©ه ه© هه ه»© © © هه هه © © ه هه © 96 هه © © هه 6ه © ه © © © هه © هه هه © ©6 هه هه »© ه © ه © © 6ه هه هه هه هه © © هه 6ه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هوه هه وه وه ه٠٠‏ 


قال المؤلف: (وليس في الفيئة دلالة على ألا يفيء الأربعة إلا مضيها)؛ يعني ليس في الآية 
أن مضي الأربعة أشهر يقطع عليه الرجوع, قال: (لأن الجماع يكون ني طرفة عين» فلو كان 
على ما وصفت)»؛ للزم منه أن (تزايل حاله حتى تمضي الأربعة أشهر) فإذا زايلها صار لله عليه 
حق (إما أن يفيء وإما ان يطلق). 

قال: فهذه الآبة في آخرها ما يدل على أن معناها أن التخيير بين الفيئة والطلاق يكون بعد 
مدة الأربعة أشهر؛ فهذا هو ظاهر الآية. 

والأصل أن ظواهر القرآن يجب علينا أن نعمل بهاء ولا يجوز لنا أن نتركها إلا بدليل يدل 
على أن غير ظاهر القرآن هو المراد باللفظ» واستدل على ذلك بأن الفيئة تكون بعد المدة بقوله: 
"إن قاو ون اله عَمُود يحم (0) وان عرْبواآلطَلقَ َإِنَ أله سيم عَلِيمٌ 4؛ فجعل العزم على الطلاق 
معطوفاً على الفيئة بلفظ الواو ولا فصل بينهما؛ فدل ذلك على أن زمان الطلاق هو زمن 
الفيئة؟ لكونه قد عطف بينهماء حيث جعل الخيار للزوجين في الفيئة والطلاق في وقت واحد. 
ولا يوجد وقت واحد يمكن أن يكون فيه الخيار إلا بعد مضي الأربعة أشهر. 

وهكذا أشار المؤلف إلى أن الخلاف في هذه المسألة ليس من الخلاف الذي يأثم صاحبه. 
ولكن الخلاف فيه مبني على شيء من التأويل» وأقام الحجة على رجحان أحد القولين في هذه 
المسألة. 

واستدل على إبطال قول الخصم بوجود الفرق بين قول الزوج لزوجته: والله لا أقربك 
أبدَاء وبين قوله: أنت طالق إلى أربعة أشهرء فإنه لو وجبت الفرقة والطلاق في الإيلاء بعد 
مضي المدة لتساوت اللفظتان» لكن اللفظين بينهما فرق فدل ذلك على أن الطلاق في الإيلاء لا 
يحصل بمجرد مفي الدة» وهذا استدلال من المؤلف بلازم القول» فإن كل قول يلزم منه 
معنى خاطئ فإنه قول مخالف للصواب, وهذا أيضًا يدل على أن الإمام الشافعي يرى أن 
المصيب من المجتهدين واحد. 
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[واختلفوا 5 ةا فقال زيد بن ثابت 25 ومن ذهب مذهبه: يعطى كل 
وارث ما سمي له. فإن فضل فضل ولا عصبة للميت ولا ولاء: كان ما بقى 
لجماعة المسلمين. 

وعن غيره منهم: أنه كان يرد فضل المواريث على ذوي الأرحام؛ فلو أن رجلا 
ترك أخته. ورثته النصف ورد عليها النصف. 

فقال بعض الناس: لم لم ترد فضل المواريث؟ 

قلت: استدلالاً بكتاب الله. 

قال: وأين يدل كتاب الله على ما قلت؟ 

قلت: قال الله: إن انرو لك لِبَسَ لَه وََدُوَلُ, مت ملا نِصَفٌ مَارَكَ وَهْوَي رثآ لَه 
يكن شَاوَلد4» وقال: «وَإنكا وأ حو رَجَا لا وضسَآءُ ادك مِعْلُ حَظ لين 4. 

فذكر الأخت منفردة» فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف. والآخ منفرداء فانتهى به 
إلى الكل وذكر الأخوة والأخوات. فجعل للأخت نصف ما للأخ. 

وكان حكمه جل ثناؤه في الأخت منفردة ومع الأخ سواءء بأنها لا تساوي 
الأخ وأنها تأخذ النصف مما يكون له من الميراث. 

فلو قلت في رجل ماتء. وترك أخته: لها النصف بالميراث وأردد عليها النصف: 
كنت قد أعطيتها الكل منفردة» وإنما جعل اللّه لما النصف في الانفراد والاجتماع]. 


انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى من مسائل المواريث؛» ألا وهى مسألة الرد. 

والمراد بها: ألا يكون في الورثة من يستوفي جميع التركة فيبقى بقية» بحيث يكون هناك ورثه 
يرثون بالفرض لكنهم لا يستوفون جميع التركة» فاذا يفعل بالباقي؟ 

فطائفة قالت: يرد على الوارث» وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمدء وهو مروي عن عمر وعلي 


وابن مسعود وابن عباس ضه. 
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وطائفة أخرى قالوا: بأنه يجعل في بيت المال» وبذلك قال مالك والشافعي. وهذا مذهب 
زيد بن ثابت ف . 

ومثال ذلك: رجل توفي وليس له من الورثة إلا بنت واحدة, وبالتالي فإن ميراثها يكون 
النصف. وحينئذ: النصف الآخر ماذا نفعل به؟ اختلف العلماء فيه. 

فقالت طائفة: يرد عليها فتأخذ جميع المال فرضاً وردّاء وهو مذهب الجمهورء وهو مذهب 
ابن عباس فيه وجماعة. 

والقول الثاني: بأنه لا يرد عليهاء ويجعل باقي المال في بيت مال المسلمين» وهذا هو مذهب 
زيد قي وهو اختيار الإمام الشافعي الله تعالى. 

قال الإمام: (قال زيد بن ثابت فق ومن ذهب مذهبه: يعطى كل وارث ما سمي له؛ فإن 
قَصْلَ قَضْلّ ولاعصبة)؛ (كان ما بقي لجاعة المسلمين)؛ أي لبيت مال المسلمين» يصرف في 
مصا حهم. والقول الثاني: بأنه يرد فضل المواريث على الورثة» فلو أن رجلا ترك أخته فقطء 
فإنها ترث النصف فرضاًء ويرد عليها النصف الآخر فترثه رد وهذا هو القول الثاني. 
واختيار المؤلف هو القول الأول. 

وقال: بأن القرآن قد دل على عدم الرد على الأخت في قوله تعالى: «ِوَلَهُء أُخَتّ لَه 
يِصَفٌ مَاررَكَ 4؛ فلم يعطها إلا النصف فقطء فمن أعطاها النصف الآخر حال الرد؛ فقد زاد 
على ما في القرآن» فإنه تعالى (ذكر الأخت منفردة فانتهى بها إلى النصف. وذكر الأخ منفرداً) 
وأعطاه جميع المال» وذكر الإخوة والأخوات فأعطاهم جميع المال: للذكر مثل حظ الانثيين؛ 
فحينئذ إذا أعطيناها النصف الآخر في مسائل الرد خالفنا هذا الظاهر. 

وهذا من جهة. ومن جهة ثانية: أننا إذا أعطيناها النصف الآخر رداً جعلناها تساوي 


الأخ. وظاهر القرآن عدم المساواة بين الأخ والأخت. 
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[فقال: فزني ل لست ل النصف ل الباقي ميراثاء إنما أعطيها إياه ردًا. 

قلت: وما معنى "ردا' أشيء استحسنته. وكان إليك أن تضعه حيث شئت؟ فإن 
شئت أن تعطيه جيرانه أو بعيد النسب منه؛ أيكون ذلك لك؟! 

قال: ليس ذلك للحاكمء ولكن جعلته رذا عليها بالرحم. 

ميراثا؟ 

قال: فإن قلته؟ 

قلت: إذن تكون ورثتها غير ما ورثها الله. 

قال: فأقول: لك ذلكء لقول الله: «وأوْلوا آل رحا بحضهم أو ِسَعْضٍ فك أله 4. 

فقلت له: «وأولوأ الْأرحاء بََصّهُمَ أَوْلَ ببَعضِ4» نزلت بأن الناس توارثوا بالحلف. ثم 
توارثوا بالإسلام والهجرة» فكان المهاجر يرث المهاجرء ولا يرثه من ورثته من لم 
يكن مهاجراء وهو أقرب إليه من ورثه؛ فنزلت ووو رام 4. الآية على ما فرض 
م 

قال: فاذكر الدليل على ذلك؟ 

قلت: مَوأولوأ رحا بَحَصُّهم أَوْلَ سَعْضِ فك أله 4 على ما فرض لهممء ألا ترى أن 
من ذوي الأرحام من يرثء ومنهم من لا يرثء. وأن الزوج يكون أكثر ميرائا من 
أكثر ذوي الأرحام ميرائا؟ وأنك لو كنت إنما تورث بالرحم كانت رحم البنت من 
الأب كرحم الابن؟ وكان ذوو الأرحام يرثون معاء ويكونون أحق من الزوج الذي 
لارح له؟! 

ولو كانت الآية كما وصفت كنت قل خالفتها فيما ذكرناء في أن يترك أخته 
ومواليه فتعطي أخته النصف. ومواليه النصف. وليسوا بذوي أرحام. ولا مفروض 
لهم في كتاب الله فرض منصوص]. 


فإن قيل: بأنه إنما أعطاها النصف الثاني على جهة الرد قال المؤلف: من أين أخذتهم هذاء 
وليس فيه دلالة من القرآن» ولا دلالة من السنة» وليس فيه قياس» إنم| هو استحسان أتيتم به 
ففسر الاستحسان با يستحسنه المجتهد بعقله بلا دليل» ورأى أن هذا النوع من الاستحسان 


مردود. 

وذكر المؤلف أن المخالف يستدل عليه بقوله عز وجل: 9وَأولُو لارام بََصهُم أو ببَحضِ في 
كنب أله 4 قالوا: فدل هذا على أن القرابة يرثون جميع مال الميت». فإن كانوا يستوفونه 
بأنصبائهم والعصبة؛ استوفوه. وإن وجد أصحاب فرض لا يستوفون التركة رد عليهم. 

وقال المؤلف: بأنه هذه الآية إن) نزلت في رفع التوارث بالحلف أو بالإسلام والحجرة, فكانوا 
في السابق يتوارثون بالأحلاف أو بالهجرة» فكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه من ورثته من لم 
يكن مهاجراً؛ فنزلت هذه الآية تقرر حكا جديداً بأن الممراث بحسب القرابة وليس بحسب 
الحجرة. قال: فقوله: «إوَأْوْلوا اام يحضم أَوْلَِسَعْضٍ فك الله 4 يعني على حسب الفرائفض 
الموجودة في كتاب الله عز وجل» ولذلك وجدنا بعض القرابة لا يرثون إذا وجد من يحجبهم» ولو 
قلنا بظاهر الآية لقلنا بأن جميع القرابة يرثون ولو كان ذلك مع من يحجبهم. 

وعلى ذلك فإن العلماء اختلفوا في قوله تعالى: «إوأوْلوأ الحاو بَحَصْهُم َو ببَحْضٍ فك لَه 4 
هل يراد به جميع التركة» أو أن المراد حسب الأنصبة المذكورة في النصوص الأخرى.ء وبالتالي 
يكون تقييدها بالأنصبة من باب بيان الآية بغيرها من الآيات على جهة التخصيص والتقييد 
فيكون مقبولاً» أو أنه من باب تخصيص اللفظ العام بسببه فيكون مردودًاء لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. 

فالمقصود أن المؤلف اختار عدم الرد عندما لا تستكمل الفروض التركة» واعتبر هذا من 
الاختلاف السائغ الذي عليه دلالة من الكتاب. 
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[واختلقوا في الجدء فقال زيد بن ثابت َه وروي عن عمرء وعثمان» وعلي. 
وابن مسعود م : يورث معه الأخوة. 

وقال أبو 5 الصديق وابن عباس د وروي عن عائشة؛ وابن الزبير» وعبد 
الله بن عتبة ف يكه: أنهم جعلوه أباء وأسقطوا الإخوة معه. 

فقال: فكيف صرت إلى أن ثبتم ميراث الإخوة مع الجد؟ أبدلالة من كتاب الله 
أو سنة؟ 

قلت: أما شيء مبين في كتاب الله أو سنة فلا أعلمه. 

قال: فالأخبار متكافئة» والدلائل بالقياس مع من جعله أبا وحجب به الأخوة. 

قلت: وأين الدلائل؟ 

قال: وجدت اسم الأبوة تلزمه» ووجدتكم مجتمعين على أن تحجبوا به بني الأم, 
ووجدتكم لا تنقصونه من السدسء وذلك كله حكم الأب. 

فقلت له: ليس باسم الأبوة فقط نورثه. 

قال: وكيف ذلك؟ 

قلت: أجد اسم الأبوة يلزمه. ولا يرث. 

قال: وأين؟ 

قلت: قد يكون دونه أبء واسم الأبوة تلزمهء وتلزم آدمء وإذا كان دون الجد 
أب لم يرث؛» ويكون مملوكا وكافرًا وقاتلاً فلا يرثء. واسم الأبوة في هذا كله لازم 
له. فلو كان باسم الأبوة فقط يرث ورث في هذه الحالات. 

وأما حجبنا به بنى الأم» فإنما حجبنا به خبراء لا باسم الأبوة» وذلك أنا نحجب 


بنى الأم ببنت ابن ابن متسفلة. 

وأما أنا لم ننقصه من السدسء فلسنا ننقص الجدة من السدس. 

وإنما فعلنا هذا كله اتباعًاء لا أن حكم الجد إذ وافق حكم الأب في معنى كان 
مثله في كل معنىء ولو كان حكم الجحد إذا وافق حكم الأب في بعض المعاني كان 


شرح الرسالي للإمام الشافعحي كك #االلالاا 8 106 ا 
مثله في كل المعاني؛ كانت بنت البن ال المتسفلة 5 له 59 نخجب بها بفي الأ 
وحكم الحدة موافق له فإنا إيا ننقصها من السدس ]. 


جاء المؤلف بمسألة أخرى حصل فيها خلاف سائغ ويحصل الترجيح فيها بالقياس ألا 
وهي : فسالة الحد والإخوة» فلو مات ميت عن عدد من الإخوة وعن جده.ء فا الحكم 
حينئل؟ 

قال طائفة من الصحابة: بأن الجد يرث وينفرد بالميراث ويحجب الأخوة» وهذا قول أبي 
بكر» وابن عباسء» وعائشة» وابن الزبير فقا وجماعة. 

بينما قال آخرون: بأن الجد يشارك الإخوة» وهذا مروي عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن 

وقد قال بالقول الأول فقهاء الحنفية فقالوا: بأن الجد يحجب الإخوة, والجمهور قالوا: بأن 
الجد لا يحجب الآأخوة. 

وأورد المؤلف هذا المثال على المسائل الخلافية التي يقال بالترجيح فيها بناء على القياس. 
فعندنا في المسألة الأولى تم الترجيح بأدلة متقابلة كل يرجح بحسب ما يراه من دلالة» وني 
المسألة الثانية رّجح بالسنة في حديث سبيعة» وفي المسألة الثالثة في الإيلاء تم الترجيح بناء على 
دلالة الحروف في الدليل» وني المسألة الرابعة مسألة الرد رجح فيها بظاهر القرآن» وهذه المسألة 
مسألة الجد والإخوة رجح المؤلف فيها بواسطة القياس؛ لأن الأخبار فيها متكافئة» وحينئذ 
ذهبنا للقياس فوجدنا أن القياس يدل على أحد القولين في هذه المسألة. 

ومن المعلوم أن أصحاب القولين كل منهم استدل بالقياس؛ فأما من قال بأن الجد يحجب 
الإخوة فقال: أقيس الجد على الآأب؛ فا أن الأب يحجب الإخوة فكذلك الحد؛ لآنه يعتير 
أب واستدل على ذلك: بأن الإخوة لأم ىا يحجبهم الأب يحجبهم الجد؛ فدل ذلك على أن 
الجد يلحق بالأب» واستدل على ذلك: بأن الجد لا ينقص ميراثه عن السدس فكان مماثلاً 
للأب في ذلك؛ فدل هذا على أن الجد يلحق بالأب. 
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أما من قال بأن الإخوة يشاركون الجد فإنه استدل أيضاً بالقياس فقال: بأن كلاً من الجد 
والإخوة إنا يدلون إلى اميت بواسطة الأب؛ فهم متساوون بالجهة التي يدلون بها ويصلون 
بها الى الميت؛ فدل على هذا على أنهم يشتركون في الميراث» وقال بأن اسم الأبوة يشمل إلى آدم 
عليه السلام» وحينئذ لا يصح أن يقاس الجد على الأب. ويدل على ذلك أنه لو وجد أب 
وجدٌ لُجب الجد بالأب؛ فدل هذا على أن الجد لا يساوي الأب مطلقاًء وهكذا يدل عليه أنه 
لو كان فيه مانع من موانع الميراث جب من الميراثث. 

ولكن هذا الاحتجاج الأخير فيه نظر من جهة أن الحكم لا يوجد إلا مع وجود مقتضيه 
وشروطه و انتفاء موانعه» ووجود المانع لا يدل على كون المقتضي ليس مقتضيأء_ويدل على 
ذلك أن الأب الكافر والقاتل لا يرثان. 

قال: أما حجب الإخوة لأم بواسطة الجحد فإن) حجبناه به من جهة الخبر» لا لأنه أب. 
ولذلك نحجب الإخوة لأم ببنت ابن الابن مهما نزلت ومع ذلك لا تأخذ حكم الأب. وأما 
أن الجد لا ينقص ميراثه عن السدس فهكذا الجدة لا ينقص ميراثها عن السدس ومع ذلك لا 
تحجب الإخوة» وإنما فعلنا ذلك لورود الخبر في هذاء وحيئئذ لم يساوي الجدٌ الأب في كل 
معنى» وكونه وأققه في بعض امعان لا يعني آنه يوافقه في جميع الأحكام. ى أن الجد وافق بنت 
ابن الابن ومع ذلك لا يوافقها في جميع الأحكام. 

فالمقصود أن هذه المسألة إن يحصل الترجيح فيها بين هذه الأقوال بواسطة القياس. 
وليس بواسطة النص من الكتاب. أو السنة» أو من الإجماع. 

وفي كلام المؤلف إشارة إلى عدم صحة الاستدلال بدلالة الاقتران» فإن توافق الأب والجد 
في بعض الأحكام لا يلزم منه توافقهم) في جميع الأحكام. 
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[قال: فما حجتكم في ترك قولنا نحجب بالجد الإخوة؟ 

قلت: بعد قولكم من القياس. 

قال: فما كنا نراه إلا بالقياس نفسه؟ 

قلت: أرأيت الجد والأخ؟ أيدلي واحد منهما بقرابة نفسه. أم بقرابة غيره؟ 

قال: وما تعني ؟ 

قلت: أليس إنما يقول الجد: أنا أبو أبي الميت؟! ويقول الأخ: أنا ابن أبي الميت؟! 

قال: بلى. 

قلت: وكلاهما يدلي بقرابة الأب بقدر موقعه منها؟ 

قال: نعم. 

قلت: فاجعل الأب الميت» وترك ابنه وأباه» كيف ميرائهما منه؟ 

قال: لابنه حمسة أسداسء ولأبيه السدس 

قلت: فإذا كان الابن أولى بكثرة الميراث من الأبء. وكان الأخ من الأب الذي 
يدلي الأخ بقرابته» والجد أبو الأب من الأب الذي يدلي بقرابته كما وصفت: 
كيف حجبت الأخ بالجد؟! ولو كان أحدهما يكون محجوبا بالآخر انبغى أن يحعجب 
الجد بالأخ. لأنه أولاهما بكثرة ميراث الذي يدليان معا بقرابته» أو تجعل للأخ 
خمسة أسداسء وللجد سدس. 

قال: فما منعك من هذا القول؟ 

قلت: كل المختلفين مجتمعون على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظًا منه. فلم 
يكن لي عندي خلافهم» ولا الذهاب إلى القياس» والقياس محرج من جميع 
أقاويلهم. 

وذهبت إلى اثبات الإخوة مع الجد. أولى الأمرين. لا وصفت من الدلائل التي 
أوجدنيها القياس 
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5 ما ذهبت إليه ليه قولن الأكثر ا الفقه بالبلدان قديًا وحديًا. 


مع أن ميراث الإخوة ثابت 5 الكتاب. ولا ميراث للجد في الكتاب. وميراث 
الأضوة انكف العتة مو ميراثف الخد 


أورد المؤلف اعتراضاً للمخالف: بأنه لو صح كلامكم في اشتراك الجد والإخوة في 
الميراث؛ لكان الجد في بعض المسائل محجوباً بالأخ؛ لأن الأخ أولاهما بكثرة ميراث الذي 
يدليان معاً بقرابته» وبالاتفاق أن الأخ لا يفضل الجد في الميراث» وللزمنا أن نقول بذلك 
وهذا اعتراض على القياس الذي رجح به الشافعي القول بأن الجد يشارك الإخوة في الميراث» 
فإنه لما قال: بأن الاخوة يدلون بالأبء والجد يدلي به؛؟ فاشتركا. قال: لو كان الأمر كذلك 
لكان الإخوة يعدون أبناءً» والجد يعد أباً. ومن المعلوم أنه لو وجد ابن وأبّ للميت؛ لكان 
الآب له السدسء والابن له خمسة أسداس. 

قال: فلو صح قياسك للزمك أن تعطي الأخ خمسة أسداسء وألا تعطي الجد إلا سدسًا 
واحدآء وأنت لا تقول بمثل ذلك. 

فأجاب: بأن هذا القول يخالف الإجماع» فلا يوجد أحد يقول بأن الأخ يفضل الجد في 
الميراث» وإذا وجد إجماع فإنه لا يصح لي أن أعمل بقياس مخالف للإجماع. 

قال: (وذهبت إلى إثبات الإخوة مع الجد) فيشتركون معه في الميراث (لما وصفت من 
الدلائل التي أوجدنيها القياس)» وإن) أخذ بهذا الترجيح بناءً على القياس. 

قال: (مع أن ما ذهبت إليه قول الأكثر من أهل الفقه في البلدان قديياً وحديثاً)؛ فظاهر هذا 
أن الامام الشافعي قد يرجح في المسائل التي تتساوى فيها الأدلة بكون أحد القولين هو قول 
الأكثرء كما استدل على القول بأن الجد لا يحجب الإخوة بكون ميراث الإخوة ثابنًا في 


الكتاب» وميراث الجد لم يرد في الكتاب» وميراث الإخوة أثبتٌ في السنة من ميراث الجحد. 
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[ [أقاويل الصحابم]: 

فقال: قد سمعت قولك في الإجماع والقياس» بعد قولك في حكم كتاب الله 
وسنة رسوله يتيك أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله خَتكيهِ إذا تفرقوا فيها؟ 

فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب. أو السنة» أو الإجماع» أو كان أصح في 
القياس. 

قال: أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة. 
ولا خلافا أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون 
من الأسباب التى قلت بها خبرًا؟ 

قلت له: ما وجدنا في هذا كتابًا ولا سنة ثابتة ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون 
بقول واحدهم مرة» ويتركونه أخرى. ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم. 

قال: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ 

قلت: إلى اتباع قول واحدء إذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئًا في معناه 
يحكم له بحكمه. أو وجد معه فياس. 

وقل ما يوجد من قول الواحد منهمء لا يخالفه غيره من هذا]. 


انتقل المؤلف بعد ذلك إلى البحث في حجية قول الصحابي: ولفظ الصحابي قد يراد به: 
من رأى النبي عَتكُوة مؤمئًا به ومات على ذلك» وهذا في باب الرواية. 

أما في باب حجية قول الصحابي فالمراد به: من صحب النبي عكف مدة بحيث يشاهد معه 
نزول الأحكام» ويعرف أسباب ورودها. 

وأقوال الصحابة على أنواع: 

النوع الأول: إذا كان قول الصحابي تخالفًا للدليل من الكتاب والسنة؛ فحيئئذ لا يلتفت 
إليه ولا يحتج به. 

والمسألة الثانية: إذا كان قول الصحابي قد انتشر في الأمة» ولم يقع له إنكار ولا مخالفة؛ 
فحينئذ يكون من باب الإجماع السكوتيء على الخلاف فيه ى| تقدم. 


طئ 
ل 
طم جه )ع » - 1 7 
اذ اذغ 2 بو اللداد 
1 1 0 لع ا 00 01 9 


© © © © ©6© © © © © © © © © © © هه هش © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 6ه © © ه © © © © © © هه © © ه65 © © ه © © ©6© 96 © 6 ©6 ه © ه © © 6 ه© © © © ه ه © © © © اه © © © © © ه »© 6ه © ه© © © ه هه ه ٠»‏ 


والثالث: إذا وقع اختلاف بين الصحابة؛ فحينئذ لا يصح أن نحتج بقول بعضهم على 
قول بعضهم الآخرء لكن نعلم أن الصواب في أقوالهمء وأن الراجح في المسألة أحد القولين 
الواردين عن الصحابة» ولا تخرج عن أقوالهم باستحداث قول جديد في المسألة. 

والمسألة الرابعة: إذا كان هناك قول صحابي لم ينتشرء ولم يوجد له خلاف في الصحابة؛ 
فهذا هو موطن البحث في حجية قول الصحابي. 

وبالتالي فالبحث عندنا في موطنين: 

أحدهما: إذا اختلف الصحابة؛ فحينئذ يلزمنا أن نرجح بين أقوال الصحابة المختلفين 
بحسب موافقتها للكتاب. والسنة» والإجماع» والقياس. 

والموطن الثاني: إذا لم نعلم بوجود مخالف لقول ذلك الصحابي» وهذا معنى قول الإمام 
الشافعي '#يْلنَه: (أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقةً 
ولا خلافاً)» قال: فقد (وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة. ويتركونه أخرى. 
ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم)؛ د يعني أن الناس قد اختلفوا في هذه المسألة وهي حجية 
قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يوجد له خلاف في الصحابة» واختار المؤلف: اتباع قول 
الواحد منهم إذا لم يجد في المسألة كتابّاء ولا سنة» ولا إجماعاًء ولا قياسًا. ولكن يلاحظ بأنه 
الامو ب 

وقد يستدل للقول بحجية قول الصحابي: با ورد من نصوص في فضل الصحابة» كقوله 


تعالى: «ححَمَد يَسُولُ أله وَالَّدِنَ معَهُه يدل عَلَ لخر رح يْبَبُمٌ » الآية» وبالنصوص الواردة 
باتباع أهل الزمان الأول كقوله تعالى: #وآتَّيِعَ ميل من أنابٌ إل 4: والصحابة ممن أناب إلى 


وح م 


لله» وقوله عز وجل: #والسديفوت الْأَولُونَ من الْمهنجنَ والاتصار وال َْتَبَعُوَهُم بِإِحْسَنِ » 
الآية. 
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شرح الرسالي للؤمام الشافحي يولك ااا 1 اه 

[[أمنزلت الإجماع والقياس|: 

قال: فقد حكمت بالكتاب والسنة» فكيف حكمت بالإجماع» ثم حكمت 
بالقياس» فأقمتها مع كتاب أو سنة؟ 

فقلت: إني وإن حكمت بها كما أحكم بالكتاب والسنة؛ فأصل ما أحكم به 
منها مفترق. 

قال: أفيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها حكما واحدًا؟ 

قلت: نعمء يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليهاء الذي لا اختلاف فيهاء فنقول 
لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. 

ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد. لا يجتمع الناس عليهاء فنقول 
حكمنا بالحق في الظاهر. لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث. 

ونحكم بالإجماع ثم القياس» وهو أضعف من هذاء ولكنها منزلة ضرورة. لأنه 
لا يحل القياس والخبر موجود. كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من 
الماءء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء» إنما يكون طهارة في الإعواز. 

وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة. 

وقد وصفت الحجة في القياسء» وغيره قبل هذا]. 


عقد المؤلف مبحدًا صغيرًا في آخر الكتاب يتعلق بترتيب الأدلة فقال: بأن الإجماع 
والقياس من الحجج. وأنه يحكم ببا؛ فحينئذ ما منزلتهم| من الكتاب والسنة» فهذا الفصل في 
تراتيب الآدلة» فها منزلة الإجماع والقياس بالنسبة لبقية الأدلة؟ فقال: (إني وإن حكمت ما)؛ 
يعني بالإجماع والقياسء (كما أحكم بالكتاب والسنة؛ فأصل ما أحكم به منها مفترق). 
وحينئذ ليس الإجماع والقياس على مرتبة الكتاب والسنة. 

ولا مانع من إثبات حجية أدلة متعددة مختلفة الرتبة» فلا يلزم من حجية القياس أن يكون 


ماثلاً للكتاب والسنة في الرتبة. 
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كذلك النصوص فإنه يرجح النص الذي أيده الإجماع» وقد يكون في المسألة إجماع؛ 
فحينئذ نكتفي بالإجماع ولو فيها دليل من الكتاب والسنة» وقد (يحكم بالكتاب والسنة 
المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيه. فنقول: حكمنا بالحق ني الظاهر والباطن)» لماذا؟ لآن 
الإجماع قد أفاد القطع بالحكم في تلك المسألة. 

ولكن في مرات قد تكون المسألة ليس فيها إلا سنة آحادية» وبالتالي نقول: حكمنا بالحق في 
ظاهر الأمر وإن لم نجزم بأنه الحق في الباطن؛ لأنه يمكن ورود الخطأ من رواة الخبرء وهكذا 
في مسألتنا؛ فإننا نقول: بأن السنة ليست على مرتبة واحدة» فكلاهما سنة» ومع ذلك نقول بأن 
بعضها أقوى من بعض؛ فهكذا في مسألتنا فإن الكتاب» والسنة» والإجماع. والقياس كلها أدلة 
لكنها ليست على مرتبة واحدة» ولا يلزم من كونها أدلة أن تكون في رتبة واحدة» وحينئذ 
(نحكم بالإجماعء ثم بالقياس» وهو أضعف من هذا)» أي أن القياس أضعف من الإجماع 
(ولكنه منزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود).» فالقياس لا يستدل به إلا عند فقد 
النص والإجماع» ومثل لذلك بمسألة الوضوء مع التيمم؛ لا يصار إلى التيمم مع إمكان 
الوضوء. فإذا وجدت سنة لم نلتفت إلى الأقيسة بعدها. 

وفي هذا دلالة على أن خبر الواحد يقدم على القياس» وأن يصح الاعتراض على القياس 
بقادح فساد الاعتبار عند معارضة القياس للنص أو الإجماع. 

كا أن كلام الشافعي يدل على أنه يجوز العمل بالدليل الظنيء وأنه يرى انقسام الأدلة إلى 
قطعي وظنيء وأن الحق في أحد الأقوال» كما يرى أن الجزم بخطأ المخالف إن)ا يكون في 
المسائل التي فيها دليل قاطع . 


ند 


شرح الرساكي للامام اللشا ضعي اجات شت ْررل6كك- 20-000 

[قال: أفتجد شيئًا شبهه. 

قلت: نعم» أقضي على الرجل بعلمي أن ما ادعي عليه كما ادعيء أو إقراره. 
فإن لم أعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين» وقد يغلطان ويهمان. وعلمي وإقراره 
أقوى عليه من شاهدينء» وأقضي عليه بشاهد ويمين» وهو أضعف من شاهدينء ثم 
أقضي عليه بنكوله عن اليمين ويمين صاحبه. وهو أضعف من شاهد ويمين. لأنه قد 
ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه» ويكون الحالف لنفسه غير ثقة. 
وحريصا فاجرا. 

آخر كتاب الرسالة» والحمد لله وصلى الله على محمد]. 


مثل المؤلف لذلك بمثال ألا وهو: أن القاضي قد يحكم بالإقراره وقد يحكم بشهادة 
الشهود والحكم بالإقرار أقوى من شهادة الشهود. وقد يحكم بشهادة واحد ويمين المدعي. 
وهو أضعف من شهادة الشاهدين» وقد يحكم بالنكول مع يمين المدعي وهو أضعف من 
شاهد ويمين؛ لأنه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه؛ 

المراد ببذه المسألة: جاءنا مدع فادعى على شخصء قلنا للمدعى عليه تقر؟ قال لا أقرء 
فقلنا: يا أمبا المدعي عندك 20 قال: ليس عندي شاهدان. قلنا: عندك شاهد ويمين؟ 
قال: ليس لدي شاهد؛ فنرجع إلى المدعى عليه فنقول: يا أيها المدعى عليه احلف أن هذه 
الدعوى ليست صحيحة؛ فإن حلف انتهت الدعوىء وإن نكل وامتنع من الحلف. هذا يقال 
له النتكولء ما النكول؟ امتناع المدعى عليه من اليمين عند عدم وجود شهود مع المدعي. 

فحينئذ قال الشافعي: نرد اليمين على المدعي» ونطالبه بأن يحلف. 

وقال أحمد: أحكم بمجرد النكول فقط» أحكم بمجرد نكول المدعى عليه» ولا أطالب 
المدعي باليمين. 
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وقال المؤلف: بأنه إنا يقضى على المدعى عليه بنكوله عن اليمين ويمين المدعي» وهذا 
أضعف من شاهد ويمينء لماذا؟ (لأنه قد ينكل)؛ أي يمتنع المدعى عليه من اليمين (خوف 
الشهرة)» وقد يمتنع بسبب أن الدعوى في أمر تافه لا يريد أن يبذل يمينه فيه» (ويكون 
الحالف لنفسه)؛ الذي هو المدعي هنا (غير ثقة» وحريصاً فاجرًا). 

فالمقصود أن هذه متفاوتة الرتبة» هذه الدرجات من درجات إثبات الحق متفاوتة الرتبة؛ 
فهكذا في مسائل الأدلة ليست على رتبة واحدة» بل هي متفاوتة الرتبة» ومع ذلك فالجميع يعد 
حجة: ويعد دليلاً شرعياً. 

وهذا آخر كتاب الرسالة للإمام الشافعي لَه وحينئذ نعلم بأن هذا الإمام قد ضمن 
كتابه أكثر المسائل الأصولية» وبعضها قد جعله على جهة التبويب» وبعضها قد أدخله في 

أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خيرء وأن يجعلنا واياكم من الحداة المهتدين» كم| 
أسأله جل وعلا أن يرزقنا الفهم والعلم» وأن يجعلنا من دعا لدينه» وأرشد عباده» هذا والله 
أعلم؛ وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أسال الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خيرء وأن يجعلنا وإياكم من الحداة المهتدين» كم| 
أسأله سبحانه أن يرزقنا فههًا لكتابه» وعملاً به» واتباعًا لسنة نبيه عَتكه وبارك الله فيكم. 

وفقكم الله لما يحبه ويرضىء» وجعلكم أئمة هدى يبتدى بكم في الخيرء هذا والله أعلم. 
وصل الله وسلم؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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فهرس الموصوعات 

الموضوع الصمصحيس 
مقدمة الشارح 0 
أهمية علوم الأصول وأقسامه ري99-----بب-100 
فضل الإمام الشافعي 8 032320303 
تميزات كتاب الرسالة 00 
مقدمة الإمام الشافعي 1 
فضل الكتاب والرسول ذذ5ذ6ذ1|1|1|1|156ذ3000||||1|16 
ما من نازلة إلا لها حكم 0 
أقسام الناس 1 1ذ1[1|[ؤ[1[|1[1ز1ز[ز[ز|1ز[ز1ز[1ز[ذز[زذز[ [ 00000000001 طق 
آداب اله يبب 10 
باب كيف البيان 9----ببب-000 0 0000ا0ا040 
أنواع البيان 0 
القسم الأول 0 0 0 100 
القسم الثاني 2 
القسم الثالث والرابع ان 
القسم الخامس والسادس 0 
أسئلة القسم السادس 0000110107 00 


البيان اللأول ا ا اا 
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ريل 


ا 
١ 25 5‏ ُُّ ثلا ١‏ 1 .*» ب 20 
0106 00000 22004 ب 00 سأ ما لضا للي 
0 0 _ 0 
ا 0ك سرح 2 ل2 فعي مجن الللاد 


التعارض بين ربا الفضل 00000101021 اا ا 


الوقت الأفضل للفجر 0 
النشقال القدلة عد قضاء اللاجة ا 0 


دلالة النهى على الفساد ا رد اي 11 
أثر القرائن على مفاد النهى ا 1 
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أقسام أهل الحديث الاسم اننا ساوح امم اج اس ل ا ب ا 
الاختلاف بين الروأة 0 


الصفات المؤثرة 2 الرواية ا 
شناعة الكذب 2 الحديث 001 


من أدلة حجية السئة اهار عه أو اه فده لل عو ا لشا الوه تابس انود 37484 18 ونه نواه 7ه وك عاق فا وام لعو جه زه و0 6ية 2/67 


هل لله حكم في الوقائع 000 
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شرح الرسالني للإمام الشافحي انهه اسسسصتلووومسسسسسسس رن اسمسددم 


القياس على المخالف على القياس ل ا 
أقل مقدار تحمله العاقلة 0000000000 اا 


ع 


أقل ما قبل وان و ال اضر بسن نج قاو واو مور مر اي ا 
اتفاق أهل المدينة ا 


قياس الأشباه ااا 0000 


س0 
الل 3 00700 0 
0 سرح ١‏ : ما 20 ١‏ فعي ص ذلى 
: اللداه 


القياس على المخصوص من القياس امه "قي هئ هوا وه قا هته قا انه أو و اائه 84 وهار قا هك ف ونع وا وله إقاه أ 32 
إيجاب الدية على العاقلة 0 0 


القياس على المصراة ا لع لوبو ا اج لور 21 


الأخذ بوجهين في مسألة واحدة ا 111110د1ٍِ1ٍ00010121 0 ا 


باب الاختللاف 0 


هل العدة بالأطهار أو الحخيض 8 0001102121211 0 
رد الأقوال المخالفة للسنة 8 


تدريب المتعلم على البحث الخلافي 001 ا ا ا 
يجب العمل بظواهر القرآن ااا 
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